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او 


کنت في العاشرة من عمري طالباً للملوم الدينية في النجف الأشرفء 
وجدت ظروف فرضت على ُي وأسرته المودة الى القرية إلا ا فقد عر 
عليها أن تقطع صلة الطالب الصغير بدرسه» فظلّت معه» حتى صلب في 
الغربة عوده»› وخرن على الدرس قلبه› الهم وکما کانت عیناها اش 
طفولتي وسراج ظلمتي» فاجعل ثواب ما اا ت 
وسراج قبرها. 


مصطفی 


الحمد لله الذي أنزل على عَبْدهِ الكتاب ولم يجعل له عوجاً كتابً فصت 
اانه قرآناً ا قوم يعلمون› والصلاة عر ت ارسله پلسان قومه 
یبن هم وعلى آله وصحبه والذين اتبعوهم خان الذين 
يستيعون القول فيتبعون أحستهء 


صدف الله المظيم 


المحتقدمة 


البحث النحوي عند الاصوليين موضوع قد يبدو غريبا على اقسام اللغة 
العربية في جامعاتناء فكثير من الدارسين الحدثين م يتير هم الاطلاع على 
ما لهذا الحقل من المعرفة (اصول الفقه) من مشاركة في الدراسة النحوية»› 
فضلا عن كونها مشاركة ذات اثر في صياغة نظرية نحوية عامة» قد تفضل في 
بعض جوانبها ما قدمه (علم المعاني) والنين اطلعوا على ذلك لم يستوعبوا 
جهد الاصوليين فيه كا استوعبوا جهد اصحاب المعاني » ولعل الس في ذلك 
ان البلاغة فرع من فروع اللغة العربية» وليس الامر كذلك بالسبة لاصول 
الفقه » لذلك جاءت نظرة الذين اطلعوا على عمل الاصوليين صورة باهتة لا 
تعبر عن اية مشاركة فعلية في هذا الحال. 

وكمثلٍ لذلك أب بعض الباحثين الحدثين نظر في دراسة الاصوليين 
للمعنى فوصل الى نتيجة غريبة حقاء ذلك أنه وحَدَ بين بحث الاصوليين في 
الممنى وبحث المناطقة» فرأى: أن «المعنى في الالتين (حكً) اي انه ليس 
عرفياً ولا اجتاعياًء وانغا هو عقلي في لا صلة له بالعرف العام » ون اتصل 
بعرف خاص هو عرف الاصوليين او عرف المناطقة ». ويقصد بالحک عند 
المناطقة: « الصواب او الخطاً » وعند الاصوليين: «الوجوب او الاباحة او 
التحرم") ». 

ووجه الغرابة في ذلك أن (الحك) الذي يستنبطه الاصوليون من 


.٠۴١ اللغة العربية معناها ومبناها للدكتور تام حسان ص‎ )١( 
.۲٤ نسە ص‎ )( 


النصوص الشرعية ليس هو (المعنى) الذي يبحثون عن دلالة الكلمة أو 
الجملة عليه فهذا المعنى الذي فيه يبحثون يتساوى عندهم في الدلالة عليه 
نص الشارع وقول الشاعر › اما ال الذي منه يستنبطون فهو النتيجة التي 
يبنونها على الفهم العرفي العام لدلالة اللنصوص - ومنها نص الشارع - 
فان هذا من ذاك؟ 

ولعمل منشاً الخلط بينها في ذهن هذا الباحث - وهو من القلّة التي 
قدمت المجديد في الدراسة. اللغوية - انه لم يتيسر له الاطلاع على (مباحث 
الالقاظ) عند الاصوليين» سوى ما قدمته بعضٌ الكتب الاصولية الميسّرة عن 
الخلاف بين الحنفية والشافعية من دلالة الجملة على (مفهوم الخالفة) لذلك قال 
بد اانه ها ى قفا بلا قات ةه هى“ ان الاسولين .أبلوا بلا 
حسنا في تحديد المعنى على طريقتهم» وانهم اثناء تقسيمهم لدلالة الكلمة 
قدموا لتا افوعاً سلبيا غاما جذامن هذة. الذلالة اصضطلخوا على تسميتة 
(مفهوم الخالفة) ولمذا المفهوم قيمة خاصة لدينا الآن عند الكلام عن (القم 
الخلافية) التي تتكون منها الانظمة اللغوية) ». 

ولو ان هذا الباحث الُحدّث» وامثاله من الدارسين المجددين » عرفوا أن 
مفهوم الخالفة لا يشكل الا جزءا يسيرا ما بحثه الاصوليون في (مدلول 
الجبلة) - وهو احد فصول هذه الرسالة - لتغيرت نظرتهم لما بذله 
الاصوليون من جهد في المسألة النحوية. 

من هذا الاحساس بغربة ما عدّمه (اصول الفقه) للدرس النحوي بين 
اقسام اللغة العربية والمبدعين المجددين من اساتدتاء انطلقت فكرة هذه 
الرسالة » لتكون صلة الرحم بين هذا البحث النحوي الغريب وبين النائين 
من اهله وذوي قرباه. 

~~ ۲ 

وكانت علاقة الاصوليين بالبحث النحوي» انهم في مال استنباط 

الاحكام الشرعية من صوص الكتاب والسنةء لا بد هم من مفرفة طرق 


۷) اللغة المربية معناها ومبناها للدكتور تام حسان ص .۲١‏ 


دلالة النص على ما يحمله من معنى» والمعنى الذي يحمله النص انواع 
عزارلفة : 
منها المعنى الحقيقي » اي ما وَضمّ اللفظٌ بازائه أصالةًء وهو ما يتكقّل 
ن (علم المعجم). ومنها المعنى الاستعالي الذي تجاوزت اللغة فيه ذلك المعنى 
الاصلي فاستعملت اللذْطظل في غيره» على سبيل الممجاز او الكناية» وهذا ما 
يتكقل به (علم البيان). 
ومنها المعنى الوظيفي وهو: 
تؤديه الكلمة - ہا ها من معنى حقيقي او استعالي - في اثناء 
تركيبها مع غيرها من (وظيفة) من اجلها استخدمت في هذا التركيب› 
هي کونہا (حدثا صادرا عن ذات) او (فاعلا) صدر عنه المحدث» او 
(مفعولا) وقع عليه الحدث» او (تمييزا) لبهم قبلهاء او (استثناء!) من 
حك سابق» او (شرطا) لحك لاحق» او غير ذلك من معان وظيفية لا 
تفهم الا عند التركيب» والعل الذي يتكفل بيده المعاني التي سميت 
بالمعاني النحوية هو (علم النحو). 
والاصوليون»ء قبل ان يدخلوا في صلب موضوعات اصوهم وقواعدهم 
لاستنباط الح من النص» بجثوا فيا يساعدهم على فهم معنى النص بشعب 
المعنى الثلاثة - الحقيقي والاستعالي والوظيفي - في مقدمة ضافية أطلقوا 
عليها احيانا اسم (المبادىء اللغوية) واحيانا (مباحث الالفاظ) وقد كان 
نصيب المعاني النحوية من اغزر ما بجحثه الاصوليون. 
_- ۳ —- 


والملاحَظ ان هذا المعنى الوظيفي الناشيء من تركيب الجملة كان جال 
بحث لثلاثة اختصاصات من ثقافتنا العربيةء بحسب حاجة اصحاببا الى 
الممنى التركيي » هي: علم النحوء وعلم البلاغة» واصول الفقه. 

وكان المفروض ان يكون علم النحو صاحب الاختصاص الوحيد. في 
البحث عن المعنى النحوي» بحيث يبني الاختصاصان الآخران حاجتها في 
تأسيس قواعد الاسلوب البليغ لاداء المعنى › وقواعد استنباط الح من فهم 


مدلول النص»؛ على نتائج بحث النحاة في تركيب الجملةء وما يؤديه هذا 
التركيب من معان تأليفية. ولكن الذي حدث أن النحاة شلوا بشاغل آخر 
عن البخت بي تالف اة وها بخدت الان والربط ن مغر داعا من 

ادوات وصيغ وتقدم وتا شیزء وما تؤديه هذه الارتباطات الختلغة E‏ 
النسبة والتأليف» وكان هذا الشاغل الآخر هو (عمل) بعض الجملة في 
بعض» فصارت عندهم وظيفة كل من الاداة والصيغة والثركيب الخاص 
احداث الرفع والنصب والجر والجزم في معمولاتباء لا الدلالة على تلك 
المعاني النسبية» فكان ما يستفيده قارىء النحو هو: عمل صيغ الافعال 
والاسماء المشتقة فيا يتبعها من فاعل او مفعولء وعمل حراوف الجر والعطف 
والوصل فيا ترتبط به من اماء وافعال» وأثرَ (الاتداء|) ببعض مفردات 
الجملة دون بعض في إحداث الرفع فيها او فيا يتأخر عنها وامثال ذلك ما 
يسمى ب(العامل المعنوي). وضاعت في ركام (الموامل ا ومعمولاتيا 
وآثارها تلك المعاني التأليفية التي كان لقدماء النحاة فضل السبق في وضع 


من اجل ذلك اتجة البلاغيون - وهم في سبيل وضع اصول الاسلوب 
البليغ» وما ينبغي نبغي ان براعيه المتكلم من مات حال السامع ليبلغ 
الغرض ا یریده من کلامه - الى دراسة طرق تأليف الكلام الخبري 
والانشاثي مرتبطا جال المتكلم وحال السامعم» فكان أث درسوا في الخبر ما 
يقتضيه حال السامعم من كونه خالي الذهن عن مضمون النبر او شاكا او 
منكرا وما يتطابه رفع الشك والانكار من وسائل الاثبات والتأكيد» وامثال 
ذلك» ودرسوا في الانشاء ما يقتضيه المحال من كون الُنشاً امرا او نيا او 
دعاءا او نداءا او ذما او مدحا الخ. 


ولا شك ان البحث في ذلك يستدعي البحث فيا يدل عليه الثركيب 
النحوي من اسلوب» ؤما يكون ذا اثر في تحقيق ذلك من أدوات نحوية 
فكان ما سماه البلاغيون ب (عل المعاني) وهو فيا يراه النحاة الحدثون قبةٌ ما 
ينبغي أن يصل اليه علم النحو. 


E 

وکا اجه البلاغيون را اصول الاسلوب البليغ فعثروا من خلال 
ذلك على ما يؤدیه النظم ا5ا من (معان نحوية) كان المفروض ان تكون 
من صمم درس النحاة » اتجه الاصوليون ايضا - وهم في سبيل وضع اصول 
استنياط الحك الشرعي من النص - الى دراسة النص العربي سواء كان 
قرآناء او سنة» أو أي كلام عر فصيح » لا لمعرفة ما يجب ان 
الاسلوب البليغ ء > بل لمعرفة ما بريده المتكلم بأي اسلوب بلاعي - 
الخاطب ایرد مثلا افادته مضمون الخطاب فقط »› ام يطلب من وراء 
فعل شيءَ او تركه» على نحو الاإلزام بأحدها أو التخيير» ليستنبطوا من 
ذلك احكام الوجوب أو الحرمة او الاباحة. 

وكان من الطبيمي ان يرهم البحث في دلالة النص على مراد المتكل - 
وهي التي سموها با (لدلالة التصديقية) - الى البحث في دلالة النص 
وکوا في مرحلة سابقة على (التصديق) والجزم بالمراد» وهي مرحلة 
تصور المعنى المركب قبل ان يكون مرادا او غير مراد وهو ما سموه 
ب (الدلالة التصورية)› فنحن حیين نسمع شخصا - ولنفترض انه ذاهل او 
نام او هازل - يقول: (نام الطفل في السرير) لا بد ان نتصور معنى 
الجملة با فيها من نسب وروابط › فهناك إذن تركيب عام يدل على معنى 
جلي مترابط » قبل ان يكون المتكلم مريدا وقاصداء وقبل ان يکون مراعيا 
لمقتضى المحال» فكيف حصل هذا الترابط في اذهاننا بين مفردات متباينة 
في معناها المعجمي - اي النوم والطفل والسرير - بحيث ألفت الصورٌ 
الثلاث المتباينة صورة واحدة؟ 

فوجود دلالة تصورية لجملة خالية من (القصد) يكشف لنا أن اللغةَ كا 
وضعت الفاظا للدلالة على المعافي المفردة وضعت (نظاما لفظيا) للربط بين 
معاي المغردة» وكا تدل كلمة (طفل) على معناها المعجمي سواء كان المتكلم 
قاصدا إ خطار کل | المعنى ف ڏذهن ات ام غير قاصد » فان جلة 
الطفل في السرير) تدل على معناها الولف سواء قصد المتكلم ذلك ام لا 

وبكلمة اخری: ِن اللغة عبرت عن المعافي المعجمية الثلاثة بكلاث: ا 


۱۱ 


وطفل وسرير) ولكن هذه الكلات لو جمعت بشكلها الصوتي لما أذّت المعنى 

التاأليفي الواحد» من اجل ذلك احتاجت اللغةً الى نظام صوق يربط بين 
معنى النوم ومعنى الطفل› وبينها وبين معنى السرير»ء وهذا النظام في راي 

الاصوليين يتکون س وال نسبة هي : 

١‏ -ان اللغة بت (النوم) بناء آخر (نام) لتدل الصيغة الجديدة على ان 
النوم حدث منسوب الى فاعل مذكر مفرد غائب » وليس في الجملة ولا 
في الجمل الفعلية الاخرى ما يدل على نوع المنسوب اليه وعدده 
وشخصه غير صي الافعال الدالة بالاستقراء على ذلك . 


۲ -أتها ربطت الطفل بالاداة (أل) ليكون (معيّنا) لا مبهماء وبالمَلامة 
الاعرابية في آخره (صوت الضمة) لتشير الى انه ذلك الفاعل المذكر 
المغرد الغائب الذي نيب اليه النوم بواسطة الصيغة. 


۴۳ - اا ربطت بين نوم الطفل وبين السرير بالاداة (في) الي تدل 
بالاستقراء ايضا على انا تجعل مدخولها ظرفا ومتعلقهًا مظروفا › 
ولذلك سموا مدلوطما ب (النسبة الظرفية) لا (الظرفية) كا صنع النحاة. 

۽ -ان اليكل العام للجملة - بيا فيها من صيغة وادوات وعلامات - 
تدل على ان هذه الجملة واقعا خارجيا (يحکي) عله فوا : اي انپا 
[إخبار عن وقوع نوم الطفل في السرير خارجا. 


وهدا النظام اللغوي - المكون من الصيغ والادوات والملامات 
رالتركيبات الناصة» والذي بربط بين مفردات المعجم بجيث تؤدي كل منها 
وظيفتها التركيبية ضمن الميئة العامة للتأليف الدالة هي ايضا على المعنى 
المؤلف - هو الذي نسميه (محوا). أَمّا المعنى النحوي فهو تلك الوظيفة التي 
يديا اللفظ المغرد ضمن التركيب من كونه (فعلا) أو (فاعلا) او (مفعولا) او 
(حالا) او (تييزا).. الخ. 


والبحث النحوي عد الاصوليين هو البعحث عن (دوال النسب 


۱۲۴ 


ما انتهى اليه النحاة من (محو الاعراب) وما انتهى اليه البلاغيون من (نحو 
الاسلوب). 


ف ~~ 


وبموازنة يسيرة بین ما بحثه الأصوليون وما بحثه النحاة والبلاغيون نہد 
اَن أقربَها الى البحث اللغوي ف (نظام التأليف) هو بجحث الاصوليين وذلك: 


لأن النحاة أ ببحثوا فيا بين ايدينا من نحوهم في الجملة وطرق تأليفها 
اصلاء والذي بجحثوه فيها هو لها الاعرابي فقط فلم تكن بهم حاجة اذن الى 
البحث في (دوآل النسب والتأليف) - الصيغة والاداة والتركيب - ولذلك 
نقلوها من وظيفة إجداث المعنى النسبّي الرابط الى وظيفة إحداث الاثر 
الاعراي في اواخر الكلمء وهي وظيفة - كا يعرف الجميع - اجنبية عن 

طبيعة النحو باعتباره نظام تأليف لا نظام تأثير. 

اما البلاغيون فقد كان بحثهم مورّعا بين فنون: المعاني» والبيانء 
والبديم » واذا استشنينا (البديعم) لعدم علاقته بالمعنى غالباء واستشنينا 
(البيان) لعلاقته بتطوير المعنى المعجمي حبنت يشل الفط الوا خد أكثر من 
معناه الحقيقي على سبيل الجاز والكناية» وهذا امر لا صلة له بالمعنى 
التركيي › م ببق ما مخص تأليف الجملة غير جيم في (المعاني) وهم فيها قد 
وصل فعلا الى هدف النحو الذي ضيمه النحاة. 

ولكن الذي يؤّخذ على اصحاب المعاني أت بجشهم في نظام التأليف ودلالة 
الجملة ليس بجثا في الوضع اللغوي للصيغة والاداة والتركيب؛ بل في الوضع 
البلاغي لذلك» اي في الاسلوب المطابق لمقتضى الحال» وهذا الاسلوب لا 
يحدد الممنى التصوّري للجملة» وانا يحدد المعنى التصديقي ها› وهو مرحلة 
متأخرة عن وضع اللفظ بازاء المعنى» فمدلول جلة (إِنٌ زيدا عالم) بلاغياً 
مكون من: الوضع اللغوي لاداة التوكيد وهيئة الجملة الاسمية + حال 
السامعم من كونه شاكا بمضمون الخبر او منكرا + مراد المتكلم في رفع الشك 
او الانكار. 


۳ 


اما الذي بحث فيه الاصوليون من نظام التأليف - وقد مرت صورة 


منه - فهو المدلول التصوري الجر د (الدلالة الوضعية) اي المعنى الذي 
وضعت اللغة الصيغة او الاداةَ أو التركيب بازائه» بغضٌ النظر عن كونه 
مقصودا للمتكم او غير مقصود › مطابقا لمقتضى الحال او غير مطابق. ومتى 
لاحظنا (القصد.. والمقام) في تحديد المعنى اللغوي للصيغة او للاداة» او لأي 
لفظ آخر» فقد اضفنا اليه شيا لم تلحظه اللغةٌ حين وضعت اللفظ بأزاء 
المعنى . 

من اجل ذلك اخطاً البلاغيون - فيا أرى - كا اخطأاً النحاة في 
تحميل صيغ الافعال معنى (الزمن الممين) لانم لم يلحظوا وضع الصيغة 
مجرداء وانما لحظوها مع ملاحظتهم سياق الجملة وكون المتكلم في (مقام) 
الاإخبار عن وقوع شيء او توقع وقوعه» ولا شك انا حینئذ تدل على 
الزمن الماضي او المستقبل» ولكنٌ هذا الزن ليس هو المعنى اللغوي الذي 
وضعت الصيغة بازائه » بل المعنى الذي يتعاون عليه الوضع والسياق والمقام» 
ولذلك نجد الصيغة في (سياق) الشرط والنفي او (مقام ) الانشاء لا تدل على 
زمنها المعين عند الجميع. 


وههذا السبب نفسه فرق ¿ الاصوليون - عند استظهار احج الشرعي من 
النص - بين نوعين من دلالة النص: فا كانت استفادتهم له من الوضع 
اللغوي الجرد» كدلالة صيغة (إفعل) على النسبة الطلبية ودلالة اداة الفرط 
على تعليق الجزاء على الشرط سموه ب(الدلالة الوضعية).. وما كانت 
استفادتهم له من مراد المتكلم وكونه في (مقام البيان) كاستفادتهم دلالة 
(الصيغة) على الوجوب» ودلالة (الاداة) على كون الشرط سببا منحصرا 
للجزاء سموه ب_(الدلالة الاطلاقية) او (الاطلاق المقامي)ء لأن دلالة الصيغة 
والاداة على الوجوب والامحصار لا تتم بالوضع اللغوي» بل بتدخل ما سموه 
(قرينة الحكمة) اي كون المتكلم الحكي في مقام البيان. ولا شك ان الدلالة 
الاولى دلالة نحويةء لاا تبتني على وضع اللغة » والثانية دلالة ا 1 
بلاغية › لان اللغة لا تفرد بالدلالة دون تدخل (قصد المتكلم.. 
البيان). 


ا 
من. هذا العرض الموجز لما بجثه الاصوليون في العنى النحوي وما تم 
البحث فيه عند النحاة والبلاغيين ندرك أن مصادر هذه الرسالة نوعان: 
مصادر اساسية هي كتب اصول الفقه - قديها والحديت - لأن 
موضوع الرسالة هو نحو الاصوليين. 

ومصادر فرعية هي كتب النحو اولاء وكتب البلاغة ثانياء وكتب 
البحث اللغوي الحديث ثالثاء وانما صارت هذه المصادر فرعية»› لأن الحاجة 
اليها لا تمس موضوع الرسالة الا مقدار الموازنة بين ما انتهى اليه البحث 
عند الاصوليين في وضع الصيغة والاداة مثلاء وما انتهى اليه البحث فيها 
عند النحاةء والبلاغيين › وفقهاء اللفة المحدثين ٬‏ .وهي حاجة فرعية - بلا 
شك - على اني لم اكن استطيع الاستغناء عن هذه الحاجة الفرعيةء لأن 

تقد نحو الاصوليين ليين (مادة مستقلة) عن غیرها يحتاج اکتشاف الجديد فيها - 
هد فاً ونتائج - الى من يوازن بينها وبين خو النحاة ونحو البلاغيين› 

فيصبح العمل الواحد عملين. 

عملي ف کل من المصادر الاشانتة والفرعية شاقاً ف ذلك لأني 
لم أختر فترة زمنية محدّدةء وإذا كانت مساحة البلاغة العربية محدودة - 
زمنا ومصادر - فإن مساحة النحو وأصول الفقه تمتد من أواخر القرن 
الثاني الى العصر الحاضرء أما تحديد البلاغة فلأنه لا جديد في المسألة 
النحوية عندهم غير ما قتمه عبد القاهر الجرجاني في (دلائل الاعجاز) 
والسكاكي في (مفتاح العلوم) وما بقي فهو تلخيص وشرح› وإذا كانت هناك 
زیادات ف (مطول) التفتازاني › وحواشي السيد الشريف» وعبد الحكيم 
السيالكوق وأمثالما فهو تأر با قدمه الاصوليون» فهؤلاء الثلاثة هم 
مشاركتهم المامة في أصول الغقه كا لا يحخفى . 

ن شل ذلك كانت مراجعتي لمصادر النحو وأصول الفقه هي المتعبة 
حقاء فانها تبدأً من كتاب سيبويه (١۸٠ه)‏ ورسالة الامام الشافعي 
٠٠١(‏ ه) الى كتب النحاة والاصوليين المعاصرين . 

ويلاحظ أني كنت أعتمد في المصدر الاصولي على نْسَخه المطبوعة أو 


المخطوطة » وهي كتب لم تصل إليها يد التحقيتق الحديث إلا اليسير النادر» 
كرسالة الامام الشافعي وذريعة الشريف المرتضى»› وممعتمد أبي الحسين 
البصري؛ والمنخول وشفاء الغليل للغرالي أما باقي الكتب الاصولية فقد 
ظلت على ما هي عليه من طبع سقم› وکثير منها - خصوصا کتب 
الامامية - مطبوع على الحجرء فكان استخلاص النص الصحيح يتطلب 
جهدا لیس باليسير. 

على أن في مصادر الاصول المتأخرة ما يسمی ب(التقريرات) وهي 
جموعة محاضرات مجتهدي الامامية في أصول الفقه التي يلقونہا على طلبتهم 
في مدرسة النجف» وتشبه هذه التقريرات - من بعض وجوهها - ما كان 
یسمی قدا ب(الامالي) بغارق مهم ا ان النص في الامالي كان النص 
الذي ارتضاه الاستاذ ليمليه على طلبته» أما النص في (التقريرات) فهو نص 
التلميذ الذي يفْتّرض فيه أن یکون عتفظاً مضمون راي الاستاذ»› ولکن 
الاستاذ الذي ينبغ بين طلبته أكثرٌ من واحدٍ» لا تعدم أن تجد زيادة أو 
قفا في مضمون رأیه یتحکم فبه أطناب هذا الطالب وايجار داك . 


يضاف الى ذلك ان مراجمة امصادر الاصولية كانت متعبة من جهة 
أخرى» فنحن إذا استشنینا الفترة بين الامام الشافعي وابن حزم ٠٠٤(‏ - 
١٥ء‏ هد) اتسعت رقعة المراجمة الى ما يشمل كتب المنطق والفلسفة» ذلك 
لن مناهج المؤلفين في هذه الفترة الزمنية الحدودة» لم تكن شديدة الصلة 
بالمنطق الارسطي › وهذا واضح من مراجعة (الرسالة) للشافمي و(الارحکام) 
لابن حزم وما بینها من مؤلفات» حت رسائل النين کتبوا في أصول الفقه 
من متكلمي المسلمين أمثال الشريف المرتضى في (الذريعة) وأبي المسين 
البصري في (المعتمد). 

أما كتب الغزالي ٠٠۵(‏ ه) والفخر الرازي ٠.٠(‏ ه) وابن الحاجب 
14٦(‏ ه) ومن تأخر عنهم فهي ذات منطق عقلي لا ختلف البحث الاصولي 
فيها عن أي بحث فلسفي آخر بل أن (المستصفى) وغيره من كتب المذاهب 
الا سلامية المتأخرة عنه - عدا الامامية - تبداً عادة بمقدمة منطقية عن 
(الكليّات) و(الحدود) و(القضايا) و(الاقيسة) وأمثالماً كا وضمها ارسطو 


وشرّاحَه من المناطقة العرب» لتكون منهج البحث الاصولي في تلك الكتب. 

أما الامامية فهم - وإن لم يذكروا هذه المقدمة في أصوم - إلا أَنٌ 
منهجهم كان أكثْرَ صلة بالمنطق والفلسفة من غيرهم » وستجد ذلك واضحا في 
بجشهم (بساطة المشتق وتركيبه) وفي (المعنى الحرفي) وفي (ايجاد المعنى 
الانشائي) وأمثال ذلك. وإذا كانت كتب الاصول قائمة على الاستدلال 
بالاقيسة المنطقية » وتختلط بحوثها» حى اللغويةٌ منها» ببحوث الفلسفة » فلك 
ان تقدر قيمة الجهد الذي يبذله الباحث في استخلاص النتائج المثمرة ما 
قدموه في دراسة النظام النحوي. 


ا 

بعد هذا اعود لخطة البحث التي راینها ملاة للاستفادة من هذه 

المصادر» وهي تتألف من تهيد وستة فصول وخاتة: 

١‏ -ففي التمهيد تحدثت عمًا قدّرت انه يلقي الضوء على نحو الاصوليين 
من: معنى النحو عندهم وعند النحاة ثم علاقة الاصول بالمسألة 
النحوية› ثم عن شيء من تاريخ البحث النحوي حند الاصوليين من 
زمن اختلاط الفقه بأصوله في عصر التابعين وفقهاء المذاهب الى أن 
أصبح الاصول فنا قايا بذاتهء ثم عن قيمة هذا النحو الاصولي 
واستقلاله في ضوء نظرتيم الى أن يكون الجتهد في الفقه مجتهدا في 
العربية كالنليل وسيبويه والميرد. 

۲ -وفي الفصل الأول درست (تقسم الكلمة) عند النحاة والاصوليينء 
واكتشفت أن الاصوليين وإن لم يقسّموا الكلمة غير التقسم المعروف» 
زلا اتهم وضموا أسساً للتمييز بين معاني الكلمة النحوية تنتهي الى 
تقسيمها خمسة أقسام: الاسم والفعل والصفة والمحرف والكناية. 

۴ -وفي الفصل الثاني عن (المصدر ومصدر الاشتقاق) تحدثت عن خلاف 
النحاة في أصل الاشتقاق وعن رأي الاصوليين في ذلك › وانم توصلوا 
الى أن (المادة اللغوية) هي الاصل وكل من المصدر والفعل واسم 
الفاعل وغيرها مشتتق منهاء ثم عن تفريقهم وتفريتق النحاة بين المصدر 


۱۷ 


واسم المصدر با يلقي الضوء على النسبة المصدرية عندهم. 

ء -وفي الفصل الثالكث تحدثت عن (الصفات المشتقة)» ودلالة صِيفَها على 
النسبة الناقصة بين ذاتاً ما وبين الحدث الذي يدل عليه أصلُ 
الاشتقاق» وهذا التركيب هو الذي يحول اعتبار صيغ الفاعل 
والمفعول» والمبالغة » والمشبهة » والتفضيل › من الصغات لا الافعال ولا 
الاسماء. 

ه - وخصصت الفصل الرابع (للفعل) وتحدثت فيه عن نقاط مهمة هي : 
معنى الفعل » وزمانهء ودلالته على النسبة» وكون الاصوات اللاصقة 
بصيغته» وهي ما يسميها النحاة ب : حروف المضارعة› وضمائر الرفع 
المتصلة» وتاء التأنيث الساكنة» كلها دوال نسبة على نوع الفاعل 
وعدده وشخصه» وان الفاعل الخاطب مثلا ا ف کل من (فعلت) 
و(تفعل). 

٦‏ - وتحدثت في القصل النامس عن (الحرف) ومعناه عند النحاة من عهد 
سيبويه .الى الرضي› م عن رأي الاصوليين فوجدت هم أربعة آ 
معنى الحرف أقرييا الى السلامة: إن الحرف دال من دوا النسبةء أً 
أنه (كلمة فارغة) لا مضمون ها عند تجرّدها عن الجملة» ولكنه حين 
يدخل ال مملة (رابطاً) بين بفرداتها يكون له ذلك المعنى اني 
الرابط » فكلمة (ين) مثلاً تجمل مدخوها (مبتداً منه) ومتعلقها (مبتد 
به)» و(في) تجمل مدخوما (ظرفاً) ومتملقها (مظروفا)» فالابتداء 
والظرفية في الحرف (معنى نسبي) يربط بين شيئين» وليس هو 
الابتداء الذي تحمله كلات: (ابتداً پبتدئ ابتداءآً) كا فهم النحاة. 

۷ -اما الفصل السادس فقد خصصته لبحثهم في الجملةء وتحدثت عن 
دلالة الجملة الناقصة والتامة على نوعين من النسبة: الناقصة والتامة 
أيضاًء ثم عن خصائص كل من الجملة الاسمية والفعلية والشرطيةء ثم 
عن الجملة الخبرية والانشائية ورأى الاصوليين فيها موازنا برأي 
البلاغيين والنحاة» واخيراً تحدثت عن المفهوم الخالف لمدلول الجملةء 
وهو من البحوث الناصة بالاصوليين . 


- وکان حديثي في (الاتة) تلغيصاً وا لنصت فيه ميزةَ ما توصل 
اليه الاصوليين وجدّته» وعقبّت على ما يستحق التعقيب من عيوب 
منهج الاصوليين في الدرس النحوي. 
ا 
اما عن منهجي في البحث فقد كان منهج (الواصف.. المقوم) أا 
الواصف: فلأفي كنت مورخ بحثٍ حاولت جهد المستطاع ان يكون وصفي 
لنطوات اصحابه ومسالکهم دقيقاًء ولذلك كنت اعرض وجهة نظرهم بالنص 
احياناً» وبالتلخيص احياناً اخرى»ء على ان يكون هذا التلخيص عتفظاً 
بيزة تحليلهم العقلي لموضوعات البحث وطرق الاستدلال عليها › والاستظهار 
هاء' واعترف ان الاستاذ المشرف كان يضيق احيانا هذا العرض› 
وينبهني - باخلاص - الى ثقل النطق التجريدي على الدرس المعاصرء 
فاتفق معه» ولكني كنت اتحمل تبعات هذا العرض» لأني - كا قلت - 
مؤرخ جحث لا واضع نظرية بحاول ان يشذب ما في طبعها من عيوب » 
ويصقل ما في وجهها من تجاعيد. 
وأما كوي (مقوما) فلاني مۇرخ بحث أيضاًء لا مورخ وقائم» وهذا 
البحث الذي اؤرخ له لم يكن من اختصاص الباحثين فيه› فالمفروض أن 
لوضوعه متخصصين آخرين سبقوهم أو عاصروهم في دراسته - وهم 
النحاة - فكانت طبيعة العمل تقتضيني أن أعرض وجهة نظر ذوي 
الاختصاص أوّلاًء لأعرف قيمة الاجتهاد الآخر. على أن الاصوليين - 
كالنحاة - لم يكونوا ذوي مدرسة واحدة فقد كانت م - کا هو 
معروف - مدارس تختلف في طرق استنتاجها ومنطق جثها (كمدرسة 
الفقهاء) التي تقوم عليها أصول المحنفية وبعض أصول المحنابلة» و(مدرسة 
المتتكلمين) التي تقوم عليها أصول الشافعية › ولي والمالكية» والزيدية› 
وکثیر من الحنابلة» و(مدرسة أهل الظاهر) التي لا تعترف بأصول المدرستين 
مط > بل إن الباحث الممعن يلاحظ ان مدرسة ا نفسھا کانت ذات 
شب مختلفة المناهج والطرق» فالذي طلم على منهج الشريف الرتضى وأي 
الحسين البصري » ججده بعيدا عن منهج الغزالي ومتابعيه»› ومنهج هولاء الى 


۱۹ 


عصر صاحب القوانين ٠۲۳١(‏ ه) محختلف تاما عن المدرسة الاصولية المديثة 
في النجف التي بدأها الانصاري والآخوند وطلابپم» کا هو واضح من 
عرض آراثهم في صلب الرسالة» ومثل هذا الاختلاف في المنهج والاستنتاج 
يجمل (الوصف التسجيلي) أمراً غير مقبول» لذلك كنت أعقب في نهاية كل 
موضوع بوازنة بين النحاة والاصوليين » وبين المدارس الاصولية نضها لأصل 
الى نتيجة أقدّر أنها أسلم من سواها. 
ت کچ 
وبعد فقد كان من توفيق هذا البحث أن تيّسرَ للاشراف عليه باحث 
و ن ألم بناة المدرسة النحوية الحديثة» وتعتبر كتبه في نقد القدم 
وتطبيق الجديد معا اضاءة في طريتق الدرس النحوي العامة فان من 
اشراف الدكتور الخزومي وتوجيهه لسار هذا البحث» أن تجنبت الرسالةٌ - 
فما أقدّر - كثراً من عثرات الطريق ووعورة مسلكهء أخذ الله بيده الى 
تحقيق طموحه في خَلقي جيل نحوي يحمل عن قلبه هموم المدم وموم 
البناء . 
ولا يسعني في ختام ذلك إلا أن أتقدم بوافر الشكر الى الاخوة النين 
قدموا لي يد المون في تپيأًة هذا البحث سواء با ييلكون من مصادر أو با 
يجسنون من توجيه » وأخص بالذكر الاستاذين الجليلين ابراهم الوائلي وعد 
الحسين الفتلي » أخذ الله بيد الجميع الى ما فيه صلاح هذه الأمّة وسلامة 
لغتِها ونحوهاء والله ولي التوفيق . 
مصطفى جال السين 


١‏ -ما النحو.. وما أصول الفقه؟ 
أ - النحو: 
عند المتأخرين.. عند القدماء... عند الأصوليين 
ب أصول الفقه: 
الاصول.. الفقه.. أصول الفقه 
حى -وظيفة أصول الفقه 


۽ - الدرس النحوي عند الأصوليين 

| اود الدرس النحوي عند الفقهاء والأصوليين: 
النحو في عصر -الصحابة - النحو في عصر التابعين - 
النحو في عصر المذاهب الفقهية - النحو بعد تأسيس 
الاصول. 

ب -قيمة النحو الأصولي: 
الاجتهاد والتقليد في المسألة النحوية: 
رأي الشافعي - راي السيد المرتضى - رأي الغزالي ومن 
تخر عنه - رأي الرازي والشاطي 
خلاصة البحث 


توطئة : 


كان هدفي من البحث في (نحو الأصوليين) هو المشاركة في خدمة هذا 
الحقل من حقول المعرفة اللغوية» لا عن طربق ما هو مألوف من جهود 
الدارسين المتخصصين بفروع البحث اللغوي» فليس في ذلك جديد على 
دارسي علوم اللغةء بل عن طريق جهود أخرى ريا كانت مهولة عند بعض 
اللغوبين الحدثين » أعني : جهود الفقهاء والاصوليين في حقول اللغة العربية: 
فقهها وبلاغتهاء ونحوهاء وصرفهاً. 

وقد عاصرت هذه المجهود - أو سبقت - جهود اللفويين الاوائل»› منذ 
نشأة أصول الفقه» في مدرستي الكوفة والمدينة» واعتاد هذه الاصول على 
(البيان الشرعي) المتمثل بالكتاب والسنة. وقد كان فهم هذا البيان - 
نصا» وظاهراء ودلالة»› وفحوی - متوقفا على فم تالت المرب 
وطريقتهم في التخاطب وايصال الممنى المراد لأن القرآن والسنة لا يختلفان › 
أسلوبا وتأليفاء عن ساثر أساليب العرب في أشعارهم وخطبهم وطرائقهم في 
تأليف الكلام. 

لذلك كانت طبيعية تلك الرواية التي تقول: إن عمر بن الخطاب 
سأل - وهو على المنبر - عن معنى قوله تعالى او يأخذهم على تخوّف() 
«فقال له شيخ من بني هذيل: هي لغتنا يا امير المؤمنين» التخوف: 
التنقص... فقال عمر: أتعرف المرب ذلك في اشعارهم؟ قال: نعمء قال 
شاعرنا أبو كبير اهذلي يصف ناقة تنقص السيرٌ سنامَها بعد تَمْكه واكتنازه: 


تخوّفة الرخل منها تامكاً ردا كا نوف عود النبعة السَمّن() 
فقال عمر: يا أيها الناس عليكم بديوانك شعر الجاهليةء فان فيه تفسير 


.4۷ سورة الشنحل‎ )١( 

(۲) عك السام يمك نكا: طال وارتغعم فهو تامك. والترد: المتراج بعضه فوق بعض من السمن. والسفن 
والمسفن: ما ينجر به الخشب. وفي اللسان - طبع صادر ٠١٠/١4‏ - «تخوف السير» وهو يناسب ما في 
النص والبيت لابن مقبل. 


۲۲ 


کتابم ومعافي کلامگ() ». 

من أجل ذلك كان لواضعي هذه الاصول بحوث مبكرة في: الاشتراك 
والترادف» والجاز والكناية» وفي الحذف والاضار» والتوكيد» والنفي»› 
والامر والنهي » والعموم والخصوص والاستشناء » والاطلاق والتقييد وأمثال 
ذلك ما يجتاجون اليه في فهم النص. 

ولكنني قبل أن أدخل في تفاصيل هذه المجهود أجدني ملزما أن الم 
بعرفة كل من النحو وأصول الفقه» وموضوع البحث فيه › ووظيفة كل من 
النحوي والاصولي» وأن نتعرف العلاقة بين هنين الحقلين وتأثر كل منها 
بالآخر وأمثال ذلك من نقاط تلقي الضوء على ما يجب ججثه في هذه 
الرسالة. 

وأرى أن يكون ذلك في بجثين: الأول عن معنى النحو وممنى أصول 
الفقه. والثافي عن الصلة بين النحو وأصول الفقه. 


.۸۷/۲ والموافقات للشاطبي › القاهرة‎ ٠٠١/٠١ انظر تفسير القرطي » دار الكثب المصرية‎ )١( 


۲۳ 


س ~~ 


ما النحو.. وما أصول الفقه 


لا أجد بي حاجة الى ما ألزم النحويون والاصوليون به أنضسهم من 
حدود م منطقية معقدة ومن اختلاف بینهم ف هذه ادود واطرادها 
وانمكاسهاء وما يخرج بها عن موضوع البحث وما يدخل فيه وأمثال ذلك 
من قيود منطقية إلا بقدار ما يلقي الضوء على فهمهم لطبيعة كل من هنين 
الحلمين. 


أ - النحو 

الحو ف اللغة: مصدر یا الشيء ينوه وینساه جوا أي قصده قصدا. 

قال امن دريد ۳۲٠(‏ ه): النحو: القصدء نحوت الشيء أنحوه نحوا إذا 
قصدته » وکل شي ء مته فقد حوته › ومنه اشتقاق النحو ف الكلام کأنه 
قصد الصواب(). ومثله في اللسان). 

وهذا الاشتقاق للنحو من معنى القصد والأمٌ أقرب ما نقله اللسان عن 
ابن السكيت ۲١٤١(‏ ه)ء ان اشتقاقه من معنى التحريف قال: « نحا الشيء 
وينحوه إذا حرفه› ومله سمي النحوي انه جرف الكلام الى وجوه 
الاعراب") » ففي هذا التوجيه شيء من التكلف والغرابة» تعارضه أكثر 
الروايات الواردة في أوليّة النحو من مثل أن أبا الأسود «وضع كتابا فيه 
جل العربية ثم قال لمم: انحو هذا النحوء أي اقصدوه... فسمي لذلك 


جوا ». 
أما في الاصطلاح » فان تعريفات النحوبين تختلف باختلاف نظريم الى 
موضوع هذا الملم: 


.۱۹۷/۲ الجمهرة‎ )١( 
.۴٠١/٠۵ تان المرب‎ )۴( )۲( 
ولان العرب نقلا عن الازهري.‎ .۸١ الزجاجي في الايضاح‎ )4( 


۲٤ 


۱ - فاکثر النحوبين ؛ وخاصة المتأخرون منهم » محصرون موضوع جثه 
في دائرة ضيقة جدا فيجعلون موضوعه: (الكلم العربية من حيث ما يعرض 
ها من الاعراب والبناء) ولذلك أطلق هذا الفريق على النحو اسم (علم 
الاعراب) أحيانا(). 

وقد جاأءت تعر يفا تہم منسحمة مع نا حددوه له من موضوع فقالوا النحو 
هو: (علم يبحث فيه عن أحوال أواخر الكل إعراباً وبناء)". 

وربا كانت ملاحظة هؤلاء مبنيّة على ما يذكر لأسباب نشأة هذا العم من 
أن اللحن قد فشا بين العرب بسبب دخول غيرهم من الامم في الاسلامء 
واختلاط المرب بهم» فكان ذلك سبباً لوضع قواعد تقوم من السنتهم 
وتعصمهم عن النطاً في القول» ولا شك أن اللحن حين فشا اتجه الى حركات 
أواخر الكلمء» وان القواعد والضوابط التي وضعت أولاء اتّجهت هي أيضا 
الى ما يجب أن تكون عليه هذه الأواخر. 

ولكن هذا الذي يذكرء كان السبب الذي لمت نظر المعنيين من القدماء 
لوضع هذا العم » ولیس هو موضوع بحثه› لأنہم كا بجشوا فيه حركات أواخر 
الكل » بجشوا فيه حركات أوائلها وأواسطها فيا يسمونه (بنية الكلمة) كا 
بججثوا فيه الميشة التركيبية للجملة من التقديم › والتأخيرء والحسذف» 
والاضمار» كذلك بجحثوا حك المجملة مع الجمل الأخرى» وباختصار ججثوا كل 
ما يتعلق بصحة الكلام العربي. 

ونجد الزمخشري وهو من أطلق على النحو امم (علم الاعراب) يطلب في 
رده على الفقهاء النين يغضون من شأن علم اللغة وعلم الاعراب ويدّعون 
الاستغناء عنها -: «ان ينفضوا من أصول الفقه غبارها ولا يتكلموا في 
الاستشناء فانه حو» وفي الفرق بين المعرّف والمنكر فانه نحوء وفي التعريفين: 
تعریف الجنس وتعريف العمهد فانپا نحوء وف الحروف كالواوء والفاء › وم 


.٠١/١ الصيان على الاشموفي‎ )١( 

(۲) انظر مقدمة الزخشري للمفصل. والايضاح للزجاجي ١١ء‏ وشرح اللب فيا نقله التهانوي في كثاف 
اصطلاحات الضنون ۱۷/١‏ . 

(۴) الصبان على الاشموني ٠١/١‏ والحدود للفاكهي ۲ء واتام الدراية للسيوطي ببامش.مفتاح السكاكي ٠٠١١‏ 


۲۵ 


ولام الملك» ومن التبميض» ونظائرهاء وفي الحذف والاضارء» وفي أبواب 
الاختصار والتشكرارء› وف التطليق بالمصدر واسم الفاعل › وف الفرق بين 
إن وأنْء وإذاء ومتقى » وكلاء وأشباهها ما يطول ذكرهاء فان ذلك كله 
عي ٭0) . 


وطبيمي ان بث الا صوليين ف هذه الموضوعات ليس جشا عن الاعراب 
الذي هو اختلاف أواخر الكلمء وإنغا هو بحث عن دلالة الجملة العربية في 
أساليب الاستشناء » والشرط › والتوكيد» والوصل» والتعريف والشنكيرء وفي 
التعبير بالصدر بدلا من امم الفاعلء وأمثال ذلك ما لا علاقة له بتغيير 
أواخر الكلم» وإذا كان الامر كذلك فكيف يصح له الاحتجاج على 
'الاصوليين بأن ذلك كله من النحو إذا كان النحو عنده هو (علم الاعراب) 


وإذا أردنا أن حا هؤلاء بلختهم» وأخذنا بنظر الاعتبار ما يقول 
الزخشري فان قصرَهم تعريف النحو على (أحوال أواخر الكلم إعرابا 
وبناء) بعل التعريف: (غيرَ جامم) - كا يقول المناطقة - لأن هذه 
اموضوعات التي أثار اليها الزمخشريء وكثير غيرهاء إما أن تكون من 
النحو فيقصر التعريف عن شموهماء وما أن لا تكون منه فا وجه دخولا 
فیه؟ ثم ما وجه احتجاج الزشري بها وهي ليست منه؟. 

والخلاصة: انهم بهذا التحديد تنقصوا من وظيفة النحو العربي » وجعلوها 
بذعا بين وظائف النحو في اللغات الأخرى التي لا تعرف أواخر كلاتا 
الحركات الاعرابيةء وإنغا تكون مهمة النحو فيهاء وضع قواعد الاشكال 
الصحيحة التي يجب أن يكون عليها كلام العارف بتلك اللغة. 

۲ - أما متقدمو النحوبين وبعض الحققين من متأخريم فانم لم يقصروا 
(موضوع النحو) على أواخر الكل » بل تجاوزوا ذلك الى تأليف الجملة ودلالتها 
على المعنى المرادء لذلك فقد اعتبروا موضوعه: (اللفظ الموضوع باعتبار 


.١١ - ٠١/١ مقدمة الزغشري للمغصل» انظر امن يعيش‎ )١( 


4 


هيئته التركيبية وتأديتها لمانيها الاصلية)) وان الغرض منه: (الاحتراز عن 
الخطأاً في التأليف والاقتدار على فهمه والافهام به ولا شك أت نظرة هذا 
الفريق لموضوع النحو أسلم بكثير من نظرة الفريق السابق»› ولعل هؤلاء 
الذرين حددوا موضوع النجو بهذا كانوا ينظرون الى أقوال المتقدمين من 
النحاة: 

فقد ذكر خلف الاحر (١۸٠ه)‏ في (مقدمته) الطرق التي نحاها في 
كتابه» والغاية التي قصدها منه قال: «فعملت هذه الاوراق» ولم أدع 
فيها أصلاء ولا أداةء ولا حجةء ولا دلالةء إلا أمليتها فيهاء فمن قرأها 
وحفظها ونار عليها عَلم أصول النحو کله ما يصلح لساته في کتاب يکتبه› 
أو شعر یلشده › أو خطبة أو رسالة ِن لها" ». 

فموضوع النحو عنده إذن أشمل بكثير من حركات أواخر الكلم» إذ 
هو: ما يصلعح اللسان والقلم في كل ما يفيد منه المتكلم» والمؤلف»› والشاعر 
والنطيب. وما يغيده هؤلاء هو كل ما للعربية من أساليب الكلام وفنونه. 

وأبو بكر بن السراج ۳٠۹(‏ ه) يقول في أصوله: « النحو إنا أريد به ان 
ينحو المتكلم ء إذا تعلمهء كلام العرب وهو عم استخرجه المتقدمون فيه من 
استقراء كلام العرب» حى وقفوا منه على الغرض الذي قصده المبتدئون 
بہذه اللغة")». وعبارة ابن السراج»ء وان كانت مطلقةء إلا آنه يوضح 
امقصود بنحو (كلام العرب) ما يضربه من أمثال لاستقراء المتقدمين تشمل 
الحركات الاعرابية كرفع الفاعل ونصب الفعولء والميئات التصريفية 
کالاعلال والابدال وأمغاها. 

ویزید این جني ذلك ايضاحا فيقول ف خصائصه: « وهو انتحاء کلام 
المرب ف تصرفه من إعراب وغيره » كالتشية والجمع؛ والتحقير والتکسير»› 
والاضافة والتَسّب» والتركيب وغير ذلك» ليلحق من ليس من أهل االغة 
العربية بأهلها في الفصاحة› فينطق بها وإن لم يكن منهمأ ». 


)١(‏ كشاف اصطلاعات الفنون ٠۷/١‏ - ۱۸ تقلا عن (ارشاد القاصد) للسضاوي وحواشيه. 
(۲) مقدمة في النحو تحقيق عز الدين التنوخي ء» ص .٠۳‏ 

(۴) الاصول في النحوء تحقيقى الدكتور عبد المسين الفثلي ٠.۴۷/١‏ 

(۽) اخصائص ۰۳٤/۱‏ 


۲۷ 


ويتضح من ذلك ان موضوع النحو عند ابن جني » ليس الاعراب فقط› 
بل هو البحث في هيثات الكلمة المفردة ودلالتها على التصغير والتشنية 
والجمع » والبحث في اليثات المركبة للجملة وشبه الجملة» وإن الغاية منه 
أن يعرف غير العربي فصاحة اللغة العربيةء ويتكلم بها كا تكلم أهلها. 

ومن أجل ان موضوع النحو عند هذا الفريق هو اهيئة التركيبية للكلام 
العربي ء وان المدف منه: الأمن من الخطأً في التأليف» والقدرة على الفصاحة 
والافهام» فقد جاءت تعريفاتيم للنحو بشكل يضمن الوفاء مما حدّد له من 
موضوع : 

وقد عرفه صاحب البديع ( مود بن مسعود الغزفي ٤۲١١‏ ه) فيا نقله 
السيوطي بأنه: «صناعة علمية يعرف بها أحوال كلام العرب من جهة ما 
يصح ويفسد في التأليف»ء ليعرف الصحيح من الفاسد() » 

وقد جمع السكاكي ٦۲١(‏ هر) في القسم النحوي من ففتاحه» بين حد 
النحو والغاية منهء قال وهو: «ان ينحو معرفة كيفية التركيب فيا بين الكل 
لتأدية أصل المعنى مطلقاء بقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب» 
وقوائين مبنية عليهاء ليحترز بها عن الخطأاً في التركيب من حيث تلك 
الكيفية » ثم شرح ما يقصده ب(كيفية التركيب) بأا: « تقديم بعض الكل 
على بعض ورعاية ما يكون من الميثات إذ ذاك0) » 

وجاء في تعريف شمس الدين السخاوي ٠٠۲(‏ ه) في الارشاد انه: «علم 
يعرف به كيفية التركيب العربي صحة وسقاماء وكيفية ما يتعلق بالالفاظ من 
حيث وقوعها فیه..(") » وأوضح شارحو الارشاد ما يقصده بصحة التركيب 
العربي وسقمه بقوهم : «إذ يعرف منه ان نحو (ضرب غلإامّه زيدا) 
فاسد") ». ومن هذا المثال يتضح أن ما قصده النحويون (بصحة) ا 
وسقمه هو نفس ما عناه البلاغيون من فصاحة الكلام في اة (ضة 
التأليف) من لزوم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبةء أي أن مرادهم 


)۱( الا قتراح للسيوطي ۰.٦‏ 
)۲( مفتاح العلوم للسكاكي» المطبعة الادبية بسر ص ١ء.‏ 
(۳) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ٠۷/١‏ نقلا عن الارشاد وحواشيه. 


۲۸ 


ال ھی .ا يراد بالا ا 


فوظيفة النحو عند هؤلاء إذن هي معرفة تأليف الكلام العربي كا نطق 
به الفصحاء من العرب سواء تعلق بهيئة تأليفه جملة من ناحية التقدم 
والتاخيرء والحذف والاضار» والفصل والوصل» أم تعلق بمعرفة أجزائه التي 
ائتلف منها من ناحية الاعراب والبناء والتعريف والتنكيرء والتأنيث 
والتذكير وأمثاهاء ودلالة كل ذلك على المعاني التي كان يقصدها العرب 
بكلامهم » ما عزف عنها النحويون المتأخرون» واستأثر بها اخوانهم البلاغيون 
فا يسمونه ب (علم المعافي). 


© © © 

۳ - معنى النحو عند الاصولبين: 

وفهم هذا الفريق من النحويين لوظيفة النحوء هو نفس الفهم الذي 
قصده الاصوليون من ججوثهم النحويةء فلا يتعلق غرض الاصوليين - وهم 
في سبيل استنباط الاحكام الشرعية من نصوص عربية فصيحة كالقرآن 
والسنة - إلا بدلالة هذه النصوص على الاحكام» ودلالتها متوقفة على 
فهمهم طرق العرب في تأليف الكلام» وما يستخدمونه في هذا التأليف من 
آذوات تدل على معان تطراً على الكلام من عموم وخصوص واطلاق 
وتقييد »وقصر وتوكيد »ونفي واستفهام» وما يدل عليه سياق الكلام جملةٌ من 
ياء » واشارة» وتنبيه» وفحوى ومفهوم وأمثال ذلك ما فات عل النحو 
وحفل به علم المعافي. 

يقول الغزالي (۵٥٠٠ه)‏ - وهو محذد ما تجب معرفته على الجتهد من 
العربية -: «أما المقدمة الثانية فعلم اللغة والنحو أعني: القذْرَ الذي يفم 
به خطاب العرب وعادتہم في الاستعال الى حد ييز بين صريح الكلام 
وظاهره ومجمله» وحقیقته ومجازه» وعامه وخاصه» وحکمه ومتشابېه› 
ومطلقه ومقیده» ونصه وفحواه» ولینه ومفهومه(') ». 

ويقول الآمدي ٦۳١(‏ ه): «وأما عل العربية فلتوقف معرفة دلالات 


)۱( المستصني للغزالي » بولاق .٠۵۲/۲‏ 


۳۹ 


الأدلة اللفة تن الكقاب والعة ةوا قران آهل ان او الد ن الأية عل 
معرفة موضوعاتها لفة من جهة الحقيقة والجازء والعموم والخصوص› 
والاطلاق والتقييد» والحذف والاضمارء والمنطوق والمفهوم» والاقتضاء› 
والاشارة» والتنبيهء والاياء وغيره مما لا يعرف في غير علم العربية() ». 


ويضر الشاطبي (١۷۹ه)‏ - وهو يوجب على الجتهدين ان يبلغوا في 
العربية مبلغ الخليل وسيبويه - قول الجرمي: أنا منذ ثلاثين سنة أفتي 
الناس من كتاب سيبويه. فيقول: «والمراد بذلك أن سيبويهء ون تكلم في 
النحوء فقد نبّه في كلامه على مقاصد العرب» وانحاء تصرفانها في ألفاظها 
ومعانيهاء و يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوع» والمفعول منصوب 
ونحو ذلك› بل هو ببین في کل باب ما یلیق به» حتی أنه احتوی على عل 
المعاني والبيان» ووجوه تصرّفات الالفاظ والمعافي") ». 


فالنحو الذي تجب معرفته عند الاصوليين إذن ليس هو ما يقتصر على 
(اختلاف أواخر الكلم إعرابا وبناء) ونما هو ما اشتمل عليه كتاب سيبويه › 
ما ساعد هم عل فهم مقاصد العرب › وعادتہم ف صياغة الكلام ووجوه 
تصر فاتمم في الالفاظ والمعاني » أمّا اختلاف الحركات» فلا يتعلق غرضهم بها 
إلا لاا علامات للتعبير عن | ختلاف هده المعافي والمقاصد. 

يقول ابن حزم (٩٥؛ه)‏ في الاحكام: « ففرض على الفقيه أن يكون 
عالما بلسان العرب» ليفهم عن اللهعز وجل وعن النبي (ص) ويكون عالا 
معافي الكلام التي يعبر عنها باختلاف الحركات وبناء الالفاظ ...(") ». 

اف ری أن النحو عنده: (ثرتیب العرب لکلامهم) وان الغاية مله 
(فهم معاني الكلام) وان الحركات والابنية ما هي إلا معبرة عن هذه المعافي 
ولیست هي النحو. 
)١(‏ الاحكام في اصول الاحکام للآمدي ۹/۱. 


.١١١ = ۱۱۵/4 لالموافقات‎ )+( 


ويقول الرشتي في شرحه للكفاية - وهو ميحد ما تجب معرفته 
من علوم العربية -: «ومن علم النحو معانيها النحوية التي وضعمت 
لها تراكيب الالفاظ الاعرابية» كالفاعلية» والمفعولية» والاضافة ونحوهاء 
وتختلف باختلاف التراكيب› حتی انه رما ينتلف معاي لفظ واحد عند 
اختلاف حرکاته خحو: (ما احسن السماءِ) - بضم النون = وما احسنها - 
بها؛ حيث ان الاول استفهام والثاني تعجب» (وما أحسنٌ زيداً) و(ما 
اجن زید). ودلالة هذه الحرکات على المعافي الختلفة تستفاد من عل 
النحو(') ». 

فهناك اذن (معان نحوية) وضعت هما تراكيب مختلفة مثل: الفاعلية› 
والمفعولية» والاضافةء والتعجب» والاستفهام» والنفي» ونحوها. وليس 
وظيفة الاصولي الا ادراك هذه المعاني النحوية الختلفة باختلاف التراكيب› 
اما الحركات فهي علامات وضعت للدلالة على اختلاف هذه المعاني عند 
اختلاف الحركة. 

واظن أن فهم الاصوليين لوظيفة الحركة وكونها عَلاَمةً للدلالة على المعاني 
المقصودة في النحو لا يختلف فيه حتى اولثك الذين أسهموا بتزييف وظيغة 
النحوء وإثقاله بصطلحات علوم اخرى لا تمت له بصلة. 

يقول ابو الحسن الرماني: « ولا تنظر الى ظاهر الاعراب وتغفل المعنى 
الذي يقم عليه الاعراب» لتکون قد میژت › فیا تجیزه او معنم منه» صواب 
الكلام من خطئهء فان صناعة النحو مبنية على تمييز صواب الكلام من 
خطثه على مذاهب العرب بطريق القياس الصحيح")». 


(۱( شرح الكفاية للرشتي »> طبع البجحف .Tar/Y‏ 
(۲) الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه. للدكتور مازن المبارك .٠۹۹‏ 


۳١ 


ب - اصول الفقه 


اصول الفقه مركب اضافي من كلمتين: اصول.. وفقه» وبتحليله ومعرفة 

اجزائه التركيبية نستطيع الوقوف على موضوع هذا العم ووظيفته. 

١‏ - فالاصول جمع اصل وهو في اللغة: (أسفل كل شيء٠)‏ قال الراغب: 
«اصل الشيء قاعدته التي لو توهمت مرتفعةً لارتفم بارتفاعه سائره» 
لذلك قال تعالى : أصلها ثابت وفرعها في السماء) ». 

ويطلق الاصوليون كلمة (اصل) على معان خسة لسنا بصدد 
احصائها» ولكن أقربَّها الى المراد بهذا المصطلح معنيان: 
١‏ -الدليل الشرعي الذي استند اليه الحك» فيقولون مثلا: (الاصل 
في هذه المسألة: الكتابء او السنةء او الاجاع) ويقصدون 
الدليل عليها. 


+ - القاعدة الكلية التي تطبق على الجزئيات والفروع فيقولون مثلا: 
(الاصل أن النص معدم على الظاهر) أو (الاصل أن عام الكتاب 
قطمّى) اي القاعدة الثابتة. 


ا الفقه فهو في اللغة: الفهم › والعلم» والفطنةء ومنه قوله تعالى (فا 
لاء القوم لا یکادون يفقهون حدیثاً )ولکنه - کا پقول ابن 
الاث د «دجطلة المرف: خاصا بعلم الشريعة» وتخصيصاً بعلم الفروع 
منها“) »> وهو يقصد بعلم الفروع الأحكام الشرعية العملية. والظاهر 
ان هذا التخصيص متأخر جداًء يقول الغزالي: «ان الناس قد 
تصرفوا في اسم الفقه فخصوه بعلم الفتاوى والوقوف على دقائقها 
وعِلّلهاء واسم الفقه في العصر الاول كان منطلقاً على علم الآخرةء 


(۱) اسان العرب (صادر) .٠١/١١‏ 

۲١ )۲(‏ سورة ابراهيم. وانظر مفردات الراغب .٠١‏ 
)۴( النساء ۷۸ 

.۲۳۷/۳ النهاية لامن الاثیر‎ )٤( 


افا 


ومعرفة دقائق النفوس » يؤيد ذلك ما روي عن الامام أي حنيفة 

٠۵١(‏ ه) انه كان يعد الفقه « معرفة النفس ما ها وما عليها.. اي ما 

تنتفع به النفس وما تتضرر به في الآخرة) » لذلك روى البزدوي أله 

« صنف كتاباً سماه (الفقه الاكبر) ذكر فيه إثبات الصفات› واثبات 

تقدير الخير والشر من الله.... الخ" ». 

فالفقه اذن ل يستعمل مصطلحا خاصا بعلم الفتاوى والاحكام الا في 
اواسط القرن الثاني وهو حين استقر على هذا المعنى عرف عند الفقهاء 
بعبارات متقاربة تلتقي جيعا عند هذا المضمون: 

الفقه هو: (العلم بالاحكام الشرعية العملية عن ادلتها التفصيلية). 
ويشيرون بالقيد الاخير (عن ادلتها التفصيلية) الى ان الح بوجوب الصلاة 
او حرمة الخمر مثلا يعلّم به الرجل العادي من المسلمين » ولكن علمه بذلك 
لا يسمى (فقهً) لانه م يتم عن طريق الاستنباط من الادلة التفصيلية » وانا 
كان تسلما لفتوى الفقيه الذي قلده. 

لذلك فان مصطلح (الفقه) يعني : العم بالاحکام عن طریق الاستدلال 
عليهاء او هو علم الفقيه المستنبط» لا علم سواه. 
۴۳ - اصول الفقه: 

واظن انتا بعد أن عرفنا ان (الاصول) تعني: الادلة او الاسس 
والقواعد» وان (الفقه) يعني الاحكام الشرعية العملية» فستكون معرفتنا 
للمركب منها واضحة»ء فاصول الفقه هي: (الادلة او القواعد التي ببنى 
عليها الفقه) وبعبارة الاصوليين انفضهم: 

(العلم بالقواعد التي يتوصل با الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية 
عن ادلتها التفصيلة()). 


.٠١/١ كشف الاسرار على اصول البزدوي‎ )١( 
.1۸/١ صدر الشريمة في التوضيح‎ )۲( 
.۸ - ۷/١ اصول البزدوي هامش کشف الاسرار‎ )۳( 


.٠۸/١ مختصر المنتهي الاصولي لابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 


۳۳ 


اما عن موضوعه» فاننا بعد ان عرفا ان اصول الفقه تعني: ادلة 
الفقهء» فان موضوع هذا العلم عند الاصوليين هو (الادلة الاربعة) - 
الكتاب والسنة والاجماع والعقل أو القیاس ¬ بکل ما يعرض عليها من 
مسائل تتعلق بطرق ثبوتها وأوجه دلالتها على الاحكام. 

وأهم هذه الادلة: كتاب الله.. وسنة نبيهء ولأا من النصوص المربية 
النصيحة فقد احتاج الاصولي لوضع قواعد الاستدلال اء فنشط 
الاصوليون في البحث اللغوي الدقيق بمختلف فروعه: لغةء ونحواء وبلاغة. 

والملاحظ ان هذه الادلة الاربعة هي موضع بحث كل من الاصولي 
والفقيه» ولكن جهة بحث الاصولي فيها تختلف عن جهة بحث الفقيه› 
فالاصولي يبحث فيها من ناحية (التقعيد) واستنتاج الاحكام العامة في 
اوجه دلالتها على الاحكام الشرعية بصورة اجاليةء اما الفقيه فينظر فيها 
من ناحية (التطبيق) لتلك القواعد والاحكام على جزئيات المسائل » بمعنى 
ان الاصولي ينظر في دلالة (واو العطف) على الجمع أو الترتيب » والفقيه 
ينظر في دلالة الواو في آية الوضوء على وجوب الترتيب او عدم وجوبه» 
تطبيقا لا توصل اليه الاصولي ء ولذلك تكون نتائج بحث الفقيه في الادلة 
مبّنية على نتائج بحث الاصولي فيها. 


ج - وظيفة اصول الفقه 


الا ضوليون يرون أن اصول الفقه منطق الفقد) 

وذلك لاننا وقد توصلنا الى ان نتائج بحث الفقيه مبنية على نائج بحث 
الاصولي » اي ان قواعده وقوانينه العامة التي يطبقها في عملية استنباط 
الحم هي القواعد التي أعدّها واستنتجها له بجثه في اصول الفقه» فاصول 


ل 


. ۸ عمد باقر الصدر: دروس في علم الاصول؛ الميلقة الاولى ص ٣ء وعمد ابو زهرة في اصول الفقه» ص‎ )١( 


۳٤ 


عن النطاً في عملية التفكيرء فان (اصول الفقه) هو ايضا: مجموعة القوانين 
التي تضبط عقل الفقيه المستنبط وتعصمه عن الخطأً في عملية الاستنباط . 

وكا يتكفل المنطق بأن يضع للمفكر الاسس والمناهج التي يستدل با 
على ان (العالم حادث) و(النار محرقة) و(الارض كروية) مثلا بأدلة: 
القياس» والاستقراء » والتمثيل» يتكثل اصول الفقه بأن يضع للفقيه ا 
الاستدلال على ان (الصلاة واجبة) و(الربا محرم) و(التجارة مباحة) بأدلة: 
النص؛› والاجاعء والقياس مثلا. 

وكا لا يكن للمفكر ان يستفيد من القياس المنطقي نتيجة صادقة ما أ 
تتوافر في مقدماته شروط وقواعد يتكفل با علم المنطق. كذلك لا يكن 
للفقيه ان يستفيد من النص القرآني او النبويٌ نتيجة ما م تنوافر في آياته 
واحادیثه شروط وقواعد پتکفل با عم الاصول. 

وکا يضطر المنطقي لضبط قواعد المقدمات› ان یعود الى اللغة ونحوها 
فيبحث في لاغ ودلالتها» وطرق تأليف القضايا (اليمّل) منهاء لتكون 
المقدمات التي يستعملها المفكر في اقيسته صالحة اللانتاج. كذلك يضطر 
الاصولي » لضبط ادلته» ان يعود الى اللغة والنحوء فيبحث في المغردات 
والتراكيب ودلالته) على المقاصد والاغراض» ليجعل النص الذي يعثمد 
عليه الفقيه في الاستنباط منتجاً للحك الشرعي المطلوب. 

ولأجل ان نوضح طبيعة هذا المنطتق الفقهي وعلاقته بالدلالة النحوية 
نأخذ الخال الآقي: 

اذا اراد الفقيه ان ستنبط حم الصلاة او الزكاة مثلاً من کناب اللهء 
وكان الدليل الذي امامه قوله تعالى : (اقيموا الصلاة.. وآتوا الزكاة) فانه لا 
يستطيع ان يح بوجوب الصلاة والزكاة من هذا النص ما أي تتمهد امامه 
قاعدتان اصولیتان استمدھها الاصولي من بجحثه اللفوي الدقيق 

(الاولى): ان صيغة (إفعلً) وهي هنا اقيموا.. وآتوا - ظاهرة في 
الوجوب. سى أن الاصولي استقرى اللغة فوجد العرب بستعملون هذه 
الصيغة (إفعل) في الطلب مطلقا سواء كان ملزما (كالوجوب) ام غير ملزم 
(کالتدب)» کا وجدهم يستعملوها أحيانا في غير الطلب كالارشادء 


- 


والتهديد » والتعجيزء والانذارء وامثاها من معان مجازية يذكرها البلاغيون 
عادة» فاذا استبعد هنا استعالها الجازي لتوقفه على القرينة» بقي عنده 
(الطلب) بقسميه - الالزامي وغيره - فاذا استنتج الاصوليون انها في 
العرف الشرعي يراد منها الوجوب اي (الالزام) لأنه أكملٌ افراد الطلب 
مثلا» فان دلالتها على الوجوب تكون ظنية لا قطعية» وذلك لاحتال ارادة 
المعنى الآخر (الندب) وان كان هذا الاحتال مرجوحاء من اجل ذلك كانت 
دلالة صيغة (افعل) على الوجوب دلالة (ظهور راجح ) ولیست دلالة (نص 
قاطع) لا يقبل الخلاف كالنصوص الصريحة. 

(الثانية): انه كا يكون (النص القاطع) حجة يصح الاستدلال به على 
املطلوب» يكون (النص الظاهر) حجة يصح الاستدلال به على المطلوب»ء 
وذلك لأن الشارع» وهو يتكلم بلغة العرب» لا بد ان تكون طريقته في 
إفهام المراد هي نفس طريقة العرب في خا طباتہم › والعرب - في استقراء 
الاصوليين - اون فما بینهم بظاهر الكلام» ویرتبون الآثار واللوازم 
عليه » ولو كانت للشارع طريقة خاصة به غير طريقتهم لعرف ذلك منهء ولا 
صح لرسوله ) LCL‏ من الاخذد بظاهر 
الكلام. 

هاتان القاعدتان: اعني (ان صيغة الامر ظاهرة في الوجوب.. وان 
الظاهر حجة كالنص القاطع) ها وليدتا بحث الاصولي» فاذا انتهى الى 
(تقعيدها) بنتيجة بجحثه اللغوي» جاء دور الفقيه ليستنتج احكامَه الفرعية 
منها ويؤلف قياسا منطقيا من قضايا مسلّمة انتهى دور البحث فيها عند 
الاصولي» يسمونه (قياس الاستنباط) تكون 

(صغراه): 

(اقيموا الصلاة) ظاهرة في الوجوب 

و(كبراه): كل ظاهر حجة يصح الاستدلال بها 

ونتیجته: (اقيموا الصلاة) حجة يصح الاستدلال بها 

وهكذا في كل المسائل الفرعية التي هي محال عمل الفقيه» لا بد منها 
من تهيد (قواعد كلية) تکون مقدمات (صغری) او (كبرى) لقياس 


۳٦ 


الاستنباط الفقهي » وهذه المقدمات من عمل اصول الفقه. 

فاصول الفقه من اجل ذلك هو منطق الفقه» ومنهج بحث الفقيهء 
ووظيفته اذن وظيفة الآلة التي يستطيع بہا الفقية ان یعصم ذهته عن النطاً 
في مجال الاستنباط. 

بقي شيء اراه مها في القاء الضوء على طبيعة البحث النحوي عند 
الاصوليين هو انه اذا کان من وظيفة الاصولي » باعتباره واضع هذه الاسس 
المنطقية لعملية الاستنباط ان يعود الى اللغة ليعرف دلالة مفرداتا » وصيغها 
العامة » ودلالة الهيثات التركيبية للجملة العربية» وكانت هذه المعرفة هي ما 
نسمیه (نحوا) فان نحو الاصولیین یتاز اذن بکونه (نحوا دلالیا) لا اعرابیا. 

واذا اقتصرت وظيفة النحوي - في الغالب - على البحث عن اعإل 
الافعال والمصادر» والاوصاف مثلاء او عن الجمل التي لما محل من الاعراب 
والتي لا حل اء دون ان يعير اهتامه لدلالة هذه الصيغ والميثات التركيبية 
على مقاصد المتكلمين واغراضهم › فان وظيفة الاصولي تجنبت هذا المسارء 
واتجهت الى ما فات النحوبين بجثه ما هو أقرب الى طبيعة النحو ووظيفته› 
فاقتصر بحثه » في الغالب› على دلالة صيغ الافعال والمصادر والصفات وما 
يشبه ذلك ودلالة الجمل واهيئات التركيبية» ودلالة ما يدخلها من حروف 
وادوات تربط بين اجزائها فتضيف الى معاني المفردات معناها الوظيفي 
الجديد» وامثال ذلك ما يلقي الضوء على فهم اساليب العرب» والوصول الى 
اغراضهم ومقاصدهم. 


۳۷ 


س ل ت 
الدرس النحوي صنل الاصوليين 


بعد هذا العرض الوافي الذي اردنا منه ان نتعرف طبيعة كل من 
النحو واصول الفقه» وتوصلنا فيه الى ان النحو هو: (تأليف الكلام العريي) 
وان الغاية منه: فهم هذا الكلام والاحتراز عن الخطاً في تأليفه. وان 
الاصوليين فهموا وظيفة هذا النحو كا فهمها قدماء النحويين لذلك عرفه 
ابن حزم بأنه: (ترتيب العرب لكلامهم الذي به نزل القرآن) وان الغاية منه 
(فهم معاني هذا الكلام)ء وتوصلنا فيه الى ان اصول الفقه منطق الفقه» او 
القواعد الممهدة لاستنباط الفقه. 

بقي أن بنا حاجة الى بحث العلاقة بين الاصوليين وقواعد هذا النحوء 
والتعرف على مقدار حاجتهم منها وطبيعة ججثهم فيهاء وقيمة ما توصلوا 
اليه من نتائج. 

واول ما نلاحظه في ذلك انه اذا كان موضوع بحث الاصوليين - كا 
قدمنا - هو (ادلة الفقه) واهمها الكتاب والسنة» فموضوع جثهم اذن 
مجموعة نصوص عربية فصيحة تحمل معاي ومقاصد واغراضا لا يكن للفقيه 
استنباط الح الشرعي منهاء ما لم تكن له القدرة والمارسة والا مام باصول 
الكلام العربي وفهم مقاصده واغراضه. 

من اجل ذلك كانت (عملية الاستنباط) مترتبة على هذا الفهم الذي 
يتكفل به البحث النحوي. 

واذا اردنا ان نتتبع مسيرة النحو خلال تطور الفقه الاسلامي من 
بداياته الاولى على يد الصحابة والتابعين الى ان صار صناعة ها منهجها 
ومنطتها الواضح الذي هو (اصول الفقه) وجدنا النحو عنصرا اصيلا من 
عناصر هذا المنهج » وان اختلف قوة وضعفاء تبعا لقرب الفقهاء وبعدهم عن 
.منابع اللغة الاولى . 


A 


أ - تطور الدرس النحوي عند الفقهاء والاصوليين 
۱ - ففي عصر الصحابة: 

قد يبدو غريبا أن يتحدث الانسان عن (نحو) يعتمد عليه الصحابة في 
استنباطهم الفقه من القرآن والسنة » ذلك لأن القرآن نزل بلسانهم « فلم يحتج 
السلف - كا يقول ابو عبيدة - ولا النين ادركوا وحيّه الى الني صلى 
الله عليه وسلمء ان يسألوا عن معانيه» لانہم كانوا عرب الالسن».فاستغنوا 
بعلمهم عن المسألة عن معانيهء وعمًا فيه ما في كلام العرب مثله من الوجوه 
والتلخيص» وفي القرآن مثل ما في الكلام العربي من وجوه الاعراب ومن 
الغريب والمعافي() ». 

تواما السنة «فخطاب رسول الله (ص) ايضا بلغتهم يعرفون معناهء 
ويفهمون منطوقه وفحواه") » ولكننا مع ذلك نجد في بعض المسائل التي 
اختلف فيها الصحابة» من ناحية فقهية» ما لا يكن تضسيره في غير المسألة 
النحوية » امثال: اختلاف ابن عیاس مع عڅان ف حجب الام عن الئلث الى 
السدس بأخوین » وکان من رأی ابن عباس انيا لا تحجب الا بثلاثة اخوة 
ودلیله في ذلك انه قال لعټان: « قال الله عز وجل: فان کان له اخوة فلامه 
السدس» والأخوان بلسان قومك ليسا بأخوة" » وواضح ان ابن عباس 
يستدل بان (الاخوة) جم وأنٌ أَقَلٌ الجمعم ثلاثة» وهي مسألة كانت مثار 
جدل متأخرء سواء في النحو ام في اصول الفقه. 

ومثل اختلاف اين عباس ايضا مع الي سعيد الخندري في مسألة 
الصرّف - اي بيع النقود وتبديلها بمثلها متفاضلةً - فقد كان اين عباس 
یری ذلك وابو سعید ینعه على اساس انه رباء فلقي ابن عباس وسأله: 
«اخبرني عن هذا الذي تقول في الصرف أشيء سمعته من رسول الله؟ ام 
شيءَ وجدتّه في کتاب الله؟ » فقال این عباس: « ما وجدته في کتاب الله 
ولا سمعته من رسول الله» ولكن أخبرني اسامةٌ بن زيد أب رسول الله قال: 


.۸/١ ه)‎ ٠٠١ ماز القرآن لاي عبيدة (ت‎ )١( 
." طبقات الفقهاء لاي اسحاق الشيرازي ص‎ )۲( 
. ٠١١ والزرقاني على الموطأاً ۲۷/۴ وارشاد الفحول للشوكاني‎ ٠۴۵/١ مستدرك الیا؟‎ )۳( 


۳۹ 


إنا الربا في النسيئة » أو «لا ريا الا في النسيغة) » 

وواضح أن ابن عباس اجتهد» حيث لم جد نصا في نفي الربا عن 
النفي) الذي يفهم منه قصر الربا على النسيئة - وهي بيع الى اجل - 
دون الصرف الذي هو نقد معجُل. 

يقول الشريف المرتضى : « وېد خول لفظ )1( يعم ان ما عداه مخلافه› 
لأن القائل اذا قال: (انما لك عندي درحم) يفهم من قوله (وليس لك سواه) 
وعلى هذا الوجه تعلق ابن عباس رجه الله في نفي الربا عن غير النسيئة 
لقوله عليه السلام: انما الربا في النسيئة) » 

من هذا ومثله نجد ان ما نسميه اليوم بالمعاني النحوية كان له اثره في 
صياغة فته الصحابة وان كانوا من اقرب الفقهاء الى اللغة الاولى » ولل تصل 
بعد الى البينتوم وأذواقيم ۾ نة احتكاك التصاة بالىجمة في العصور 


۲ - النحو في عصر التابعين: 

وتبدو المشكلة اللغوية بصورتها الواضحة حين اتسعت الرقعة الاسلامية 
في خلافة الراشدين وبعدها» وقد ضمت الدولة الاسلامية في خلافة عمر 
وحدها حضارتين ها اضخم الحضارات المعاصرة: الحضارة الفارسية في 
العراق وفارس. والحضارة الرومانية في الشام ومصر» وفي منتصف القرن 
الاول - سنة١٠ه‏ هجرية - دخل الاسلام في بلاد ما وراء النهر. 

وكان من الطبيعي ان تتأثر لغةٌ الفاتحين - مفردات وتراكيب - 
بلغات هذه البلاد المتوحة التي دخلت في الاسلام طوعا او كرهاء وصار 
ابناؤها في فترة قصيرة من ادوات الادارة والتجارة» والصناعة» والزراعة 
في هذه الدولة الكبيرةء ولأجل ان يكون ممؤلاء دورهم في هذا الجتمع 
الجديد» فقد أقبلوا بشَفٍ بالغ على تعلم اللغة الرسمية» ولكن خضوع 


(۱) این ماجه ۷۵۸ والشسائي ۲۸۱/۷ وانظر البخاري .٠۲/۳‏ 
(۲) الذريعة الى اصول الشريمة للمرتضى ١١/١‏ وانظر الممتمد لاي المسين البصوي .٠۷١/١‏ 


السنتهم واصواتم لعاداتهم اللغوية السابقة لم يترك هم مالا لأن يكونوا ذوي 
عربية خالصةء فأخذت لكنتهم وجهلهم مواضع الاعراب يشيع في حديثهم 
ويؤثر حتى في ألسنة ابناء العرب القريبين منهم» الى ان فشا اللحن وساء 
وضع اللغة» وهب الحريصون من ابناء العربية لوضع قواعد النحو فيا هو 
معروف . 

وکان النابہون من ابناء هذه الامم - في سبيل تأكيد شخصياتهم في هذا 
المجتمم - من اكثر الناس دأبا وحرصا على تلقي الثقافة الاسلامية المتمثلة 
يومئذ بالقراءة» والمحديث› والفقه» واخيرا النحو. 

وليس من الغريب ان بيبرز بين الفقهاء والحدثين فريق من غير العرب»› 
کانوا في فترة قصيرة هم الفقهاء الاوائل فى الامصار الاسلامية الكبيرة. 

يقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: « لا مات العبادلة - عبد الله بن 
عباس » وعبد الله ين الزبير» وعبد الله بن عمرو بن العاص - صار الفقه 
في جميع البلدان الى الموالي» فكان فقيةَ اهل مكة عطاء بن اهي رباح»ء 
وفقية اهل اليمن طاوس» وفقيه اهل اليامة يحيى بن ابي كثيرء وفقيه اهل 
الكوفة ابراهم - النخعي -» وفقيه اهل البصرة الحسن » وفقيه اهل الشام 
مكحول» وفقيه اهل خراسان عطاء الخراساني » الا المدينة فان الله خصها 
بقرشي فكان فقيه اهل لمدينة سعيد بن المسيب غير مدافع ». 

فاذا ادركنا ان وضع اللغة بدأ يسوء في الجتمع الاسلامي عامةء في زمن 
الصحابة انفسهم› وات ات الفقه آل بعدهم» وفي مختلف الامصارء الى طبقة 
من المسلمين تحدّروا من لغات وشعوب مختلفة» واذا تذكرنا بأن مصادر هذا 
الفقه نصوص عربية هي في اسمى درجات الفصاحةء ادركنا مقدار الجهد 
الذي بذله هؤلاء في استنتاج القواعد التي تضبط ملكاتهم ومواهبهم وهي 
تحاول استنياط الح الشرعي من نص فصيح قد يخفي على من لا عدة له 
من العرب انفسهم . 

لذلك نجد جماعة من التابعين كانوا يعون في طبقات الفقهاء كا يعدون 


.٠٠١/٠١ اعلام الموقعين‎ )١( 


٤١ 


أشهر طلا اي السود لدو ف اة 


من هؤلاء عبد الرحمن ين هرمز (۱۱۷ ه)ء وهو تابعي مدفي» يذکر في 
طبقات النحويون البصريينء لأنه اخذ النحو عن ابي الاسود واظهره ز 
المدينةء وقيل انه اول من وضع العربية). وقد ذكره الزبيدي في الطبقة 
الاولی مع ابي الاسود). وعبد الرحمن هذا يذكر في كتب الطبقات على انه 
من اساتذة الامام مالك بن انس في اصول الدين"). وقد اخذ القراءة عنه 
نافع بن ابي نعم في جماعة من اهل المدينة» واخذها هو عن عبد الله بن 
عباس واڼي هریرة(). 

ومنهم محيى بن يعمر ويذكر في الطبقة الثانية من نحاة البصرة 
وقرائهم) وأخذ النحو عن ابي الاسودء ولكن ابن سعد في الطبقات ذكره 
فيمن کان بخراسان من الفقهاء والحدثين") وقد ولي القضاء ممروأ")ء روی 
عن ابن عمر واین عباس» وروی عنه قتادة واسحاق بن سويد العدوی 
وغیره]*). 

ومنهم ابو نوفل بن اڼي عقرب الذي اخذ النحو عن الي الاسود ايضاء 
وهو الذي يقول عنه شعبة ين الحجاج الفقيه المحدث: « كنت اختلف الى ابن 
ابي عقرب فأسأله عن الفقه › وسال ابو عمرو بن العلاء عن العربية فنقوم 
وانا لا احفظ حرفا ما سأله» ولا يحفظط حرفا ما سألته(١)‏ ». 


ويروي القنطي ذلك ايضا ولکن عن اي عمرو بن العلاء(١٠).‏ 


م 


۷( انباه الرواة .١۷۴۳/۲‏ 

(۲) (۳۴) الزبيدي ٠۳١‏ وانباه الرواة ٠۷۲/۳‏ . 
)٤(‏ اناه الرواة .١۷۳/۳‏ 

(ه) الزبیدي ۲۹. 

() الطبقات الکبری لابن سعد ۳۹۸/۷. 
(ډ) الزبيدي ۲۸. 

)۸^( انبأه الروأة .٠١۸/4‏ 

.۴١ الزبيدي‎ )٩( 

.۱۷۹/4 انباه الرواة‎ )٠١( 


£۳ 


٣‏ - النحو في عصر المداهب الفقهية: 

فاذا تجاوزنا عصر التابمين الى تا بعیهم م دخلنا عصر الفقهاء من 
اصحاب المداهب كأبي حنيفة (١٠٠ه)‏ واصحابه ومالك واتباعه» وجدنا 
مسألة اللغة والنحو تأخذ مالا متميزا في عملية الاستنباط وتترك أثرَها 
الكبير في تفضيل فقيه على فقيه ومذهب على آخر» ولیس بغریب علینا 
طمن المتعصبين من اصحاب الشافمي في اجتهاد الامام ابي حنيفةء لأنه - 
على حد تعبير الغزالي - «كان لا يعرف اللغة » مستدلين بنقد ابي عمرو 
ابن العلاء له حین سمعه يقول: « ولو ضربه بأبو قبیس) ». 

وكذلك نقد الامام الشافعي استاده الامام مالك بن انس» لأنه قال: 
« مطرٍنا البارحة مطراً أي مطرا» ودفاع الحافظ الي بكر بن داود عنه 
بأن ذلك كان في مخاطبة العامة.. » وان الناس لم يزالوا يلحنون ويتلاحنون 
فيا يخاطب بعضهم بعضا » اتقاء للخروج عن عادة العامة فلا يعيب ذلك من 
ينصفهم من الخاصة ».. ثم عَمَرَ من قناة الشافعي بقوله: « انما العيب على من 
غلط من جهة اللغة فيا يغيّر به حك الشريعة ». 

وقد اشار ابن داود الى غلط الشافمي في مسائل منها ايجابه ترتيب 
اعضاء الوضوء مع اججماع اهل العربية أن الواو - في آية الوضوء «اذا 
قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهك وايديك الى المرافق") - تقتضي الجمع 
المطلق لا التوالي . وقد ذكر ابن فارس هذه المسائل في باب (حاجة اهل العلم 
والفتيا الى معرفة اللغة العربية)). 

وکان من ابرز فقهاء هذه الفترة» من امتاز برسوخ قدمه في جال u‏ 
والنحو وبناء المسائل الفقهية عليها ء الامام مد بن الحسن الشيباني » صاحب 


)١(‏ انظر المنخول للغزالي ٤۷١‏ ومجالس الملاء للزجاجي ۲۳۷ في حديث ابي عمرو ونقده لاني حنيفة. 

(۲) انظر الصاحبي ٠1‏ تحقيتى الدكتور مصطفى الشويي. وقارن كتاب الشيخ امين النولي عن الأمام مالك 
ففيه؛ ان الاصمعي يقول (ما هبت عالا قط ما هبت مالکا حت لین فذهبت هيبته من قلبي.. وقال ان 
الاصممي تحدث اليه في امر هذا اللحن فقال له مالك: كيف لو ريت ربيمة - استاذه ربيمة الرأي .- 
کنا نقول له كيف اصبحت؟ فيقول؛ جنيراً نیرا « مالك بن انس للخولی ۷۹۹ - ۸٠١‏ نقلا عن ترقيب 
المدارك لمياض ۲٠‏ ومناقب الزواوي .٤1‏ 

(۴) لال ائدة 1. 

.11 - ٠4 الصاحبي‎ )4( 


t۳ 


اي حنيفة » وان خالة الغرّاء ء ومعاصر الکساڻ وقد توفي معه - وه)ا 
بصحبة الرشيد - في يوم واحد سنة ۱۸١‏ هء فقال عنها الرشيد: « دفنت 
الفقة والعربية بالري) ». وقد اشتهرت مصنقات عمد بن الحسن الفقهية 
مسائلها المعقدة المبنية على دقائق اللفة والنحوء وكانت موضع تقدير النحاة 
المتأخرين » وجخاصة كتابه (الجامع الكبير) يقول ابو بكر الرازي في شرحه: 
« كنت اقرا بعض مسائل من الجامع الكبير على بعض المبرزين في النحو - 
يعني ابا علي الفارسي ۳۷۷ ه - فكان يتعجب من تغلغل واضع هذا 
الكثاب في النحوء وروی ابن ابي العوام بسنده عن الاخفش ثناء بالغا في 
حق هذا الكتاب من جهة موافقته للعربية تام الموافقة" » واستشهد 
الزمخشري في مقدمة كتابه المفصل› بهذا الكتاب في معرض رده على اولئك 
الفقهاء الاعاجم الذين ينتقصون من شأن العربية» ما حدا بشارحه (اين 
يميش) لأن يذكر بعض مسائله ويخرجها على اصول النحوء ثم قال: « ولولا 
خوض هذا الامام في لجة بجر هذا العم ورسوخ قدمه فيه لما أل بفقه هذه 
المسألة ونظائرها ا اودعه كتابه ». 

ويحسن بنا ان نضرب المثل الآتي من مسائل هذا الكتاب لتتضح لنا 
طريقته في بناء الفقه على اصول النحول. 

قال: « اذا قال: اي عبيدي ضربك فهو حر فضربه الجميع: عتقوا. 
ولو قال: أي عبيدي ضربته فهو حر فضرب الجميّ لم يعتق الا الأول 
منھ() ». 

والمسألة - عند أبن يعيش - مبنية على ان الفعل لا عموم فيهء وانا 


(۷) ابن خلکان 4/۲٤۵؛.‏ 


(۳) بلوغ الاماني ص .۷١‏ 

(۳) شرح امن یمیش .۱٤/۱‏ 

(4) يذكر السيوطي في مقدمة الاشباه والنظائر النحوية ٠/١‏ كتابين في تخريج الفروع والمسائل الفقهية على 
القواعد النحوية ها: (الكوكب الدري) لجال الدين الاسنوي و(الاشباه والنظائر) لتاج الدين السبكي 
ولكني لم اقف عليها. وقد رأيت نصوصا من الكتاب الاول يقلها الاستاذ سعيد الافغاني في كتابه 
«(اصول النحو) وفي (نظرات في اللغفة عند امن حزم) لا تصل الى مستوى هذا الكتاب. 

(6) شرح المفصل لاہن يعيش .٠١/١‏ 
وانظر الجامم الکبیر ط. القاهرةۃ ص .٠۹‏ 
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يكون عاما اذا سند الى فاعل عام» وهو في المثال الاول (أي عبيدي 
ضربّك) اسند الفعل (ضرب) الى ضمير (أي) واي كلمة عموم» فيكون الفعل 
عاما والح عاما شاملا لكل من ضربه من العبيد اما في المثال الثاني (أي 
عبيدي ضربته) فأن الفعل مسند الى ضمير الخاطب» وهو خاص» اما 
الضمير العائد الى أي فهو ضمير المفعول» لذلك يكون الفعل (ضربته) خاصا 
والح خاصا لا عموم فيه . 
۽ - النحو بعد تأسيس الاصول: 

اما بعد عصر الامام محمد ين الحسن اي في زمن تأسيس الاصول على يد 
الشافعي ۲٠٤١(‏ ه) في رسالته المعروفة التي بعثها الى عبد الرحن بن مهدي 
(ت ۱۹۸ ه) ببغداد في اواخر القرن الثاني » فقد فصلت بحوث الاصول عن 
الفقه» واصبح للتفقه في الدين شروط يؤكد عليها الاصوليون اهمها: معرفة 
العربية - والملاحظ ان مصطلح (النحو) ل يكن شائع الاستعال بين الفقهاء 
في هذه الفترة» فقد كان الشافعي يعبر عن ذلك احيانا ب(العربية) واحيانا 
ب (علم اللسان) واحيانا ب(اللغة) - ولا يقصر الشافعي اشتراطه على ما 
نعرفه اليوم من علم النحوء بل يد ذلك الى الادب والشعر وغيرها يقول: 

«لا يحل لأحد ان يفتي في دين اللهء الا رجلا عارفا بكتاب الله› 
بناسخه ومنسوخه» ومحکمه ومنشابپه» وتأویله وتازیله» ومکیه ومدنیه» وما 
ارید به.. الى ان يقول: ويكون بصبرا باللغة » بصيرا بالشعر وما يحتاج اليه 
للسنة والقرآن.. » وستأتي نصوص اخرى من رسالة الشافعي عند الحديث 
عن قيمة النحو الاصولي . اما الذين جاءوا بعد الشافعي فقد اوسعوا صدر 
مۇلفا تېم الاصولية لما سموه ب(لمبادىء اللغوية) وهي مقدمات تحتوي عادة 


)١(‏ بتصرف وتلخيص عن شرح المفصل ٠١/١‏ مع ملاحظه ان الاصوليين من الاحناف لا يرون دلالة (أي) 
على العموم في اصل وضمهاء وانا تكتسب العموم اذا وصفت شأنبا شأن سائر النكرات في موضع 
الاثبات » فتخربج المسألة عندهم على هذا هو: أن جملة (ضربك) في المثال الاول صفة لأي» فتكون (أي) 
دالة على العموم» لانبا نكرة موصوفةء ولكن ججملة (ضربته) في الال الثافي ليست صفة ها ء لاسناد القرب 
فيها الى ضمرر الخاطب لا الى ضمير أي» فبقيت (أي) نكرة غير موصوفة› لمذلك لا تتناول الا واحدا 
منهم. انظر كشف البزدوي ٠۲۲/۲‏ واصول السرخسي .۱١۳ - ۱۹1/١‏ 

.41/⁄/١ اعلام الموقعين‎ )٣( 


۵ 


اهم ما مجحتاجونه في عملية الاستنباط من علوم اللغة» ولكنهم توسعوا فيها 
حتی خرجت هذہ للمبادیء عن کوبا مقدمات واصبحت تعرف ب(الاصول 
اللفظية) او (مباحث الالفاظ) وکادت تربو احیانا على نصف حجم هذه 
الكتب › في دراسات لغوية اصيلة سارت جنبا الى جنب مع دراسات 
النحوبين واللفوبين » حت شملت كتب الاصول اخيرا كثيرا من ابواب النحو 
والصرف والبلاغة وفقه اللغة ما يفيض عن حا جتهم في اكثر الاحيان› فتجد 
امن الحاجب وشارحه» وان الام وشارحه» وامثالمم يبحثون في اقسام 
الاشتقاق: الصغير والكبيرء والاصغر والاكبر وامثاها(). مع ملاحظة بعضهم 
ان ذلك ليس من حاجة الاصولي) . 

وتجد بعضهم يحرر جوثا طويلة في الاعراب ومعناه» وفي الحركات 
وحقيقتها › وخارج الحروف وطوها وقصرهاء ومناقشة ما ورد ف ذلك عن 
الخليل والرضي الاسترابادي في بحوث لا علاقة ها بعملية الاستنباط قطما 
وان کانت من جيد ما كتب في الاصوات اللفوية). 

وحتى الغزالي على منهجيته ودقة بجحثه يخرج في (المنخول) عن موضوع 
ججثه في الاستثناء ودلالته على تخصيص العموم» الى مسائل في اعراب 
المستشنى ال وفي وجوب نصب المستشنى اذا تقدم على المستشنى منه في 
الاستشناء غير المستقل › والاستشهاد لذلك با يستشهد به النحويون عادة من 
قول الکمیت: 


فالي الا آل امد شيعمة ومالي الا مشعبً الحق مشعب0) 


ثم يلتفت الغزالي في مقدمة (المستصفى) الى ذلك فيعلله بأن « حب اللغة 
والنحو حمل بعض الاصوليين على مزج جملة من النحو بالاصول» فذكروا 
و ا ا 


انظر شرح الختمر ۱۷٤/١۱‏ والتقرير والتحبیر ۸۹/۱. 
)+( امن المام في التحرير ١/⁄/ء۹٠.‏ 
(r)‏ محمد صادق التبريزي في المقالات الغرية ٠٠٠۵‏ والمشتقات .٠١ - ۷١‏ 


. ٠۵١ المنخول‎ (4) 


٤٦ 


فيه من معاي الحروف ومعافي الاعراب جلا هي من علم النحو خاصة) ٠»‏ 
ب - قيمة هذا النحو الاصولي 

الحديث عن مقدار قيمة ما يبحثه الاصوليون في النحو بتوقف على 
نقطة هامة يبب ان نتحقق منها قبل الدخول في تفاصيل ما توصلوا اليه 
هې انه: أكان الاصوليون جتهدين في استنباط حوهم؟ ام کانوا تابعین 
مقلدين )ا توصل اليه النحويون من قواعد؟ بعنى افنا تراهم يضعون للفقيه 
قواعد يسٽنتج بها من قوله (ص) « من أحيا ارضاً ميته فهي له") » أن کل 
اففان عة 38 ارض خراب فجملها صالحة للزراعة دخلت في ملكهء 
بدلالة (من) على العموم و(اللام) على الملك» و(الفاء) على التعقيب 
والتسبيب» ودلالة جملة الشرط ججزأيبا على تحقتى الملكية بتحقق الاحياء› 
وامثال ذلك. 

فهم في عملهم هذا اما ان يكونوا قد اعتمدوا في دلالة هذا النص» وبا 
فيه من ادوات على سیبویه والمبرد - کااعتمدوا في صحته على الترمذي 
والكليني وابي داود - فسيكون بحشنا ف نحو الاصويين نوعاً من العبث لا 
طائل تحته. 

واما ان يكونوا قد توصلوا الى هذه الدلالات بنتيجة استقرائهم هم 
للغة العرب واستننتاجهم (نحوا) سوا كان موافقا ام مخالفا لنحو اللغويين › 
فسيكون لبحثنا في نحوهم قسط من الفائدة› لأننا تال ان نضیف بدراستنا 
له شيا قد يفيد منه الدرس انت المعاصر. 

وارى أن تحققنا ذلك ينبني على وجهة نظرهم هم في وجوب الاجتهاد 
في العربية او عدم وجوبه» وعلى مخالفتهم للنحويين - إن وجدت - 
واتار ا قوطلا أله :ف صن هو :اة علبي دون ها دوهل: اله 
سواهم. ثم ننظر بعد ذلك ان كانوا قد اضافوا شيئا غفل عنه البحث 
اللغوي؟ 


.٠١/١ الستصفى‎ )١( 
۰. ۱۷۸/۳ وابو داود‎ ۲۷٣/۵ والكليني في الفروع‎ ٠۹/۳ الترمذي‎ )( 


£۷ 


الاجتهاد والتقليد في المسألة النحوية 

لم تكن مسألة الاجتهاد في العربيةء او الاكتفاء باتباع المتخصصين فيهاء 
تثار عند الفقهاء قبل تأسيس الاصول على يد الامام الشافعي في اواخر 
القرن الثاني » لأن النحوء قبل کتاب سیبویه (۱۸۰ ه)» لم تکن له مدونات 
معروفة يكن ان تكون مرجما للفقهاء » وكل ما كان منه حلقات دراسية في 
مساجد الامصارء تختلط في اكثر الاحيان بدرسي القراءة والتفسيرء وها 
يومئذ مصدر كل من الفقيه والنحوي» ولذلك نجد اكثر النحويين هم من 
القراء او المفرين او الفقهاء: 

اما بعد تايز العلوم» وظهور التدوين فيهاء وتخصص کل فریق بعلم 
معين » فاننا نجد الشافعي في رسالته يؤکد على ان يکون التصدّي للفتياء او 
المستنبط للحم عارفا بلسان العرب مدرکاً لأوجه دلالته الختلغة «لأنه لا 
ھل ايضاح جيل عل الكتاب اخ جهل سعة لسان العرب» وكثرة 
وجوهه› وجماع معانيه وتفرقها» ومن علمّه انتفت عنه الشبهُ الي د خلت 
على من جهل لسا( » - وقد E‏ اللشافمي ف رسالته نصوص اخری 
توضح مراده» بعرفة لسان العرب وأوجه دلالته - ولکننا نريد هنا ان 
نستنتج انه هل يشترط ان تكون هذه المعرفة باحاطة واجتهاد او يكفي 
فيها التقليد لاصحاب الفن؟ 

فنجده» مثلاء في حدیثه عن «العلم بکتاب الله وان جمیع ما فيه اغا 
نزل بلسان العرب » يعض بن قال من العلاء: «ان في القرآن عربيا 
واعجميا » فيتهمه بالوقوع في الغفلة ء لأنه اخذ ذلك عن (تقليد) لغيرهء لا 
عن علم بالمسألة او ترجيح بين حجج الحتلفين فيها > قال: « فالواجب على 
العالمين ان لا يقولوا الا من حيث علمواء وقد تكلم في العم من لو أمَسك 
عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له ان شاء 
الله") ». ثم قال: «ووجد قائ هذا القول من قبل ذلك منهء تقليداً له 
وتركا للمسألة له عن حجته» ومسألة غيره من خالفه» وبالتقليد أغفل من 


ه١ الرسالة‎ )١( 
.4۱ سه‎ )۴( 


A۸ 


اغفل منهم والله بغفر لا ولمم () ». 


ويقول في باب الاجتهاد - وهو عنده مرادف للقياس'") -: «ولا 
يقيس الا من جَمَّم الآلةَ التي له القياس بها" » والآلة التي يجب توفرها في 
الجتهد قبل ان يقيس هي - عند الشافعي - العم بالكتاب ناسخه 
ومنسوخه وعامّهِ وخاصه.. والعلمٍ بسنن رسول الله (ص).. والمل بأقاويل 
السلف واجماع الناس.. والعلم بلسان العرب"ء اما عن مقدار علم الجتهد 
هذه الآلة - ومنها علم اللسان - فالظاهر من عبارته انه لا يكتفي بالحفظ 
دون الاجتهاد والمعرفة التامة» يقول: «وعليه في ذلك بلوغ غاية جهدهء 
والانصاف من نفسه حتى يعرف من اين قال ما يقول»› ورك ما يترك() ». 

وبلوغ غاية الجهدء عند الاصوليين»ء تعبير آخر عن (الاجتهاد). 

ويزيد الشافعي ذلك ايضاحا انه منع العالم من الاجتهاد اذا كان عقله 
مقصرا عن ادراك المعاني وفهم اسرار العربية» وان كان حافظا لكتاب 
الله» وسنة رسوله › واقوال السلف › قال: « ومن کان عالا ما وصفنا با حفظ › 
لا بحقيقة المعرفة» فليس له ان يقول ايضا بقياس» لأنه غد يذهب عليه 
عقل المعاني » كذلك لو كان حافظا مقصر العقلء او مقصرا عن علم لسان 
العرب» لم يكن له ان يقيس» من قبل نقص عقله عن الآلة التي جوز بها 
القياس) » وهذا كله واضح الدلالة على انه كان يشترط الاجتهاد في علم 
اللسان العرفي. 

وسار العلاء بعد الشافعي على هذا الطريق» حى اذا وصلنا الى القرن 
الرابم حيث بلغ كل من النحو واصول الفقه قَمة المرم؛ وجدنا اصوليا 
متكلا مثل الشريف المرتضى (١١٠٤ه)‏ يذكر في سسألة تعقب الاستشناء 
والشرط لجمل متعددة» الخلاف بين الشافعية والحنفية في عودتها للجميع ام 
للجملة الاخيرة» ويختار هو التوقف » لأن الكلام كا يجتمل عودها الى كل 
)١(‏ الرسالة .٤٣‏ 


)۲( الرسالة 4۷۷. 
)۴( الرسالة 4ق = لاق 


() الرسالة ١١ه.‏ 


٤۹ 


ما تقدم يجحتمل العودة الى الاخيرة» وانغا يقطع على احد الامرين بدليل.. م 
يقول بعد ذلك : 

« فن قيل: هذا دفع لعرف اللغة. قلنا: ما يعرف للعرب النين قوم في 
هذا حجة» في الشرط والاستثناء » ما يقطع به على احد هنين المذهبين 
اللضين وقعم الخلاف فيا > ثم يشير الى استدلال بعض الاصوليين بقول 
النحويين « ومن صنفَ کتب النحو انما هم مستقرون لكلام العرب» 
ومستدلّون على اغراضهم» فربما اصابوا وربا اخطأواء وحکمهم في ذلك 
کحکمناء > على أن قولهم في هذا ينتلف»› ولم بحققوه كا حققه المتكلمون منا 
في اصول الفقه() ». 

ونجد في اقول الشيد المرضى هذا انقاط أضوة توضح طرق الأضزايي ى 
جثهم النحوي منها: 
١‏ -ان الحجة التي يستند اليها الاصوليون في مذاهبهم النحوية هي ما قاله 

العرب أانفسهم › لا ما قاله النحاه. 

- وان نحو الاصوليين لا يختلف عن نحو اللغويين» من حيث قيمته» ما 

دام المنهج واحدا وهو استقراء کلام العرب. 
۳ - وان الاصوليين في المسائل التي عنوا بهاء كانوا اكثر دقة من النحوبين. 

ولكن الشيء الذي بجلب النظر ان جد في القرن الخامس اصوليا متكل 
آخر هو الغزالي ٠٠٠۵(‏ ه) في المستصفى يذكر حاجة الجتهد الى معرفة اللغة 
والنحو على وجه یتیسر لدیه فهم خطاب العرب وعادتېم في الاستعال - 
a EE SE‏ الشرط بقوله: 
« والتخفیف فيه انه لا يشتر ط ان يبلغ درجة ا لخليل والمبرّد» وان يعرف 
جميع اللغة ويتعمق في E‏ بل القدرَ الذي يتعلق بالكتاب والسنة؛ء 
ويستولي به على مواقع النطاب» ودرك حقائق المقاصد منه) ». 

فاذا علمنا ان كتاب الغزالي هذا كان أحدًَ الكتب الثلاثة - المعتمد 


.۲٣۳ - ۲۹۲/۱ الدريعة الى اصول الشريعة طدانشکاه طهران‎ )١( 
.٠٠۲/۲ السنصفي طبولاق‎ )۲( 


لاي الحسين البصري (١۳ء‏ ه) والبرهان لامام الحرمين (۷۸؛ ه) والمستصفى 
للغزالي - التي كانت قدوة ما الف بعدها على (طريقة المتكلمين)» وقد شاع 
الاقتباس منه حت لتقراً نصوص عبارات المستصفى احيانا في اكثر الكتب 
المتاخرة عله 

واذا اضفنا الى ذلك ان عصر الغزالي كان عص الدعوة الى (سد باب 
الاجتهاد) من قبل السلاطين الستبدين وبعض الفقهاء السائرين بركابهمء 
ادركنا الى أي حدٌ صار أمرٌ (التقليد) حتى بين الاصوليين› فلقد اعاد 
الآمدي ٠۳٦(‏ ه) تخفيف الغزالي بنفسه» ولكنه مثل بالاصمعي وسیبویه 
والنليل(). ثم تضاءل هذا الشرط - معرفة اللغة والنحو - الى ان صار 
عند ابن قدامة المقدسي 1۲١(‏ ه): «ومعرفة شيء من النحو واللغة يتيسر 
به فهم خطاب العرب") » بل ان بعضهم جعل « المقدار الحتاج اليه من هذه 
الفنون هو معرفة مختصراتهاء أو كتاب متوسط من المؤلفات الموضوعة 
فيها(") » وامثال ذلك. 

ولكنناء مع وصول الامر الى هذا الحد لانعدم ان نجد بين هؤلاء 
الاصوليين من يشككفي صحة الاعتاد على كتب النحاةء ويوجب على 
الجتهدين في الشريعة ان بجتهدوا في اللغة والنحو. 

ففي اواخر القرن السادس نجد فخر الدين الرازي ٠٠٦(‏ ه) في حدیثه 
عن الطريتق الى معرفة اللغة في كتابه (المحصول) يثير سسألة اعتاد الاصوليين 
على اللغويين والنحويين في نقل مفردات اللغة والنحوء ويشككفي صحة 
تواترها وآحادها الى ان يقول: «والعَجَّب من الاصوليين انم اقاموا 
الدلائل على خبر الواحد انه حجة في الشرع»› وإ يقيموا البلالة على ذلك في 
اللغة» وكان هذا أو وکان من الواجب عليهم ان پبحثوا ف احوال 
اللغات والنحوء وان يفحصوا عن جرحهم وتعديلهم » كا فعلوا ذلك في رواة 
الاخبار لكنهم تركوا ذلك بالكلية»› مع شدة الحاجة اليهء فان اللغة والنحوا 


)۱( الاحكام في اصول الاحكام للآمدي ٠٤١١/٠‏ والنطر كذلك فواتح الرحوت يهامش المستصفي ٠٠4/۲‏ . 
(۲) روطة التاطر لابن قدامة .٠١۹١‏ 
(۳) تقل ذلك الشوكاني - في الارشاد .٠۵۳‏ 


۵١ 


يجريان مجرى الاصل للاستدلال بالنصوص... الغ ». 
والفخر الرازي في هذا يميد للبحث اللغوي عند الاصوليين بعض اعتباره 
الذي جنى عليه تخفيف الغزالي. 

وفي القرن الثامن نجد اصوليا مثل ابي اسحاق الشاطبي ۷٠۹١(‏ ه) يظهر 
على الناس بكتاب يعتبر بدعا في اصول الفقه هو كتاب (الموافقات) فيذهب 
شوطا بعيدا في تقربر المسألة والاحتجاج هماء يقول: 

« فان كان ثم علم لا يحصل الاجتهاد في الشريعة الا بالاجتهاد فيه» فهر 
بلا بد مضطر اليهء لأنه اذا فرض كذلك لم يكن في المادة الوصول الى 
درجة الاجتهاد دونهء فلا بد من تحصیله على تامه... والاقرب في العلوم 
ان يكون هكذا علم اللغة العربية » ثم يعلل ذلك ب«ان الشريعة عربيةء 
واذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم الا من فهم اللغة العربية حق الفهمء 
لانها سيان في النمط» ما عدا وجوه الاعجازء فاذا فرضنا مبتدئا في فهم 
العربية فهو مبتدىء في فهم الشريعةء او متوسطا فهو متوسط في فهم 
الشريعة» والمتوسط لم يبلغ درجة النهايةء فاذا انتهى الى درجة الغاية في 
العربية كان كذلك في الشريعة» فكان فهمه فيها حجة» كا كان فهم 
الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة» فمن ل يبلغ شأوَهم 
فقد نقصه من فهم الشريعة بقدار التقصير عنهم » وكل من قصر فهمه ام يعد 
حجةء ولا كان قوله مقبولاء فلا بد من ان يبلغ في العربية مبلغ الامة فيها: 
کالخلیل › وسيبويه » والاخفش» وال جرمي » والمازني» ومن سواه ٠»‏ 

ثم لا يترك الشاطي موضوعه دون ان برد على هؤلاء الذين فهموا من 
تخفيف الغزالي عدم اشتراط الاجتهاد في اللغة والنحوء فيقول: ان اشتراط 
الغزالي: «القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعال الى حد 
ييز بين صريح الكلام وظاهره ومجملهء وحقيقته ومجازه» وعامه وخاصه - 


0 انظر المزهر للسيوطي نقلا عن المحصول ١١۸/١‏ وانظر اقوال الرازي والرد عليه في المزهر ٠٠۵/١‏ - 
۰ وارشاد الفحول للشوکاني ٠١ - ٥‏ وني مخاصبات الجمتهسين للشيخ تمد بن يونس الربيمي اللي 
الورقة ٠١‏ من عنطوطة مكتبة كاشف الغطاء برقم ۳۷۷. 


.٠٠١/4 الموافقات‎ )+( 


o۲ 


الى آخر ما اشترط الغزالي - هذا القدر لا محصل الا لمن بلغ في اللغة 
العربية درجة الاجتهاد » واما قوله: «انه لا يشترط ان يبلغ مبلغ الخليل 
والمبرد» وان يعم جميع اللغة ويتعمق في النحو» فهذا - عند الشاطبي - 
لا يتنافى مع اشتراط الاجتهاد » لأن الذي نفى اللزوم فيه: من العم مجميع 
اللغة والتعمق بالنحوء ليس هو المقصود بالاشتراط اذ المقصود بالاشتراط هو 
تحرير الجتهد فهمّه بحيث يضاهي العربي في فهمه للخطاب وليس من شرط 
العربي ان يعرف جيع اللغة ويتعمق بالنحوء وكذلك الجحتهد في العربيةء 
وكذا الجتهد في الشريعة' . 

وخلاصة ما انتهينا اليه من هذا البحث ان القواعد التي توصل اليها 
الاصوليون في فهمهم لمداليل الالفاظط والصيغ والتراكيب العربية فيا نسميه 
ب (نحو الاصوليين) كانت باجتهادِ منهم مبني على استقرائهم للكلام العربي 
الفصيح ومعرفتهم التامة بأوجه دلالاته الختلفة سواء في دلالة الميئات 
المغردة كالافعال والصفات» ام الميئات المركبة كالبمل الخبرية والانشائية » وما 
تدل عليه الجملةء لا في محل النطقء من بحوث اطلقوا عليها اسم (المفاحم) 
كمفهوم الشرط » والوصف» والحصرء والغاية وامثا لما ء ثم في الدلالة السياقية 
للنص ججملته من اشارة» وعبارة» واقتضاء » وتنبيه وغير ذلك من بجوث لم 
يسبقهم اليها ذوو الاختصاص من اللغوبين. 

قال في شرح التحرير وهي: «احكام كلية لغوية استخرجها اهل هذا 
العلٍ - اي الاصول - من اللغة العربية باستقرائهم اياها افرادا وتركيبا 
لاقسام من العربية جعلوها مادة لهء وان كانت هذه الاحكام في نفس الامر 
ليست مدونة قبله ». 

صحيح ان بعض ججوثهم في اللغة والنحو لا تكون مادة لعلم الاصول» 
لعدم توقف عملية الاستنباط عليهاء ولكنها كانت بجوثا لفوية في غابة من 
الدقة» وقد سبقوا فيها جهود اخوانهم اللغويين دقة ملاحظة» وشمول 


.١١١۷ = ۱۱۹/4 للوافقات‎ )١( 
.٦1 - ٦٥/١ التقرير والتحبير‎ )۴( 


o۴ 


عرض » وجدة نتائج » امثال آراء ابن حزم الظاهري في اسباب نو اللغة 
وتطورها واسباب ضعفهاء» واشارته المبكرة الى العلاقة بين ما نسميه اليوم 
ب(اللغات السامية) - السريانية والعبرانية والعربية - واعتباره هذه 
الثلاثة «لغة واحدة في الاصل وقد تبدلت بتبدل مساكن اهلها فحدث فيها 
جرش - أي احتكاك - كالذي يحدث من الاندلسي اذا رام نغمة اهل 
القيروان » وان اختلافها ل يكن اكثر من اختلاف اللهجة بين اهل قرطبة 
واهل فحص البلوط» الى آخر ما استدل عليه من ذلك( ).. وهو ري ل 
يكن معروفا عند اللغوبين العرب» بل ولا عند غيرهم قبل البحوث اللغوية 
« المقارنة » في القرن التاسعم عشر . اللهم الا ما اشار اليه الخليل من ان 
الكنعانيين «كانوا يتكلمون بلغة تضارع العربية) ». 

وامثال ججوث القاضي عضد الدين الايجي والحشين على شرحه كالحقق 
الجرجاني وسعد السين التغتازاني» في الوضع اللغوي وتقسياتم الوضع 
والموضوع له الى العام والض وتحديدهم من بين ذلك وضع الحروف ووضع 
الهيثات والنسب. ثم تعقيب الاصوليين من الامامية والزيدية في كل من 
النجف واليمن على تقسبات الوضع هذه وما نتج عنها من بحوث (المعنى 
الحرفي) ووضع الميثات والمركبات. 

ثم بحوث المدرسة الاصولية في النجف عن دلالة الفعلء وانكارها على 
النحوبين دلالته عندهم على الزمن › لا مادته ولا بہيئته » واذا دل على الزمن 
المعين فانغا یدل بالاستعال وبالقرائن الختلفة » لا بالوضع اللغوي والصيغ 
الخاصة. 

ثم بحشهم في اصل الاشتقاق» وانكارهم على البصربين والكوفيين معا ان 
يكون المصدر او الفعل اصل المشتقات» وذهابيم الى ان المادة اللغوية 
السارية بين كل المشتقات هي الاصلء وان كل مشتق» با له من هيئة 
خاصة» فرع قائم بذاتهء لا يكن ان يكون اصلا ولا فرعا لمشتق آخر» 
ت ت 
۷) الاحكام في اصول الاحکام لان حزم ۴۱/۱ - ۳۷۲. 


»( 3 المين مادة (لكنع) ۲۳۲/۱ تحقيق عبد الله درویش. 
(۴) شرح الختصر ۱۸۵/۱ - ۱۸۹. 


LÛ 


وهذا ما قنبهت له بعض البحوث اللغوية الحديثة واعتبرته فها جديدا 
للاشتقاق() . 

ومثل هذه البحوث كثير ما يأتي في صلب الرسالة ونرجو ان نضيف 
بدراستنا له شیا قد يفيد مله الدرس النحوي المعاصر. 


(۷ 


انظر الدكتور تام حسان اللغة المربية معناها ومبناها ص١١٠‏ - .٠۹۹‏ وقد انكر عبد الله امين قبله 
رأي الكوفيين والبصريين مما في اصالة المصدر والفصل الا ائه اعتبر ان اسل المشنقات هي اسياء الممافي 
واسياء الاعيان والاصوات وغيرما من الاسماء الثنائية زالثلائية التي اشنقت منها اللغة كلها ص١٠‏ 


و ص۹٥۵٠‏ وما بعدها س الاشتقاق. 


القصل الأول 


أقیطا ر الکية 

سا م 2 
تقسييم الكلمة عند النحويين - تقضيمها عند قدماء 
الاصوليين - تقسيم الاصوليين الحدثين: معنى 
الاسم.. معنى الجرف.. معنى الفعل.. لماذا كانت 
الاقسام ثلاثة..؟ 

أ - المائز بين المشتقات الاسمية والفعلية. 

ب - الاسماء المبهمة. 
تعقيب على نتائج التقسييم عند الاصوليين.. التقسيم 


المقارح حسب الأشسن الي وضعها الاصوليين للتټايز 
بن الاقسام. 


النحويون» من اقدم عصورهم»› قسموا الكلية ثلاثة اقسام: « اسم » 
وفصل »وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل(') » ولم يشذ أحد منهم ءعن هذا 
التقسي › الا ما ذكره ابو حیان عن اڼې جعفر احمد بن صابر؛ء من انه زاد 
قسما رابعا سياه: (النالفة) وهو اسم الغعل"»› ول پوافقه احد منم ف ذلك 
الا بعض الدارسين المحدثین(") . 

- -«الاستقراء التام - عند بعضهم او الناقص عند البعض الآخر‎ ١ 
.» من اة العربية» كأبي عمروء والخليل وسيبويه ومن بعدهر“)‎ 

› الاثر المنسوب الى «امير المؤمنين علي بن اي طالب صلوات الله عليه‎ - ٣ 
اعني قوله: الكلام اسم وفعل وحرف ال() » وقد استدل به کل من‎ 
الزجاجي والسيوطي).‎ 

۳ -ادلة عقلية على هذه القسمة الحاصرة» اشار الى بعضهاً الزجاجي ف 

س 


۲/۱ الکتاب‎ )١( 

(۷) ية نمبة الله الجزائري على الغوائد الضيائية ص ٠١‏ والاشباء والنظائر النحوية ٠۲/۳‏ والصبان على 
الاشموفي .۲/١‏ 

(۴) الدكتور تام حصان اللغة المربية ماعا ومبناها ۸١‏ و١٠٠.‏ 

(4) للاشياه والنظائر ٠/٣۳‏ وحاشية المدوى على شذور الذهب ٠٠٠/١‏ 

(ه) الايضاح ٤۲‏ - 4۳ء 

(<) الاشباه والنظائر ۷۲/۲. 


0۹ 


الايضاح والكال الانباري في اسرار العربية» والسيوطي في الاشباه 

والنظائر النحوية وغيرهم. 

والذي يمنا التعرض له هنا هو هذه الادلة» لكشف وجهة نظر 
النحويين في حصر اقسام الكلمة بده الثلاثة» لنخلص من ذلك الى وجهة 

نظر الاصوليين في هذه القسمة. 

وقد كان استدلام العقلى على هذه القسمة الحاصرة - على اختلاف 

عباراتہم - تنظر الى الكلمة المفردة من وجهنين غتلفتين : 

١‏ - من وجهة نظر تأليفية لفظية» اي من ناحية صلاحية وقوع المفرد 
(ركنا) في تأليف المجملة» فا كان صالحا لأن يقع في الجملة مسندا 
ومسندا اليه» فهو: الاسم » مثل (زید) و(قام)ء وما لا يصلح الا ان 
يكون مسندا فقط فهو: الفعل مثل (قام)ء وما لا يصلح للوقوع مسندا 
ولا مسندا اليه فهو الحرف مثل (من) و(عن) وغيرها. ومن هذا الباب 
ما نقله السيوطي عن ابن معط (- 1۲۸ ه) من «أن المنطوق به اما 
ان یدل على معنی يصح الاخبار عنه وبهء» وهو الاسم» واما أن يصح 
الاخبار به لا عنه وهو الفعل »› واما الا يصح الاخبار عنه ولا به وهو 
الحرف() » ومثل ذلك ذكر الائباري"). 

وعلى وجهة النظر هذه جاءت تعريفات بعض النحوبين للاسم بأنه: (ما 
جاز ان يحبر عنه) وهو المنسوب للاخفش الاوسط) والجرجافي“)» وتعريف 

الفعل ب (ما اسند الى غيره وم يسند غيره اليه) وهو المنسوب لاي علي( . 

وبعض النحوبين برد هذا الدليل» بأن القسمة فيه غير حاصرة»› اذ أن 

هناك قسا رابعا هو (ان يبر عنه لا به) وسواء وجد هدا القسم ام م 

يوجد» فان جرد احتاله مغل بامحصار القسمة(") على ان بعضهم مثل لوجود 

.٠/۲ الاشباء والنظائر‎ )١( 

(۲) امرار العربية 4. 

٤۹ الايضاح‎ )۳( 

() سسائل خلافية .۵١‏ 


(ه) نضسه ۰.1۸ 
)٩(‏ انظ رأي امن ایازء وراي ابن هشام في الاشباه ۰.۳/۲ 


هذا القسم بضمائر الرفع المتصلة). 
- اما وجهة النظر النحوية الاخرى» فهي وجهة نظر معنوية» اي ان 
القسمة الثلاثية تنبني على اساس التايز في (دلالة) اقسام الكلمة على 
المعاني التي وضعت هماء بغض النظر عن صلاحيتها للتأليف › وعلى هذا 
الاساس يجري ما ذكره ابن الحاجب (- 1٤1‏ ه) في کافيته من ان 
الكلمة «اما ان تدل على معنى في نفسهاء او لا الثافي: الحرف»ء 
والاول: اما ان يقترن بأحد الازمنة الثلاثةء اولاء الثاني : الاسمء 
والاول: الفعل » وقد علق الرضي ۸٦(‏ ه) على ذلك بأن: «هذه 
القسمة دائرة بين النفضي والاثبات» فتكون حاصرة» اي لا يكن 
الزيادة فيها ولا النقصان » فتبين بدليل الحصر حد كل واأاحد من 
الاقسام» لأنه ذكر فيه جنس كل واحد وفصله) ». 
واكثر النحويين بنوا تقسيمهم وتعريفهم للاقسام على وجهة النظر هذه. 
فالاسم: « كلمة دلت على معنى في نفسها من غير اقتران بزمان محصّل »> 
وهو تعريف السيرافي"). و «الفعل: ما دل على معنى وزمان» وذلك الزمان 
اما ماضي › واما حاضر واما مستقبل) » و«المحرف: ما دل على معنى في 
غیره» نحو من والی وے() ». 
هذا هو تقسم الكلمة عند النحوبين وهذه اشهر تعريفاتيم ههاء فلننظر 
وجهة نظر الاصولين في ذلك: 
الت . عند قدماء الاصوليين 
وقد سار قدماء الاصوليين على هذا النهج من تقسم الكلمة وتعريف 
اقسامها. يقول الغزالي (ه٠٠ه):‏ «وحدهة - يعني الاسم -: ما يشمر 
بمسمى من غير اشارة الى زمن محصل» والفعل يحالف الاسم في خاصيتهء 


)۱( الاشباه ج ١/ه0.‏ 

)۲( شرح الكافية للرضي ۷/١‏ وانظر كذلك ابن هشام في شرح شدذور الذهب ۲۲/۱ والاشونی .۲٠/۱‏ 
(۴) امین پعیش ۲۲/۱. 

(ء) اصول ابن السراج ١/١؛.‏ 

(ه) الزجاجي في الايضاح 1ه. 
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وهي : صيغ دالة على احداث مشعرة بزمان منقسم انقسام الزمان من ماضي › 
وحاضر»ء ومستقبل › واما الحرف - فهو - الذي جاء لعنى تنعدم خاصية 
الاسم والفعل فيهء ويظهر المعنى في غير( ». 

وقد تأثر قدماء الاصوليين» في حصرهم للكلمة بهذه الاقسام الثلاثةء 

بوجهتي النظر النحويتين اللتين اشرت اليها سابقا: 

1 - فتجد الآمدي ٦۳۱(‏ ه) في الارحكام يقسم المفرد بطريقة لا تختلف 
كثيرا عن وجهة النظر التأليفية السابقةء فيقول: المفرد «اما ان يصح 
جعله احد جز القضيةا-لنبرية التي هي ذات جزئین فقط او لا يصح › 
فان كان الاول فاما ان يصح تركب القضية النبرية من جنسهء او لا 
يصح » فان كان الاول فهو الاسم»› وان كان الثاني فهو الفعل؛ واما 
قسيم الاول فهو اليرف") ». 

الا ان الذي يؤخذ عليه › انه حین اراد ان یعرف الاقسام لم ين 
تعريفاته ما على طريقته في تقسيمهاء كا فعل الفريق الاول من 
النحويين » اي انه لم مجعل (الاسناد) وعدمه اساس التايز بين الحدود» 
بل جعل دلالة کل من هذه الاقسام على معناه (فصلا) مائزا بين 
الاقسام » واستعار تعريفات الفريق الثاني من النحوبين فقال عن الاسم 
هو: « ما دل على معنی في نفسه ولا یلزم منه الزمان الغارج عن ممناه 
لبنيته"» و«القعل: ما دل على حدث مقترن بزمان محصل() > 
و«الحرف: ما دل على معنى في غيره ». 

ب -اما العضد الايجي (- ۷۵٥١‏ ه) في شرحه على مختصر ابن الحاجب» 
والاسنوي (- ۷۷۲ ه) والسبكي (- ۷۵٥٦‏ ه) في شرحيها على منهاج 
البيضاويء فقد سلكوا طريقة ابن المحاجب في كافيته» اي الطريقة 


)١(‏ المنخول من تسليقات الاصول ۷۹ - ء۸. 

(۲) الاحکام في اصول الاحکام ۱۷/۱ = ۱۸. 

۰4/۱ الاحکام ف اصول الاحكام‎ (e) 

(4) نضهة ١/١هد.‏ 

(ھ) نضه ۷/۱د. أ 
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التي كان التايز فيها على اساس الدلالةء لا الاسنادء فقالوا - والنص 
للعضد -: « اللفظ المغرد ينقشم الى اسم وفعل وحرف» ووجه المحصر 
مشهور» وسو انه اما ان يستقل بالمفهومية اولاء الثاني: الحرف»› 
والاول: اما ان يدل بهيئته على احد الازمنة الثلاثة اولاء والثاني: 
الاسمء والاول: الفعل» وقد علم بذلك حد كل واحد منهاء للاحاطة 
بالمشترك وهو الجنس » وما به تاز كل عن الآخر وهو الفصل(“ ». 
وادید ف تعريفات هوؤلاء ام اضافوا قيدا جديدا لدلالة الفعل على 
الازمنة - الثلاثة -» لم يذكره النحويون» وهو (قيد الميثة) فقالوا: الفمل 
ما دل بهيئته على احد الازمنة الثلاثةء وقد علق التفتازاني ۷۹١(‏ ه) في 
حاشيته على شرح الختصر بان: « هذا القيد مراد في تعريف النحاة» وان م 
یصرحوا بهء احترازا عا یدل على الزمان ججوهره كالامس والغد ». 


وكلام السعد هذا وارد لأن سيبويه كان يقول: «واما الفعل فأمثلة 
اخذت من لفظ احداث الاسماء » وبنيت (ا مضى › ولا يکون و يقع › وما 
هو كائن لم ينقطمع) » وأحداث الاسماء هي المصادر والامثلة المبنية منها هي 
الصيغ المشتقة منها. 

وعلی اي حال ل يأت قدماء الاصوليين بجديد عا سبتى للنحويين إن 
وضعوه من اسس في التمييز بين اقسام الكلمة وف تحدید کل من اقسامها. 

اما المدرسة الاصولية الحديثة في النجف»› فهي وان قسمت الكلمة الى 
اقسامها الثلاثة المعروفة › تلف تکیيفها هذه القسمة» وتحديدها للاقسام 


)١(‏ شرح الحتصر ٠٠١١/١‏ وانظر شرحي الاسنوي والسبكي ٠۴۳ - ٠١۲/١‏ مع ملاحظة ان المناطقة 
يشترطون للتعريف بالحد التام ان يذكر جنس المعرف وفصله» ويقصدوں (بالجنس) المنهوم الذي يطبق 
عليه وعلى غيره وبا (لفصل) المفهوم الذي ييزه عن غيره» فتعريف الانسان بانه: (حيوان ناطق) تكون 
كلمة (حیوان) جنا لانپا تشمل الانسان وغيرهء وكلمة (ناطق) فصلا لأبا يزه عن سار المحيوانات. 


)+( حاشية السعد على شرح مختصر ابن الحياجب للعضد ٠١١/١‏ . 
(۴) الکتاب .۲/١‏ 
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بطبيعته عن نېج النحوبين وقدماء الاأصوليينء وذلك لتوسع نظرتہم الى 
(دلالة) الكلبات على معانيهاء» من حيث الوضع والموضوع لهء كا يأني تفصيله 
في مواضعه من الرسالة» ولكني اشير هنا الى بعض الاسباب التي جعلت 
نظرتہم لتصنيف المفردات وتايزها مختلفة عن نظرة النحويين ومن تبعهم من 
الاصوليين واهمها: 

١‏ - انهم لا يقرون دلالة الفعل على الزمانء لا بمادته ولا بهيئته - كا 

سيأتي - لذلك لم يبملوا الاقتران الزماني ماثزا بين الاسم والفمل. 

۲ - وانہم حين حللوا اوضاع المفردات اللغوية› من حیث دلالتها على 

معانيها - وهو اساس الټایر عندهم - وجدوها مصنفة في فئتين : 

أ - فئة المعاني الاسميةء اي التي يكن ادراكها بصورة مستقلة عن 
الجملة» وأدخلوا في هذه الفثة الاسماء ومواد الافعال» اي اصول 
اشتقاقها . 

ب -وفئة المعافي الحرفية› وهي الي لا يكن ادراکها بصورة مستقلة 
عن الجملةء وانما هي (روابط) لا يتم تأليف البملة بدونا. وفي 
هذه الفئة اد خلوا حروف المعاني وهیثات الافعال» وهیئات 
الجمل» وعلامات الاعراب» وبعض الضمائر واللواحق التي تؤدي 
معنی غير مستقل عا تتعلق به. 

ومقتضى هذا التصنيف ان يكون التقسيم عندهم ثنائيا - اي اسم 
وحرف - الا ان طبيعة الفعل واساس تكوينه من (مادة) تلحقه بالاساء 
و(هيثة) تلحقه بالىروف جعلهم يبذلون جهدا ملحوظا في جمله قسما مرا 
عن الاسم والحرف كا سنشير اليه قريبا. 

ولایضاح فكرتهم عن تحليل المفردات وتصنيفهاء نأخذ جلة مثل: (قدم 
عمد من البصرة) ونتعرّف معافي مفرداتہاء للاستعانة بها على ما يريده 
الاصوليون من هذا التصنيف . 

و سالا حخل ف هذه اليلة ما بلي : 


£ 


- معنی الاسم 

ان كلمة (عمد) او كلمة (البصرة) تحتفظ بدلوها وصورتا الذهنية سواء 
كانت جزء من هذه الجملة ام لم تكن» اي انبا كلا خطرت في الذهن خطر 
معناها ومسماها الذي وضعت لهء فهي اذن حاكية عن هذا المسى حكاية 
المراة عن الصورة المرتسمة فيها. من اجل ذلك يطلق الاصوليون على المعافي 
الاسمية مصطلح (المعاني الاإخطارية)ء « والمعنى الاسمي - كا يقول 
العراقي - عبارة عن الصورة التي تحضر في الذهن» ويكون ها مطابق في 
الخارج » ولو فرضاء مثل مفهوم (العدم)... وهذه الصورة هي المعبر عنها 
بالمعاني الاخطارية » فمعنى اللفظ هو نفس تلك الصورةء واما مطابقها فليس 
هو معنى اللفظ() » لذلك يرمي تعريفهم الاسم بأنه : (ما دل على معنی في 
نفسه) او(ما انبا عن المسمى) الى ان المعنى الاسمي له استقلال في الذهن› 
وان (الاسم) يحكي وينيء عن هذا المعنى المستقل ذهناء ولا فرق بين ان 
يكون هذا المعنى من الذوات كزيد والبصرة» ام من المعاني كالقيام والقعود 
وامثاها › فكل منها موجود في نفسه. 


۲ - معنى الحرف 

اما كلمة (من) التي نفترض ان معناها في جلة (قدم مد من البمرة) هو 
(الابتداء) اي النسبة الابتدائية بين القدوم والبصرة؛ فانباء لو فصلت عن 
جلتها لا كانت دالة على هذا المعنى قطعاء اي انه ليس ما صورة في 
اذهاننا يكن ان (تحكي) كلمة (من) عنهاء وان کان وجودها في داخل 
الجملة شرطا اساسيا لفهم معنى الجملةء لاا هي التي ربطت القدوم 
بالبصرة» فمعنى (من) اذن موجود لكن بوجود طرفي النسبة: القدوم 
والبصرة» ولذلك يطلقون على المعنى الحرفي اسم (الوجود الرابط). 

وتعريف الحرف على هذا الاساس بأنه: (ما دل على معنى في غيره) 
تعریف سدید»› الا ان کثیرا منهم ییل الى تعریفه بأنه (ما اوجد معنی في 


.+١/١ تقربرات الشيخ ضياء العراقي (بدائم الافكار)‎ )١( 
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غيره)» اي ان نستبدل كلمة (دل) بكلمة (أوجَدَ) بحجة: «ان الدلالة 
تستدعي ثبوت المدلول وتقرّره» والمفروض انه ليس للمعنى الحرفي تقرر 
وثبوت(') ». 

ونخلص من ذلك الى ان المعنى الاسمي هو: كل معنى يكن تصوره 
وادراكه مستقلاء دون انتظار ربطه بكلمة اخرى» ويقابله المعنى الحرفي 
وهو: کل معنی لا یکن تصوره أو وجوده الذهني الا في سياق جلة او 
ضمن كلمة اخرى. 
۴۳ - معنى الفمل 

اما الفعل فاننا نلاحظ ان كلمة (قدِم) في جلتنا: (قدم مد من البصرة) 
تدل على ما ميحصل باذهاننا من معنى كلمة (القدوم) - وهو معنى يكن 
ادراكه بصورة مستقلة - ومعنى ذلك ان الفعل يدل على ما يدل عليه 
الاسمء الا أن دلالته ليست مقصورة على ذلك» لأنه لو كانت كلمة (قدم) 
تدل على معنى القدوم فقط »› لصح وضعهأً ف مکانپا ولساغ لا ان نقول: 
(القدوم مد ..) بدلا من (قدم محد..) ولكن الجملة تكون غير مترابطةء 
وهي بحاجة الى عملية (سَد) لجزئيها: القدوم.. وممد. من اجل ذلك اقتضى 
الوضع اللغوي ان نشتق من مادة القدوم (هيثة) بصيغة (فعل) تسهل لنا 
عملية ربط القدوم ببمحمد»ء او نسبته اليه. 

فهيئة (قدم) اذن تدل على (نسبة) تحقق القدوم من ممدء كا ان كلمة 
(من) تدل على (نسبة) ابتداء القدوم من البصرة» ونخلص من ذلك الى ان 
مدلول (هيئة الفعل) هو تفس مدلول (الحرف) بعنى ان كلا منها معنى 
نسي › لا يكن تصوره في الذهن بصورة مستقلة عن الدسوب والمنسوب اليهء 
فاذا تذكرنا ما لاحظناه من ان مدلول (مادة) الفعل هو نفس مدلول (الاسم) 
ظهر لنا: ان معنى الفعل مركب من معنى الاسم ومعنى الحرف لأنه يدل 
مادته على معنى (القدوم) وبصيغته على نسبة ذلك المعنى الى فاعلِ ما. 


0( تقريرات النائني (فوائد الاصول) .۲۲/٠١‏ 


Î 


لاذا كانت الاقسام ثلاثة؟ 
من هنا نشا سوال بعض الاصوليين عن تثليث القسمة. بعنى انه اذا 
كان الفعل مركبا من الاس قي (مادته) والحرف في (صيغته) فلاذا يعتبر قسما 

ثالثا من اقسام الكلمة؟ وما هو المائز بينه وبين قسيميه؟ 

أ - فان كان المائز بين الفعل وبين قسيميه أب له وضمين: وضعا لمادته» 
ووضعا لصيغته › والاسماء والعروف موضوعة بوضع واحد لموادها 
وصيغهاء فان هذا التايز غير كاف» لان كثيرا من الاسماء كذلك» 
فالمصادر» واسماء الفاعلين والمفعولين وامثالا من الامماء المشتقةء 
موضوعة بوضعین ايضا › لکل من الادة والصيغة › م انا من قسم 
اا 

ب -وان کان المائز بينه وبين قسيميه هو: اشټال الفعل ‏ - مع المعنى 
الاسمي المستقل بالمفهومية - على معنى حرفي غير مستقل بالمفهومية › 
فان سما من الاساء کذ لك › فالمبهات : کالضاثر › واسماء الاشارة»› 
الحرفية لعدم استقلاها يعانيها خارج نطاق الجملة(. 

والنائني صاحب هذا السوّال هو الذي اجاب عله وان کانت 
الاجابات الاخرى موجودة صضمن البحوث الموسعة - عند غیره من 
الاصوليين - في وضع المشتقات » ودلالة هيثانها الختلفة فيا يأتي الحديث عنه 
مفصلا» ولكني سأشير هنا الى ما يتحلق بالتمييز بين اقسام الكلمة عند 

النائني . 

أ - المائز بين المختقات الفعلية والاسمية 

فما يتعلق بالتمييز بين الافعال والاسماء المشتقة المشتركة بتعدد الوضم 
فيها › ل بد من الاشارة الى اصل الأشتقاق عند الاصوليين - وان کان 
التفصيل فيه سيأتي في محله - وذلك لمعرفة دلالة ما يشتق منه من الافعال 

والاسماء. 


(۱) تفريرات النائني (اجود التقريرات) ۲۲/١‏ . 
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واصل الاشتقاق عند الاصوليين المتأخرين هو المادة (الخام) اي الحروف 
الاصول» او الحدث الساذج العاري عن كل صيغة تضيف اليه خصوصية 
ما» فالضاد » والراء » والباء > لا يكن التلفظ با الا ضمن صيغة (ضرب) او 
(ضارب) او (مضروب) او غيرهاء كذلك ليس هذه المادة بذاتها معنى 
متحصل (بالفعل) واا هو (معنى بالقوة) أي أنه معنى قابل للفعلية 
والتحصل بعروض احدی هذه الصيغ عليه » فيؤّدي بصيغة (ضارب) معنی 
لا یکن ان يؤديه بصيغة (مضروب)» نصير (مادة) الخشب أو الحديد التي 
يكن أن تكون كرسياًء أو شباكاًء أو صندوقاًء بعروض (الصور) الختلفة 
عليها» ولا یکن ی يؤدي الكرسي - بادته وصورته - ما پراد من 
الشباك أو الصندوق لتباين وظيفة كل منها 


من هنا رفض الاصوليون ما قيل من اصالة المصدر او الفعل» لأن كلا 
منه| له مادة وصيغة يؤدي بها معنى يباين المعنى الحاصل من مادة الآخر 

وصيغته » فلا يعقل ان يكون احدها مبدأً اشتقاق الآخر. 

فمصدر الاشتقاق اذن هو (المادة) العأارية عن كل صيغة»ء واذا كانت 
المأدة (ض رب) هي مصدر الاشتقاق » فلنعد الى تلك المادة لنجد من سبكها 

بتلك الصيغ نوعين متايزين من المشتقات: 

١‏ -نوعا يلف مع الادة معنى افراديا متحصلا في الذهن بصورة مستقلةء 
اي من دون حاجة لتركيبه مع شيء آخر بواسطة (النسبة التامة) 
وهذا النوع يشمل: المصادر»ء واسماء الفاعلين والمفعولين وامثاها من 
المشتقات الاسمية على اختلاف معانيهاء من اجل ذلك يكون التلفظ 
بصيغة (ضارب) او (مضروب) او (مضرب) موجبا لخطور معناها في 
الذهن. ويصح ان يقم كل من هذه الالفاظ » ضمن التأليف › (مسندا) 
و (مسندا اليه) وقابلا للحركات الاعرابية الختلفة» لتقل هذه الالفاظ 
المعاني النحوية المقتضية للاعراب. 

٣‏ -ونوعا آخر يؤلف مع المادة معنى تركيبيا غير مستقل بالمفهومية الا من 
جهة ترکېه واسناده» اي من جهة نسبة مادته الى فاعل ما» وهدا 


1A 


النوع يشمل صيغ الافعال من الماضي والمستقبل والأمر» وذلك لاننا 
اذا للها الفعل (ضرب) د مغلا = الى جرئيه = الادة والصغة = 
فسنجد کلا منها غير مستقل بفهومه › فادتہا (ض ر ب) لیس هما بداتپا 
معنى متحصل - کك) قلنا - وانما هو معنى قابل للتحصل بعروض 
الصيغ عليه » وصيغتها (فعَل) بذاتها لا تدل الا على النسبةء والنسبة 
معنىی حرفي غير متحصل ايضاء فكلا جزثي الفعل اذن ليس له 
استقلال بالمفهومية . 
ومع ذلك ببقى للفعل حظ من الاستقلالء وذلك عند عروض الصيغة 
على المادة القابلة للتحصل»› فاذا كانت صيفته لا تدل الا على النسبة 
والاسناد للفاعل » كان الفعل مستقلا لكن من جهة الاسناد فقط » ولذلك فهو 
لا يقع ضمن التأليف»› الا (مسندا) فقط. 
وبهذا العرض الموجز لنظرية النائني نصل الى ان الفعل - عنده - 
حقيقة ثالثة متوسطة بين حقيقتي الاسم والحرف. 
فقوام حقيقة الاسم :انه مستقل بالمفهومية تماماء ولذا يقع مسندا ومسندا 
اليه. 
وقوام حقيقة الحرف: انه غير مستقل اصلاء ولذا لا يقع مسندا ولا 
مسندا اليه. 
وقوام حقيقة الفعل: انه مستقل بالمفهومية لكن من جهة الاسناد فقط› 
ولذا لا يقع الا مسندا فقط(). 


ب - الاسياء المبهمة 

أمّا ما آثاره النائني من ان الاسماء المبهمة مشتملة على المعاني الحرفية› 
وتساؤله عن المائز بينها وبين الافعال المشتملة ايضا على المعاني الحرفية › فقد 
اجاب عنه: « أن الافعال تخطر معاني مستقلة بلحاظ حركتها وخروجها عن 
قابلية الاستقلال الى الفعلية من جهة عروض الهميئة عليهاء بخلاف الاسماء 


۲٣ - ۲۲/۱ ملخصة بتصرف عن تقريرات بحت النائني في كل من (اجود التقریرات للسید ال نوق‎ )١( 
۰.۸۸/١ ومنتهی الاصول للبجزدي‎ ۲٢ - ۱ وفوائد الاصول للكاخلمي‎ 
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التي أشرب فيها معاني الحروف» كاسماء الاشارة» واسماء الافعال» لانها غير 

مشتملة على مادة وهيئة موضوعتين بوضعين حى تخرج المادة الى الفعلية 

بعروض اهيئة علیها) «. 

وطبيعي ان المقصود بهذه الاجابة هو: التمييز بين المبههات والافعالء 
وهي صالىة لذلك» ولكنها لا تصلح لبيان حقيقة المبهات من جهة المائز 
بينهاً وب الحروف› وبینها وبن الاسماء الاخرى »› لذلك فلا بد من 

الاستعانة باقوال الاصوليين الآخرين . 

وناك رآيان: ق الأاء اة وها :يلحي اناسفا الأفعال 

والاصوات» وكل من الرأيين يربطها بالمعاني الحرفية غير المستقلة. 

١‏ - فالذي يذهب الى ان الحروف معانيها (معان ايجادية) اي انها لا (تعبر) 
كالاسماء > عن صور موجودة في الذهن قبل استم الها في جملة ماء وان 
استعالها في الجملة هو الذي يوجد معناها الرابط بين المفردات - كا 
سيأتي بيانه - يرى ان الاسماء المبهمة كذلك: «فان (هذا) وضعت 
لاحداث الاشارة الى الشيء .... وما مله الا كمثل تحريك الاصبع او 
العين للاشارة.. وقس على ذلك الحال في الضائر والموصولات› فان 
(انت) وضعت (آلة) لاحداث الخطاب» و(مّن) و(ما) آلة تعيين الشيء 
من حيث الصلة وهكذا ».. «والفرق بين (صه) و(سكوت): ان الاول 
(آلة) احداث نفس المفهوم المعهود ء والثاني آلة (حكايته") ». 

فالمبهمات اذن مغايرة في معانيها لمعانفي الاسماء ء ذلك لأن المعافي الاسمية 
كلفظ (الاشارة) و(الخطاب) و(السكوت) هما صور مستقلة في الذهن تحكي 
عنها هذه الكلمات» سواء كانت مستعملة في جلة ام لا - اما معافي كلمة 
(هذا) و(انت) و(صه) فليس ها صور ذهنية مستقلة يكن ان تحكي عنها 
هذه الكلات» وانا محدث معتى هذاء ومعنى انت»ء ومعنى صه عند 

استعالما في الجملة فقط. 


() اناي (اجود التقريرات) .٠۵/١‏ 
(۲) التبريزي في المشتقات .٠١‏ 


+ -اما الذي يذهب الى ان معافي الحروف (معان اخطارية) كالاسماء» اي 
انه کا یکون للفظ (زيد) ولفظط (دار) في جلة: (زيد في الدار) صورة 
ذهنية هي مفهوم زيد ومفهوم دارء كذلك يكون للفظ (في) صورة 
ذهنية هي مفهوم ذلك التحيز الخاص الواقع بين زيد والدار» وغاية 
ما بينها من فرق» أن مفهوم (في) لا يخطر في الذهن الا مع خطور 
متعلقيه: زيد والدار» لكونه صورة الربط الحاص بينهاء اما مفهوم 
زید» او مفهوم دار فلعدم قیامه بغیره یکن خطوره في الذهن بصورة 
مستقلة() . 

صاحب هذا القول - وهو الشيخ ضياء السين العراقي - يرى في 
المبهات نفس ما يراه في الحروف فممانيها (اخطارية) كمعافي الاسماء »> وهي 
تشارك اسماء الاجناس في عمومهاء الا انپا تفارقها في ان معاني الاجناس 
مستقلة في التصور الذهني لا يشوا شيء من عدم استقلال الحروف› مخلاف 
المبهات فلاًنا معان مبهمة تظل شبيهة بالمعاني الحرفية» فيتوقف تصورها 
على تصور الخصوصية التي تميزها - وهي الاشارة الخارجية في اسم الاشارةء 

والصلة في اسم الموصولء والغيبة او الخطاب» والتكلم في ا - 

« ولولاها لما امكن استحضارها في الذهن»› كا ان المعاني الحرفية لا يكن 

تصورها واستحضار الذهن اياهاء الا باقترانها مدخو لما من المعاي 
الاسمية") » م يزيد على ذلك: بأن هذه المبههات « فانية في تلك الخصوصية 
بجحيث لا يشعر سامع تلك الالفاظ الا بذي الخصوصيةء فاذا قلت: (هذا 
الرجل خير من اخيه) لا يتصور السامع الا الرجل المشار اليهء لا أنه 
يتصور اولا معنى مبها (عاما) وانما استعمل في الرجل المشار اليه لكونه 
مصداقا من مصادیيقه(") ». 


وهو يملل › بپذا الفناء » كون هذه المبهات ص المعارف › م إن المعمرفة 
تعني وضوح المعنى عك المخاطب › ل اپا مه ء› فیقول: « ولاجل فناء هز | 


.4١/١ تقريرات المراتقي (بدائم الافكار)‎ )١( 
.۷٦/١ المصدر نضسه‎ )( 
. ۷۷/١ ففسه‎ (۳) 


۷۹ 


المفهوم المبهم العام بمطابقه» بجيث لا يشعر السامع تفصيلا الا بطابقه 
الخاص» ذهب اهل العربية الى كون المبههات من المعارف() ». 

والخلاصة: ان معافي المبههات› سواء كانت (ايجادية) ام (اخطارية) تظل 
عند الفريقين معافي غير مستقلة بفهومها كمعاني الحروف «ومن هنا - كإ 
يقول الخو - لا يفهم شيء من كلمة (هذا) مثلا عند اطلاقها مجردة عن 
اية اشارة خارجية» وعلى ذلك جرت سيرة اهل الحاورة في مقام التفهم 
والتفهم » وصريح الوجدان»ء ومراجعة سائر اللغات اقوى شاهد على ما 
ذکرناه") ». 

ومع ذلك بقيت هذه المبهات » في تصنيف الاصوليين للكلمة» داخلة في 
قسم الاسماء لا الحروف. 

ولعل السر في ذلك ما لاحظه العراقي من اختلاف وظيفة كل منهاء 
فوظيفة الحرف هي الربط بين اطراف الجملةء اما الاسماء المبهمة - كأسماء 
الاشارة وغيرها - فتقع في الجملة اما مسندا او مسندا اليه). 


تعقیب على فتا ئج التقسم عند الاصوليين 

سقت هذا الد یٹ بطوله » عن تييز الاصوليين بين اقسام الكلمة » لاصل 
الى ان المدرسة الاصولية الحديثة بذلت جهدا ملحوظا في التمييز بين المعافي 
الاسمية » والفعلية ء والحرفية » لم يألفه الدارسون الاصوليون السابقون» ولا 
النحويون القدامى » ودراستها لمذه المعاني» وان كان يشوبها كثير من الروح 
الفلسفية البعيدة عن طبيعة الدرس اللفوي ‏ الا ان ما یبررها انېم وصلوا 
الى نتائج لم يصلها البحث اللفوي الحديث الا بعد اتصاله بالدراسات 
اللغوية (المقارنة). 

الا ان الشيء الذي يؤخذ على دراساتهم الدقيقة لمعاني الكلات› 
وتصنيفها حسب دلالتها عليهاء أهم فضلوا البقاء على التقسم الثلاثي 
للكلمةء مع انم توصلوا في مرحلة التمييز بين المفردات الاسمية وحدها الى 
)۱( تقريرات الشيخ صياء العراقي (ندائم الاهكار) ۷۷/١‏ 


(۲) تقريرات الحوثي (محاضرات في اصول الفقه) ۹۷/۱. 
(۳) بدائع الافكار .۷۲/١‏ 


¥۲ 


نتائج تكفي لتقسم الكلمةء الى اكثر من هذه الاقسام الثلاثة. وربا كان 
السبب ان الغروج على التقسم الثلاثي › الذي وجد مع العربية مند نشأنيا 
يحتاج الى كثير من الجرأة» وخاصة وانهم اصوليون» ومسألة (خرق الاجاع) 
والخروج على (الشهرة) من اكثر المسائل دورانا على السنتهم» ولكن الذي 
يتتبعهم في بجوتهم اللغوية مجد انهم خرجوا على اجماع النحوبين والاصوليين 
في مسائل كثيرة مثل: عدم دلالة الفمل على الزمانء واصل الاشتقاق› 
والمعنى المصدري وغيرها ما يأتي تفصيله. 

فلا بد اذن من سب آخر٬‏ والذي يېدو لي انه ریا کان السبب کامنا 
في (النص) المشهور النسبة بين النحوبين الى الامام علي عليه السلام من أنه 
كنب في رقعة دفعها الى الي الاسود الدؤلي: «الكلام كله اسم» وفعل 
وحرف»› فالاسم: ما انبا عن المسمى» والفعل: ما انباً عن حركة المسى»› 
والحرف: ما اوجد معنى في غيره) » وفيها أيضاً: «واعلم ان الاسماء 
ثلاثة: ظاهر › ومضمرء واسم لا ظاهر ولا مضمر» وانما يتفاضل الناس يا 
ابا الاسود» فا ليس بظاهر ولا مضمر(') » ويعلق بعض النحاة: «واراد 
بذلك الاسم المبه(" ». 

وهذه الرواية لم تذكرها كتب الحديث المعتبرة عند الامامية» والذين 
اعتمدوا عليها في تقس الكلمة› وفي تعريف الاقسام» من الاصوليين نصوا 
ايضا على ان الرواية ليست من طرقنا) وبعضهم اعتبر « تصحيح اسنادها 
متنها » لا متنها باسنادها(ه) ». 

وما بژيد ان السبب الذي عاقهم عن النظر في تقسيم الكلمةء طبتا 
لنتائج التحليل› هو هذا النص المشهور ما صرح به بعضهم من قوله: « وليس 
تثليث الاقسام من كلام النحوبين حتى يقال: اخطأوا في تثليث الاقسام» بل 
هو من كلام امير المؤمنين عليه السلام) ». 
)١(‏ الفصول الحتارة من العيون والحاسن للشيخ المفيد » اختيار السيد المرتضى» طبع النجف ٠00/١‏ وانظر 

نزهة الالباء للانباري ص > - ه وابناه الرواة للقنطي کک 0. 


(+) الزهة.. والانباه. 
(۳) نزهة الالباء ص ه. 


)4( اجود التقریرات ۲۲/۱. 
(ه) الاشتقاق للبهبهاني ص ۳. 
(7) فوائد الاصول ۲۲/۱. 


Y۳ 


التقسم المقترح على ضوء اسس الاصوليين في القايز 

واحسب انه لولا ذلك لكانت الاقسام نتيجة لتمييزهم بين الكلات 
خسة: الام » والفعلء والحرف» والصفة» وقسم خامس للمبهم » والسبب في 
هذه القسمة الناسية ان الذي يتتبع ما اثبتوه من فصول وخواص ميزة بين 

الانواع يبد ذلك قايا على اربعة اسس متقابلة هي : 

١‏ - الاستقلال بالمفهومية... وعدم الا ستقلال ا 

۲ - تعدد الوضع - للادة والصيغة... وعدم تعدده. 

٣‏ - النسبة التامة (او الناقصة)... وعدمها. 

£ الوقوع ف طرفي الأسناد... وعدمه. 

وسنسلك معهم » في تصور الاستفادة من هذه الاسس الي وضعوها ء› 

الخطوات الاتية: 

: - انهم حين بدأوا بتصنيف الكلات» حسب دلالتهاء وجدوا بمضها 
(محکي) او يعبر عن معنى موجود في الذهن» سواء كان واقعا ضمن 
جملة ام منفرداء وبعضها لا محكي عن شيء من ذلك وانما يوجد 
معناه في حالة ارتباطه بكلمة اخرى. لذلك قسموها الى قسمين: 
(المستقل في نفسه) كالاسماء > و(غير المستقل في نفسه) كالحروف. 

ب انهم حين وزعوا المغردات على القسمين - المستقل وغير المستقل - 
وجدوا المستقل شاملا لنوعين من المستقلات: الجواهر - على حد 
تعبيرهم ويعنون اسماء الذات - ك(زيد) و(شجرة)ء والاعراض التي 
تعرض عليها (كالقيام) و(الخضرة). معنى ذلك ان كلات مشل: زيدء» 
والقيام › والخضرة»› وقائم » وخضراء» وقام» وخضرء کلها تدخل في 
القع الاول. 

كذلك وجدوا غير المستقل شاملا لالفاظ مختلفة: منها ما هو حرف 
مثل (ين) و(أل) ومنها ما هو اسم مبهم مثل (هذا) و(الذي)» ومنها 
ما هو (صيغة) من صيغ الكلام العامة» كصيغة (فعّل) و(فاعل) التي لا 
يكون ها معنى الا في دخوما على تلك الاعراض» لغرض ربطها 


Vt 


بموضوعهاء فيقال: (قام) ممد.. وممد (قام). 
فهناك اذن مشكلتان في التقسم يجب ان نعيد النظر اليها: 

١‏ -اعادة النظر في التمييز بين الاسماء والحروف» لأن بعض الاسماء 
تدخل فيا هو غير مستقل. 

۲ -ان بعض الکلات تنکون من معنى مستقل»› ومعنى غير مستقل › 
مشل (قام) و(قام) فجزؤها المادي وهو (القيام) من قسم المستقل» 
وجزؤها الصوري وهو (الصيغتان) من غير المستقل. 

ومن هنا وجدت الاسس الغلائة الاخرى للتمييز البديد . 


ج - ففي التمييز الجديد بين الاسماء المبهمة والحروف - مع أن معانيها غير 
مستقلة - اشار الاصوليون - كا مر قريباً - الى مائز أساس» هو 
ان الحرف حين يقع في تأليف جلة فليس له وظيفة غير الربط بين 
المفردات › اي انه لا يقع ف اركان الجملة مسندا ولا مسندا اليهء 
فحين نقول (سرت من النجف الى بغداد) فليست وظيفة (من) و(الى) 
غير نسبة ابتداء السير الى النجف» ونسبة انتهائه الى بغداد» على 
حين تقع الاسماء المبهمة» كالضائر » والاسماء الموصولةء والاشارة» في 
موقع المسند او المسند اليه مثل: (هذا الذي يعجبني). 

ولكن هذا المائز» وان كان صحيحاء يبدو انه غير مقنع لأن يلحق 
المبهمات بالاسماء وان ميز بينها وبين الحروف» لأن منطاتى التمييز بين 
الاسماء »> وغيرها - عند الاصوليين - هو دلالتها على الممنى المستقل› 
وهذا المنطلق يأبى دخوطما في الاسم » يضاف الى ذلك انهم عرفوا الاسم 
ب(ما انبا عن المسمى) والمسمى له صورة ذهنية بحكي عنها الاسم» 
فعن اي شيء ينيء امبهم» وليس له - عندهم - صورة ذهنية 
مستقلة » غير صورة ما يتعلق به من خصوصية (الاشارة الخارجية) او 
(الصلة) او (الخطاب). 

فلا بد اذن من اخراج المبهم من دائرة المعاني الاسمية» ولكننا 
اذا ادخلناه في دائرة المحروف» خرج منها مجك صلاحيته للاسناد 


Ya 


والاسناد اليه» فلم يبق الا ان تكون له (حقيقة ثالثة) بين الاسم 
والحرف» فهو يتاز عن الاسم بكونه (غير مستقل) ويتاز عن الحرف 
بکونه (غیر رابط). 

والاصوليون وان ل يعتبروه قا برأسه الا ان هذا ما تنتهي اليه 
مقدماتہم . 

بقي اننا ماذا نسمیه؟ فلیکن اسمه (المبهم) او فلنستعر له اسم 
(الكناية) من احد الدارسين الحدثين الذي قسم الكلمة تقسيا رباعيا: 
الاسم ء والفعل » واليرف» والكناية» وقد ادخل فيها نفس ما اثار 
انتباه الاصوليين من المبههات كالضائر» واساء الاشارةء والموصول» 
والاستفهام» واضاف اليها اسماء الشرط. وحجته في ذلك تقرب من 
حجة الاصولیین فقد رای «انپا کلات لیس لا ممنى خاص» ولا 
مدلول بعينه » كلات مبهمة تطلق على الموجودات كلهاء ولا تدل على 
معنى دلالة الاسم على مسماهء كا يدل (رجل) على انسان ذكر لا 
بعينه » و (امرأة) على انسانة انشى لا بعينهاء و(شجرة) على نبتة ذات 
ساق» الى غير ذلك» ولكنها تستعمل في ذلك كلهء ولم تكن الكلات 
المبههات الا اشارات› او کنایات » لاا تشير الى كل ذلك ویکنی ہا 
عن کل ذلاش() ». 

ويساعد ما اختاره ها من تسمية ان الكوفيين قديا كانوا يسمون 
الضمائر بالكنايات وبعض البصربين يقول انبا نوع من المكنيات). كا 
ان بعض الاصوليين القدماء جعل عنوان احد فصوله: (الكناية 
بالضمير)"' . كذلك فان الرضي في باب (الکنايات) عد منها اسماء 
الاستفهام واسماء الشرط كلها). 

اما اسماء الافعال والاصوات فقد تعرض ها بعض الاصوليين 


(۱) 
() 
)س(‎ 
(e) 


الدكتور الغزومي: في النحو العري : قواعد وتطبيق ٤٦‏ . 
أبن پمیش ۸٤/۳‏ 

اين حزم في الاحکام .£۱۷۲/١‏ 

الرضي على الكافية .٠۳/۷١‏ 


۷٦ 


المتأخرين فنفی ان تكون اسماء افعال» وارجم بعضها الى ما نقلت 
عنه من مصادر» وظروف» وجار ومجرور مثل: (رويدك) و(دونك) 
و(عليك) وبعضها الى الافعال ك(نزال) و(دراك) لأنه اعتبر ما يأتي 
على صيغة (فعال) فعل امر حقيقي'. 

د - وي قسم المستقلات لاحظنا ان المشكلة نحختص با كان متعدد الوضع › 
فال جامد اسم خالص الاسميةء لانه غير متعدد الوضع › يقول البهبهاني : 
« إن الاصل في الاسماء الاما الجامدة» والمشتقات لا تكون اصيلة في 
الاسمية.. اذ ليس له - اي للجامد - الا وضع واحد فان مادته 
موضوعة لفهوم مستقل» وهيئته انا تكون لحفظ مادته› فمفهومه امر 
واحد لا پنحل الى امرین : مفهوم مستقل وغیر E TE‏ 

من اجل ذلك كان عليهم ان يضعوا اساسا للتفريق بين المفاهم المتعددة 
بالوضع لانا غير اصيلة في الاسميةء وهي اربعة انواع: المصادرء والافعالء 

والصفات » والاسماء الميمية الدالة على الزمان»› والمكان» والآلة. 

وكان اساس التفريق عندهم کالاتي : 

ه -ان هذه الانواع الاشتقاقية الاربعة› هما (صیغ) ذات معان نسبية 
مختلفة» الا انها غير مستقلة بذاتهاء وها (مواد) دالة على (حدث 
ساذج) مستقل بنفسه» او قابل للاستقلال عند عروض الصيغة عليه ء 
وهذا الحدث - على حد تعبيرهم الفلسفي - عرض من سائر 
الاعراض - كالقيام» والقعود» والعلم» والفهم - لا بد له من محل 
يقوم به» اي (ذات) ينتسب اليهاء وهذه الصيغ الاشتقاقية هي التي 
تحدد العلاقة بين العرض والذات. 

١‏ - فقد يكون المشتق بحيث يلاحظ فيه الحدث» باعتباره حدثاء اما 
حدثا غير متسب للذات اصلاء او حدتا منتسبا ولکن دون 
ملاحظة الذات التي انتسب اليهاء لعدم اتحاده معها اتحاد الصفة 


.4١ - ۳۸ البهبهاني في الاشتقاق‎ )١( 
.٣۵ الاسشتقاق‎ )۳( 


۷ 


بالوصوف › وهو في الاول مدلول امم المصدر› وفي الثاني مدلول 
الصدرء على ما يأتي من فرق بينها. 

وعلى هذا تكون المادة والصيغة دالتين على معنى واحد هو: 
(الحدث) أو (الحيدث المنتسب). 

٣‏ - وقد يكون المشتق ججيث تلاحظ الذات فيه باعتبارها ذاتاء» من 
دون ملاحظة اتحادها مع الحدث اتحاد الموصوف بصفتهء» وهو 
حينئذ مدلول الاسماء الميمية الموضوعة لزمان الحدث» او مكانه؛ 
او آلته. 

يقول النوثي: انا لو سلمنا باتحاد الوصف مع موصوفه في 
الوعاء المناسب له من الدهن او الخارج لما سلمنا ب«ذلك فى 
المشتقات التي لا يکون المبداً فيها وصفا للذات » كاساء e‏ 
والامكنة» واسماء الآلةء فان اتحاد المبداً فيها مع الذات غير 
معقول» ضرورة ان الفتح لا يعقل ان يتحد مع الحديد - يقصد 
صيغة مفتاح - والقتل مع الزمان او المكان الذي وقع فيه ذلك 
المبداً » - يقصد صيغة مقتل - 

وعلى هذا تكون المادة والصيغة دالتين على معنى واحد هو 
(الذات) التي هي ظرف او آلة للحدث. 

۳ - وقد يكون المشتق بحيث بلاحظل الحدث فيه متحدا مع الذات» 
ومنتسبا اليها نسبة ناقصة تقييدية « مشخصة من حيث اتصاف 
الذات بذلك الحدث» اما على نحو اتصاف فاعله بهء او على نحو 
اتصاف من وقع عليه به »... الى غير ذلك. وهو حينئذ 
مدلول الاوصاف المشتقة كاسم الفاعل وما يتبعه من الصفات. 

وعلى هذا تكون المادة والصيغة فيه دالتين على معنى مركب 
من: (ذات متصفة بالحدث"). 


.٠۹۵/۱ عاضرات في اصول الغقه‎ )١( 
. ٠۵١/١ بدايع الافكار‎ )۲( 
ساني ان النائني يذهب الى بساطة المشتتق لا تركبه.‎ )۳( 


YA 


> -وقد يكون المشتق بحيث بلاحظ فيه ان الحدث مغاير للذات› 
ولكنه منسوب اليها نسبة تامة تركيبية» فيكون المعنى مركبا من 
صورتين متايزتين: الحدث»ء وهو معنى مستقل»› والذات وهي 
معنى مستقل» وصورة الثة هي صورة النسبة التامة بين الحدث 
والذات» وهي معنى حرفي غير مستقل» تدل عليه صيغة (فعّل) 
و (يفعّل). 


و - هذا هو تييز الاصوليين بين المفاهم المتعددة بالوضع - وهو تمييز 


(۷ 
(( 


جيد - ولكننا نلاحظ انهم جعلوا الحالة الرابعة قسما برأسه هو 
(الفمل) والحقوا الحالات الاخرى بقم الاسم؛ مع انيم أكدّوا في اكثر 
من موضع » على تعريف الاسم ب(ما انبا عن المسمى) والفمل (ما انبا 
عن حركة المسمى) وفسروا (المسمى) - في الحالات الاربعة - مبدأً 
الاشتقاق) اي (الحدث) الذي هو مدلول المادة. 
فاذا سلمنا هم بان المصدر واسمّه ينبآن عن المسى » اي ان لفظ 
حركة المسمى » أي حركة الحدث المسمى بالقيام من القوة الى الفعل - 
أو بأي تفسير آخر لحركة المسمى") - فالا لا نسم لمم بأن لفظ (قاثم) 
يني ء عن نفس الحدث» ولا عن حركة الحدث› وإنغا ينبىیء عن 
موصوف بالحدث المسمى بالقيام» أي عن (ذات متلبسة ببداً الاشتقاق) 
کا يقول الاصوليون. 
فالوصف اذن حقيقة ثالثة بين الاسم والقسل یاد سن خسان 
الاسم (الاسناد اليه) ومن خصائص الفعل (اسناده الى الفاعل). 
اما الصيغ المبدوءة بي زائدة مثل (مقتل) و(مفتاح) فهي تنبىء 
عن مسمى هو (الذات) التي هي زمان القتل» وآلة الفتح » وليس القتل 


فوائد الاصول .۲٤/۱‏ 
يرى الشيح ضياء السن المراقي ان المقصود بجحركة المسى هي حركة الفاعل كا سيأقي. انظر بدايم 
الافكار .٠٠/١‏ 


۷۹ 


والفتح صفتين ها كا سبق. 
دنن أجل لاجد ان الأضلن قاشرا اتحلل لتكلا تة ب 
دلالتها › ينتهي ٣م‏ الى تقسم خاسي › وان تقسيمهم الغلاي لا یعکس 
وجهة نظرهم في التحليل» والتقسم المقترح هو: 
١‏ -الاسم.. وهو ما انيا عن المسمى»ء وتدخل فيه اسماء الاعلامء 
والا جناس› والمصادر (اسماء الا حداث)»› والاہماء الميمية. 
-الفعل.. وهو (ما انبا عن حركة المسمى) وتدخل فيه صيغ 
الافعال كا ستأقي في محلها. 
۳ -الوصف.. وهو (ما انبا عن موصوف بالمسمى) وتدخل فيه صيغ 
الفاعلين والمفعولين وغيرها من الصفات المشتقة. 
۽ -الكناية.. وهي (ما یکنی به عن اسم او فعل او وصف) وتدخل 
فيه: الضمائر » والاشارة» والموصول» والاستفهمام› والشرط › 
واسماء الافمال. 
ه - لحرف.. وهو (ما اوجد معنى في غيره) وتدخل فيه حروف المعافي 
والادوات كلها. 
وهذا التقسم ينبني على الاسس التي وضعها الاصوليون انضهم للتمييز 
بين المفردات» وليس لي فيه يد غير وصف الخطوات التي سلكوها في 
التحليل . 


القصل الثاني 


2 


ادر وف درالا قاف 


لے 


توطئة عن وضع المشتسق - معنى الاشتقاق 
وأقامه - أصل الاشتقاق عند النحويين: 
انكار التقدم الزمافي. 
انكار الاشتقاق المادي. 
اصل الاشتقاق عند الاصوليين - اصالة 
المادة اللغوية - اصالة اسم المصدر: 
المصدر واسم المصدر.. 
المصدر والنسبة الناقصة› 
النسبة المصدرية عند النائني. 


توطئة 

م يبحث الاصوليون الاسماء الجامدة من اعلام واجناس بجا مستقلاء 
وانما تعرضوا هما تبعاً عند تييزهم اياها من الاسماء المشتقة» وذلك لأن 
الببحث عن دلالة الاسماء الجامدة الى البحث المعجمي اقرب منه الى بجحث 
تحليلي بهدف الى وضع قوانين عامة› پراد ها أن تنطبق على جزئیات لا 
حصر هما من المواد الختلفة التي تدخل في تراكيب الكلام وأساليبه» كصيغ 
الافعال » والاسماء المشتقة› وکاهیئات التركيبية للجحمل التامة أو الشاقصة› 
وامثاها ما مجحتاجه الاصولي في عملية الاستنباط. 


من اجل ذلك عنوا في باب الاسم بدراسة المشتقات» من المصادر 
والصفات» اكثر من عنايتهم بغيرها من الاسماء » لأن تحليلهم مدلول صيغة 
(إفعال) أو (تفعيل) او (فاعل) أو (مفعول) ينطبق على كل مادة معجمية 
اشتقت منها هذه الاسماء» بخلاف كلمة (انسان) او (رجل) او (قوم) او 
غيرها ما ينطبق على اكثر من واحد ايضاء الا ان هذا الانطباق لا يتم ها 
موجب قاعدة عامة» بل بالنص الوارد في كثب المعجبات اللفوية. 


الوضع النوعي والشخصي 

والذي يبدو من اسلوبهم التحليلي : انهم يفرقون بين كلمة (انسان) او اية 
مادة معجمية اخرى»ء وبين هيئة (فاعل) او اية صيغة اخرى» بان الوضع 
اللغوي في الاولى كان وضعا (شخصيا) اما في الثانية فهو وضع (نوعي)› اي 
ان اللغة لاحظت لفظ (انسان) بشخص هذا اللفظ » اي بنفس حروفهء 
وترتيبها » وحرکكاتہا» فوضعته لشخص المعنى - وان كان عاما - فيكون 
من قبيل ما يسمونه ب(الوضع الخاص والموضوع له الخاص). اما صيغة 
(فاعل) واخواتیا فلا يکن للواضع ان يلاحظ هذه الصيغة بذاتها مجردة عن 
اية مادة حتق (فاعل) وذلك لاندماج اية صيغة بادتا اندماجا تاماء 
بججيث لا يكن تجريدهاء ولو في الذهن؛ ليمكن ان يكون الوضع فيها 
لشخص تلك الصيغة › لذلك لا بد من انتزاع عنوان عام جامع بين اشخاص 


AY 


تلك الصيغة» مثل (كل ما كان على زنة فاعل) وبهذه الحالة يكون الوضع 
(نوعيا) شاملا لاشخاص صيغة فاعل المندجة ادة (ضارب) و(شارب) a),‏ 
و(قاعد) وغيرها من للمواد المعجمية الاخرىء فيكون الوضع حينثذ من 
قبيل ما يسمونه ب(الوضع العام والموضوع له الخاص)). 

وقبل الدخول في تفاصيل ما بحثوه في مدلولات الصيغ الاشتقاقيةء 
بحسن أن نتابعهم في البحث في معنى الاشتقاق › واقسامه » وفي اصل 
لمشتقات » واختلافهم في ذلك مع النحوبين. 

معنى الاشتقاق واقسامه 

الاشتقاق عند النحوبين هو ما غرفه ابو الحسن الرماني (- ۳۸١‏ ه) من 
أنه: «اقتطاع فرع من اصل» يدور في تصاريفه على الاصل") » وقد شرح 
ابو البقاء العكبري (- ١١٠ه)‏ ما یراد بالفرع والاصل هنا فقال: 
« والاصل هاهنا يراد به الحروف الموضوعة على المعنى وضعا اولياء والغرع: 
لفظ يوجد فيه تلك الحروف مع نوع تغيير ينضم اليه معنى زائد على 
الاصل «ثم مَثَلَ لذلك با(لضَرّب) » فانه اسم موضوع على الحركة المعلومة 
المسماة ف ولا يدل لفظ الضرب على اكثر من ذلك» فاما ضرّب 
ويضرب» وضارب ومضروب» ففيها حروف الاصل وهي الضاد» والراءء 
والباء » وزيادات لفظية لزم من مجموعها الدلالة على معنى الضرب ومعنى 
آخر (۲) 

وهناك تعريفات اخرى للنحوبين لا تدعو الحاجة الى ذکرهاء لانپا تعود 
الى هذا نقسه. 

اما الاصوليون فبعضهم تابم الرماني في تعريفه كالملامة الحلي 
ER ۷۲۹ -(‏ العميدي(- ۷٥٤‏ ه) في شرحه0). وبعضهم 
ا ا ا 


- ٠٠۹/١ والنوي في محاضرات في اصول الفقه‎ ٠۸/١ انظر الاصفيافي في شرح الكفاية (نباية الدراية)‎ )١( 
۳۰ 
.۳۹ الحدود قي النحو للرمافيی‎ )۲( 


(۴) مساثل خلافية للعكبري ۷٣‏ - ۷4. 
(:) فئية اللبيب الورقة .٠١‏ 


At 


غير من صياغة التعريف بزيادة قليلة » فقال البيضاوي (- ٠۸۵‏ ه) مثلا: 
انه «رد لفظ الى لفظ آخر لموافقته له في حروفه الاصلية» ومناسبته له في 
المعنى() » ولکنه ام يخرج عن مضمون ما قاله النحویون کا تری. 

ِن هذا التعريف» على اية حال» بخص تسا من الاشتقاق يسى 
(الاشتقاق الصغير) الذي يكون ملاكه: تشابة للمشتقات» من الافعالء 
والمصادر والصفات› في المعنى» وفي الحروف الاصول» وترتيبهاء مع 
اختلافها في الصيغة وزيادة بعضها على بعض في المعنى. 

وهذا هو الاشتقاق الذي یعنی به کل من النحویین والاصولیین› اما 
القسمان الاآّخران: الاشتقاق الكبير.. والاشتقاق الاكبر فها من بحوث (فقه 
اللغة). 

ويعني اللغويون بالاشتقاق الكبير: ما كان ملاكه التشابه في المعنى وفي 
الجروف الاصليةء لا ترتيبها مثل (جذب» وجبذ) و(حدء ومدح)» ویسمی 
احيانا بالقلب اللغوي). 

ویعنون بالاشتقاق الاکبر: ما کان ملاکه التشابه في بعض الحروف دون 
بعض»ء مع مناسبة في المعنى مثل (ثلم) و(ثلب) و(قضم وخضم) و(قطعم 
وقطف) ویسمی بالابدال اللغوي). 

وهذان القسمان ليسا من اهتام البحث النحوي» ولا البحث الاصولي » بل 
ان اين حزم (- ٤٥١‏ هھ) ضيق موضوع الاشنقاق فقال: « ان الاشتقاق کله 
باطل » حاشا اسماء الفاعلين من افعالمم فقط › واسماء الموصوفين المأ خوذة من 
صفاتهم الجسمانية والنفسانية » - كا يأتي - وسخر من هؤلاء النين توسموا 
في الاشتقاق» فعلق على قول الزجاجي (۳۴۷ه) في نوادره: «العشقة: نبت 
يخضر؛ ثم يصقر؛ ثم بهيج» ومنه سمي العاشتى عاشقا » بقوله: «او ما عل 
هذا الرجل ان کل نبت ق الارض فهذه صفته»› فهلا يسمى العاشق (باقلا) 


.٠١ الهاج للبيضاوي ص‎ )١( 
.۲ الاشتقاق لعبد الله امین ص‎ )۲( 


A0 


مشتقا من البقل الذي يخضرء ثم يصسفر ء ثم هيج .. الخ() ». 

من ذلك كله تعرف انه اذا اطلق لفظ (الاشتقاق) عند النحوبين او 
الاصوليين عنوا به: (الاشتقاق الصغير) اي ما كان واقما بين الافعال» 
والمصادر» والاسماء المشتقة الاخرى» وان الجدل الدائر بين نحاة البصرة 
والكوفة من جهةء وبين قدماء الاصوليين ومتأخريهم من جهة اخرى» انا 
هو في اصل هذه المشتقات» لا في اصل الاشتقاق بعناه المامء الذي قد 
يشمل القلب والابدال. 


اصل الاشتقاق عند النعويين 


وقد كان للنحوبين في اصل الاشتقاق اربعة آراء » رأيان ممروفان ها : 
١‏ - رأي البصريين في أصالة المصدر. 
- ورأي الكوفيين في أصالة الفعل. 
- ورأي يتفرع عن رأي البصربين هو: ان المصدر اصل الفعل» والفمل 
اصل الوصف» وقد نسب هذا القول لأبي علي الفارسي » وعبد القاهر 
الجرجاني")ء كا ارسل القول به ابن الشجري في اماليه". 
۽ -وهناك رأي متأخر لبعض الاندلسيين» هو ممد بن طلحة الاشبيلي (- 
۸ ھ) وقد نقله ابو حيان في الارتشاف» هو: ان كلا من المصدر 
والفعل اصل بنفسه لیس احدها مشتقا من الآخر() «. 
ولكن هذا الرأي لم يصلنا بصورة نستطيع ان نعرف منها حجة ابن 
طلحة في ذلك والظاهر انه كان رأيا مهملا عند النحوبين - على وجاهة 
بعضه - وقد سری اهاله الى اهال صاحبه»ء بدلیل ان بعضهم عرّف ابن 


4 4 


.1٠١/١ الاإحكام في اصول الاحكام لان حزم‎ )١( 

(۲) الازهري في التصريح .٠٠۵/٠١‏ 

(۴۳) الامالي الشجرية ۲۹۳/۱. 

(:) لالابهاج في شرح المنهاج للسبكي ٠١٠١/١‏ وانظر التصريح ٠٠٠/٠‏ وهمم الموامم ٠۸٦/١‏ وان عقيل 


. ۵5/1 


A" 


طلحة ب(انه شيخ الزمخشري)() مع ان ولادته - كا في البغية”) - 
سنة ۵٤۵‏ ه أي بعد وفاة الزغخشري بعشر سنين. 

اما الرأيان المعروفان فقد ذكر تفاصيل حججها كل من الزجاجي١)‏ 
والانباري) واي البقاء المكبري) وان يميش) وغيرهم من النحوبينء 
كا ذكر ذلك من الاصوليين ممد بن يونس الربيعي المي في كتابه (حجة 

الخصام قي اصول الاحكام)). 

واهم ما ذكر للبصربين في اصالة المصدر وتفرع الفعل عليه: 

١‏ = «أآن المصدر اسم الفعل › وقد اتفقنا جیما على ان الاسم سابق 
أالفعل › فوجب أن تکون المصادر سابقة للافمال ».. وان د المصدر 
الحدث لأنه الحدث الذي احدثه زيدء ثم حدّث عنه» والفعل 
حدیث عنهء والحیدث سابق للحدیث عنە() ». 

۲ - «ان المصدر له معنى واحد» وهو دلالته على المحدث فقط .. والفعل 
یدل على ایرث والزمان الخصوص .. ولا دلالة على الحیدث والزمان 
ا لخصوص الا بعد الدلالة على الحدث وسیںے۹) «. 

واهم ما ذكر للكوفين ف اصالة الفمل: 

۹ = «ان المصدر يصح لصحة الفعل › ويمتل لأ عتلاله > إلا ری انك 
تقول: (قاوم قواما) فيصح المصدر لصحة الفعلء وتقول: (غام قياما) 
ف فیمتل لاعتلاله › فلا صح لصحته » واعتل لاعتلالهء› دل على انه فرع 
عليه(۱۰)». 

.٠۱۸۷/١ الحضري على ابن عقيل‎ )١( 

. ٠١١/١ بغية الوعاة‎ (e) 

.1۳ - ۵٦ الايضاح‎ (*) 

)4( الانصاف ۲۳۵/۱ - ٠٠١‏ واسرار العربية ١۷١‏ - و۷١.‏ 

(ه( مسائل خلافية ۷۳ = ١ھ‏ 

»( شرح المفصل .١١١./١‏ 


 )۷(‏ ج ا١‏ الورقة ۷ه ب. 
)۸( الايضاح ¥+ 

(ه) مسائل خلافية ۷۵. 
(1۰( الانصاف .۲۴۳٣/۱‏ 


AY 


٣‏ - «ان المصدر يذكر تأكيدا للفمل» ولا شك ان رتبة المؤكد قبل رتبة 
الموكد» فدل على ان الفعل اصل والمصدر فرعا ». 

وقد نوقشت هذه الادلة جميعا في الكتب المطولةء ما لا حاجة بنا الى 
اعادته» ولکني اشير هنا الى نقطتين هامتين في فهم بعض النحوبين لما يراد 
من الاصلية والفرعية» والسبتى واللحوقء بين المصدر والفعل. 

والذي يفهم من كلام الفريقين - البصريين والكوفيين - ومن ادلة 
بعضهم ان المصدر او الفعمل سابق في الزمان على صاحبه› وان صاحبه تولَد 
منة تولف االلزع من صله بى ان العربية بدأت بوضع الاسماء اولا - 
ومنها اسياء الاحداث (المصادر) - م احتاجت بعد ذلك الى الافعال»ء 
فاشنقت صيغها من تلك الاسماء » والى هذا المعنى يشير قول سيبويه: «واما 
الفعل فأمثلة اخذت من لفظ احداث الاسماء) » اي المصادر والى المعنى 
المعاكس يشير ما نسب الى الفرّاء من ان «المصدر مأخوذ من الفعل» والفعل 
سابق له» وهو ثان بعده") » 

ولكن هناك رأيين لبعض المتأخرين من البصربين في توجيه مراد 
سابقيهم يقومان على : انكار التقدم الزمافي بين الاسم والفعل.. وعلى انكار 
الاشتقاق المادي بينهاء ولا بد من الوقوف عليه لعرفة ما استقر عليه 
الرأي النحوي في الموضوع. 
أ - انكار التقدم الزماني 

فقد انكر ابو علي الفارسي (۳۷۷ه) وتلمیذه اين جني (۳۹۲ه) هذا 
التقدم ا ووجّها قول السابقين من النحوبين وجهةٌ اخرى» فقال ابو 
علي : « وانما يعني القوم بقوهم: ان الاسم اسبق من الفعل» انه اقوی في 
النفس › 0 في الاعتقاد من الفعلء لا في الزمانء فاما الزمان فيجوز 
ان يكونوا عند التواضع قدّموا الاسم قبل الفعل ومجوز ان يكونوا قدموا 


.۲۳۹/۱ تفه‎  )( 


.۲/١ الکتاب‎ (r) 
۰.۵ الايضاح‎ (r) 


AR 


الفعل في الوضع قبل الاسم() ». 

م أکد ابن جني راي استاذه وأورد على نفسه: ائه لاذا لا يذهب الى 
ان الاسماء اسب رتبةٌ من الافعال في الزمانء كا انا اسبق رتبة منها قي 
الاعتقاد"؟ » واجاب ن ذلك بانة: : دينع من هذا اشياء : منها وجودك 
اسماء مشتقة من الافعال نحو قاثم من قام» ومنطلق من ° الا تراه 
يصح لصحته ویعتل لاعتلاله.. فاذا رأيت بعض الاسماء مشتقا من الفعل 
فکیف يجوز ان پعتقد سبق الاسم للفعل في الزمان» وقد رأيت الاسم مشتقا 
منه» ورتبة المشتق منه» ان يكون اسبق من المشتق نفسه") ». 

ثم ذكر ابن جني امثلة لاشتقاق المصادر من الجواهر» ومن الحروف› 
ا الافعال والمصادر من الحروف»ء وختم فصله بدعم قول ابي علي: 
«انَّ هذه اللغة وقعمت طبقة واحدة» كالرقم تضعه على المر قوم والميسم 
پباشر به صفحة الموسومء لا يجک لشيء منه بتقدم في الزمان» وان اختلفت 
ما فيه من الصنعة القوة والضعف في الاحوال) ». 

وهذا الكلام» بظاهر جلته» يبدو متهافتاء فهو من جهة يذهب الى ان 
اللغة وقعت طبقة واحدة» لا يجك لشيء منها بتقدم في الزمإنء وازم هنا 
القول ان ينكر وجود الاشتقاق > لانه - کا قال - دلیل على تقد تقدم المشتق 
منه على المشتق E E aT‏ 
الفعل في الزمان» باشتقاق بعض الاسماء من الفعل مثل قائم من قامء 
وطاق رمن ايوم د انه يذهب الى تقدم بعض اللغة على بعض 
في الزمان» وانيا ليست موضوعة طبقة واحدة» كالرقم على المرقوم» وانه لا 
يجك لشيء منها بالتقدم الزماني. 

هذا على ان السبق في الاعتقاد» دون الزمان» امر بعيد عن طبيعة 
الخلاف النحوي السابق» الا ان يكون رأيا جديدا لا توجيها للرأي القدم › 


.٠۰/۲ النصائص‎ (۱) 


)+( اللنصائص ۳۳/۲ 
(e)‏ نفسه ۳٤/۲‏ . 
(ء) نضه 4۰/۲. 


۸۹ 


کا انه بعيد عن ممنى الاشتقاق (اقتطاع فرع من اصل) الذي يقتضي ان 
يكون المقتطع منه سابقا في وجوده على المقتطع. 

م ان مسألة اصل الاشتقاق » ليست مسألة خاصة بلغة العرب» فهي مسألة 
عامة» تبحث في التاريخ اللغوي للمفردات» لمعرفة نشأة اللغة وجذورها 
الاساسية » وتطور كلاتها » فبعض اللغات تعود الى جذور فعلية» وبعضها الى 
جذور اسمية» ولذلك رجحت بعض الدراسات السامية رأي الكوفيين › لأن 
اصل الاشتقاق في اللفات السامية هو الفعل» واعتبرت الرأي البصري 
متأثرا بعقلية نحاته الفارسيةء لأن « اصل الاشتقاق عند الآربين ان يكون 
من مصدر اسمي(“ ». 

واذا كانت مسألة اصل الاشتقاق مسألة تاريخيةء» فلا بد ان يكون 
الخلاف فيها خلافا في السبق الزماني لا الاعتقادي. 

س انکار الاشتقاق المادي 

وكا انكر اين جني واستاذه التقدم الزمافي بين الفعل والاسم» انكر 
غيره من تابعي البصريين الاشتقاق الادي بين المصدر والفعل»ء بقول ابن 
القيم في رده على السهيلي: «وتسمية النحاة للمصدرء والمشتق منه: اصلا 
وفرعاء ليس ممناه ان احدها تولّد من الآخرء وانما هو باعتبار ان أحدها 
يتضمن الآخر وزيادة» وقول سيبويه: ان (الفعل امثلة اخذت من لفظ 
احداث الاسماء) هو بہذا الاعتبارء» لا أن العرب تكلموا بالاسماء اولا ثم 
اشتقوا منها الافعال » فان التخاطب بالافعال ضروري كالتخاطب بالاسماء ء 
لا فرق بينها »› فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق مادې» وانما هو اشتقاق تلازم 
سمي المتضين - بالكسر - مشتقاء والمتضس - بالفتح - مشتقا 
منه) ». 

وهذا الكلام-.لا ينطبق على ما قاله البصريون» فقد اعتبروا ان المصدر 
بلفظه ومعناه (مادة) سارية ف الافعال والمشتقات كلهاء وان الفسل متولد من 


.٠١ تاريخ اللغات السامية للدكتور ولفنسون‎ )١ 
.۲۳ - ۲۲/۱ بدايع الفوائد لان القم‎ )۳( 


لفظ المصدر ومعناه تولد الفرع من أصبله ء ولیس على سبیل التلازم 
الاتفاقي . 

بقول الزجاجي : « الدليل على ان المصدر اصل الفعل: انه يوجد لفظه 
وحروفه ف جمیع انواع الفعل كيف صرف › کشولنا: رج ۽ فرج ۽ واخرج ؛ 
واستخرج › وڃنارج › وقتل » يقتل » وقاتل » وتقتل » واستقنل » فلفظ. المصدر 
الذي هو اصله موجود فيه ف جیع فونه ؛ فعلمنا انه اصله ومادته)') ». 

فهو یر پان المصدر مأدة الفعل › اي إن الاشتقاق ينها مادي ء له 
تلازمي م بزيد هذا المعنى ايضاحا فيقول: « الا ترى ان الفضة اصل لجميع 
ما بصاغ منها؛ فهي مو جودة المعنى فیه» فان صغت کوزا؛ او ابریقا او 
خاتما أو قلبا وخلخالا وغير ذلك فمعناها موجود في جميع ما يصاغ منها » 
ولیس معا ما يصاغ منها موجودا فيها مفردة » فکذلك معضی المصدر 
موجود ف میم الا فعال المشتةة می 4 ولیس مهنی فعل واحد منها موجودا 
في المصدر نفسه» الا ترى انه ليس في (الضرب) معنى فعل ماض ولا 
مستقبل موجودا( ». 

ولیس أوضح ف تبني الا شقاق المادي من ھز! الكلام ء وهذدا الدليل 
بنفس التمشيل بالفضة باعتبارها مادة سارية فيا يصاغ منها - موجود في 
اكثر الكتب التي نقلت رأي البصربون"). 

هذان الرأيان - انكار التقدم الزماني.. وانكار الاشتقاق المادي - 
عند بعض البصربين المتأخرين » لا يدلآن الا على احد امرين: اما ان قول 
البصربين السابقين لم يكن واضحا تام الوضوح عند اصحاب هنين الرأبين ء 
وهذا ما أستبعده على ابن جني وامثاله.. واما أن ادلّة اصحابيم من 
بمدعاهم ف أن المصدر اصل للفملء ولا تصلح لان تكون قرينة على أن 
العربية بدأت بوضع الاسماء اولاء ثم اشتقت منها الافعال» لذلك تأولوا 


۷( الايضاح .۰ 
(۲) انظر مسائل خلافية ۷۵ - ۷١‏ واسرار العربية ٠۷۴۳‏ والانصافه ۲۳۸/۱. 


۹۱ 


قوههم بان السبق في الاعتقاد لا في الزمانء وان الاشتقاق تلازمي لا مادي. 


وکلا الرايين ينتهي في واقعهء الى انكار الرأي البمري والكوفيء 


واستحداث قول ثالث هو اقرب الى (التوقف) في اصالة المصدر او الفعلء 
لأن كلا منها تضمن انكار ان العربية بدأت بالاسم او بالفعل» وان 
التخاطب بالفعل كالتخاطب بالاسم ضروري ماجامما. 


اصل الاشتقاق عند الاصوليين 


اما الاصوليون فقد كانت همم في المسألة آراء مختلفة: 


١‏ - فمنهم من انكر الاشتقاق ججملته» واعتبر كلا من المشتقات اصلا 


مستقلا بنفسه جحجة: «انها كلات وردت مستعملة في معانيها › ولا 
دليل يدل على اصالة بعض وفرعية الآخرء والاصل: عدم الفرعيةء 
وعدم الاشتقاق حت يقوم الدليل القاهر والبرهان المبين › وعلى مدعي 
ذلك الاثبات » وصاحب هذا القول يذكر حجج البصريين والكوفيين 
ویردها جیما( . 


ومنهم من انكر الاشتقاق كذلك» الا انه احتفظ بشيء منه هو 
اشتقاق المصادر والصفات› ومع ذلك فقد توقف في اصالة اي منهاء 
يقول ابن حزم : « والاشتقاق کله باطلل حاشا اسماء الفاعلين من 
افعاهم فقط › واسماء الموصوفين من صفاتهم الجسمانية والنفسانيةء 
وهذا ايضا لا ندري: هل اخذت الاسماء من الصفات او اخذت 
الصفات من الاسماء » الا اننا نوقن ان احده)ا اخذ من صاحبهء مثل 
ضارب من الضرب» ومثل ابيض من البياض» وغضبان من الغضب 
وما اشبه ذلك ) ». 


۴ - ومهم من تابع النحوبين في خلا فهم بين المصدر والفعل» وقد نصر 


)( 
(e) 


حجة النصام في اصول الاحكام ١/الورقتان‏ ۵۸ ¬ ٠۵١‏ 
الاحكام في اصول الاحكام .٠٠٠/١‏ 


۹۲ 


العلامة الحلي في النهاية مذهب البصربين في اصالة المصدر'). وكذلك 
الكال بن المام (١٠۸ه)‏ في التحريرء فقد عرف المشتتق بأنه: «ما 
وافق مصدرا بحروفه الاصول ومعناه مع زيادة » ثم عقب شارحه ابن 
امیر الیاج (۸۷۹ه) بأنه لم یقل: «ما وافق اصلا» ک) قال ابن 
الحاجب لثلا يصلح ان يكون تعريفا له على رأي الكوفيين « بل قال 
مصدرا فيكون تعريفا له على رأي البصربين خاصة» لانه الصحيح 
كا عليه الحققون" » اما المتأخرون من الاصوليين» فقد كان هم 
رأيان في المسألة يختلفان عن رأبي النحويين والاصوليين السابقين وها : 
ان اسم المصدر هو اصل المشتقات› لا المصدر ولا الفعل» على ان 
اسم المصدر موضوع من ناحية لفظية» بوضع واحد لادته وصيخته› 
ومن ناحية مضوية لممنى واحد هو (الحدث الساذج) وهذان - 
اللفظ والمعنى - ها المادة السارية في سائر المشتقات با فيها المصدر 
والفعل الدالان على الحدث وزيادة. 

ان المادة اللغوية (ض رب) اي الحروف الاصول لضرب» وضرب › 
وضارب » ومضروب وغيرها هي الاصلء وان كل مشتق من الافعال 
والاسماء له صيغة خاصة عارضة على هذه المادة بصورة مستقلة عن 
الصيغ الاخرى» ولا يكن ان.يكون بعض هذه الصيغ اصلا والبعض 
الآخر فرعاء لعدم امكان عروض الصيغة الجديدة على المادة المصوغة 
ساپقا . 

وهذان الرأيان ها اللذان يجب الوقوف على تفاصيلهاء» دون الآراء 


الثلاثة السابقةء لأن هذه الآراء منها ما هو تابم لآراء البصريين والكوفيين 
التي عرضناها سابقاء ولا جديد عند الاصوليين فيهاء ومنها ما ينتهي الى 
(الانكار) و(التوقف) في اصل المشتقات› لعدم نوض الادلة المعروفة بمدعى 
اصحابپا» فاذا وجد الدليل في هنين الرأيين الاخيرين فقد ارتفعم موضوع 
الانكار او التوقف. 


حجة النصام الورقة ج ۵۷/١‏ ب نقلا عن النهاية. 
التقربر والتەبیر ٠۸۹/١‏ 


۹۳ 


وسنقدم الرأي باصالة المادة على اصالة اسم المصدرء لتعلق الاخير بأخذ 
النسبة الناقصة في المصدرء وهو موضوع بحث مستقل سيأي؛ الحديث عنه 
بعد عرض الرأبين المذكورين: 
أ - اصالة المادة اللفوية 

اول من رأيته من الاصوليين اعتبر كلا من المصدر والفعل مشتقا من 
سائر المشتقات » وان المادة اللفوية اصل هذه المشتقات جميعا هو ممد شريف 
الحائري (- ٠٠٠١‏ ه) استاذ الشيخ الانصاري» فقد كتب تلميذه ابراهم 
القزويني في تقريرات بحثه (ضوابط الاصول): «ان المشتق قد يطلق على ما 
اخذ من شيء آخر» بان کان له مأخذ من الالفاظ » ویدخل فيه کل الافعال 
والمشتقات بل المصادر» فان ها ايضا (مادة) هي (ضرب) مثلا بالترتيب 
و(هيئة) هي فتح الاول وسكون الثاني ء ولا ريب ان الافعال والمشتقات 
ليس موادها المصادرء إذ المصدر ليس مأخوذا في المشتقات لا لفظا ولا 
معنى » فان المعنى المصدري ليس في المشتقات» كا ان وزن المصدر ليس 
فيها ايضاء بل مادة المشتقات هي مادة المصدر التي اشرنا اليهاء فالمصدر 
ايضا من المشتقات › والادة > نوجد ف النارج إل ف ضمن وأ-حدة من تلك 
الميغات(' ». 

وهذا الرأي هو الذي شاع اخيرا بين الاصوليين المحدثين كالاخوند 
والنائني والعراقي وغيرهم في مقابل الرأي الآخر الذي تبناه طلاب صاحب 
المهجة من اعتبار اسم المصدر هو الاصل. 

وتوضیح رأیہم هذا يقوم على اساس ما سبق بيانه من كون المشتقات 
موضوعة بوضعين مستقلين: وضع للادة المشتركة بينهاء على اساس انپا 
(المبداً) الذي تشعبت منه هذه الفروع» ووضع للصيغة التي بها تاز كل فرع 
عن صاحبه» على اساس ان الصيغة هي (الصورة) المميّزة لأوجه تلك 
المشتقات ذات المادة الواحدة. 

وقد سبق ان نقلنا عن البصربين تشبيههم للمصدر والفعل - باعتبارها 


.1 ضوابط الاصول طبع حجري غير مرقمة الورقة‎ )١( 


4 


اصبلا وفرعا - «بالنقرة من الفضة - اي القطعة المذابة - فانيا كالمادة 
المجردة عن الصورة... فاذا صيغ منها خاتم» او مرآة» او قارورة» كانت 
تلك الصورة مادة مخصوصة » فهي فرع عن المادة الجردة() ». 

وطبيعي ان تشبيه البصربين للمصدر بالنقرة من الفضة» اي الادة 
الجردة عن الصورة» فيه الكشير من التسمّح › لأن المصدر (مادة متصورة) لا 
جردة اذ ان له صيغا خاصةء بعضها ساعي › وبعضها قياسي» وقد اتعب 
الصرفيون انفسهم في ضبطها ووضع قوانينها ودلالاتها» والذي يجب ان 
يکون مادة مجردة عن الصورة هي الحروف الثلائة التي يكن ان تصاغ منها 
صور المصدر الختلفة وغير المصدر. 

من هنا انطلق رأي الاصوليين في ان (المبدأً) يجب ان يكون مادة عارية 
عن اية صيغة» وذلك لتكون قابلة لطروء كل الصيغ عليهاء وهذه المادة هي 
(القطعة المذابة) في تشبيه البصريين»ء اي هي الحروف الاصول - 
ضرب - التي لا يكن التلفظ بها ولا ادراك معناها الا بواسطة سبكها 
باحدی هذه الصيغ» فمعنى الادة اذن هو (معنى بالقوة والاستعداد) لا 
يكن ان يكون (فعليا) متحصلا بالذهن الا بالصيغة. 

يقول النائني: « ان مبداً الاشتقاق لا بد ان یکون امرا غير متحصل في 
عام اللفظ والمعنى » ويكون تحصله في كلتا المرحلتين بواسطة اهيئة» فنسبة 
المبدأً الى الميئات» كنسبة (المادة) الى الصور النوعية» حيث ان المادة 
تكون (صرف القوة) وتكون فعليتها بالصور النوعية » كذلك مبداً الاشتقاق 
يكون معنى غير متحصل بالذات» ويكون في عام المفهومية صرف قوة 
ويتوقف فعليته وتحصله على اطيغة) ». 

وهذا المبداً الساري في جيع الصيغ الاشتقاقية له وجهان: لفظي 
ومعنوي» فمن ناحية اللفظ جب ان يكون مطلقا غير مقيد بأية صيغةء 
ليکون اطلاقه الذاقي - كا يقول الاصفهاني - هو المصحح لاصالته وجعله 


.۷٦ - مسائل خلافية ه۷‎ )١( 
.۲۳/۱ فوائد الاصول‎ )۳( 


۹۵ 


مشتقا منه» وعلى هذا الاساس «لا يمقل ان يكون المصدر مشتقا منهء 
واصلا لغيره» اذ المادة امتصورة لا تقبل صورة اخرى() » كالنقرة من 
الفضة المسبوكة بصورة المرآة لا يكن ان تقبل صورة القارورة او الخاتم. 
ثم ان عروض الصيغ الاشتقاقية على هذه الحروف الاصول ليس عروضا 
(طولياً)» لیمکن ادعاء ان بعضها اسبق من بعض» بل «ان عروض کل 
هيئة من هيئات الاشتقاق على مادة ما من المواد اللفظية الموضوعة»› يكون 
في عرض عروض الاخرى على تلك الادة' ». 
ومن هنا تبدو وجاهة قول ابن جني فیا اشرنا اليه سابقا - ان 
هذه اللغة وقعصت طبقة واحدة كالرقم تضعه على المرقوم» لا مح لشيء منها 
بتقدم في الزمان.. وان العرب - على حد قول ابي علي - يجوز أٺ 
يكونوا عند التواضع قدموا الاسم قبل الفعل»› ويجوز ان يكونوا قدموا 
الفمل بالوضع قبل الاسم(" >. 
هذا من ناحية اللفظ » واما من ناحية المعنى» فيجب ان يكون معنى 
(المبداً) مطلقا ايضا» وغير مقيد بعنى أي واحد من المشتقات › ليكون معنى 
المادة قابلا للتصور والاندماج بمعنی الصيغة » واللاحظ ان كل واأاحد من 
المصادر والافعال» والاوصاف بؤدي معنی لا بؤژدیه الخر: 
أ - فقد بلاحظ الحدث الصادر عن الذات باعتبار وجوده في نفسه» من 
دون ملاحظة صدوره وانتسابه للذات وهدذا مفهوم انم المصدر. 
ب - وقد يلاحظ الحدث الصادر عن الذات باعتبار صدوره وكونه منتسبا 
للذات وهذا مفهوم المصدر. 
ع - وقد يلاحظ الحدث مغايرا للذاتء ولكنه منتسب اليها نسبة تامةء 
خبريةً كانت او انشائية» وهذا مفهوم الفمل. 
د - وقد يلاحظ الیدث باعتباره قيدا للذات › مبجيث تكون الذات مقيدة 


٠٠١٠/١ الاصفهاني في نياية الدراية‎ )١( 
.٠١١/١ تقريرات المراقي (بدائم الافكار)‎ )۲( 
.4١ ۳۰/۲ النصائص‎ )۳( 


۹۹ 


بذلك الحدث اما على نحو الصدور عنهاء او الوقوع عليهاء او اتخاذه 
ظرفا وآلة› وهذا هو مفهوم الاسماء المشتقة. 
فاذا كان الامر كذلك فان كلا من هذه المعاني والاعتبارات غير قابل 
لان يكون مادة سارية في المشتقات » لمقابلة كل واحد منها لمعنى الآخر» وما 
ذلك الا لتقييد معنى الادة معنى الصيغة العارضة عليهاء فتفيد في بعضها 
النسبة التامة» وفي بعضها النسبة الناقصة التقييدية» اضافية او وصفية. 
اما اسم المصدر فمع انه ابسط هذه المعاني» لأنه لم يؤخذ فيه قيد 
النسبة اصلا الا ان له هيئة خاصة به»ء لم تترك مادته على اطلاقها التام 
و(لا بشرطیتھا) - کا يقول الاصوليون - بل جعلتها (بشرط لا اي 
بشرط عدم الانتساب للذات» عند بعضهم) او على اساس كون الحدث 
(مهملا) عند البعض الآخر(). 
واذا لم يصح ان يكون المصدرء ولا اسم المصدرء ولا الفعلء اصلا 
للمشتقات فقد تعين ان يكون اصلها ومبدؤها تلك المادة المطلقة العارية عن 
كل صيغة والقابلة لكل صيغة. 
ولا يفوتني - وانا الخص رأي الاصوليين في اصالة المادة - ان اشير 
الى بعض الدراسات اللغوية المعاصرة التي اخذت بهذا الرأي» دون ان 
تشير» او دون ان تطلع على رأي الاصوليين هذاء فقد درس الدكتور تام 
حسان (مشكلة الاشتقاق) ولل جد ما حلا غير ترك ما قاله البصريون من 
اصالة المصدر»ء وما قاله الكوفيون من اصالة الفمل. 
والتأكيد على ما يراه اللغويون من اصالة (الادة الممجمية) الحروف 
الاصول « وبذلك نعتبر الاصول الثلاثة اصل الاشتقاق» فالمصدر مشتق منهاء 
والفعل الماضي مشتق منها كذلك› وہذا لا نستطيعم ان ننسب الى هذه 
الاصول الثلاثة اي معنى معجمي › على نحو ما صنع اين جني »› وانما نجمل 
هذه الاصول معنى وظيفيا هو ما تؤديه من دور تلخيص المعلاقة بين 


.4١/١ النائني (فوائد الاصول)‎ )١( 
.٠۰/١ البجنردي (منتهى الاصول)‎ )۴( 


۹۷ 


المفردات' ». 

واظن انه لو اخذد ب(المعنى الاستعدادي) للاصول الثلاثة الذي قال به 
النائني ممع بين رأيه ورأي ابن جني في المعنى المشترك بين الصور اللفظية 
ف تقلیب المادة"). 

و بعد فلا اظن اننا نستطيع ان ناخد براي هد ه المدرسة الاصولية› مع 
قوة ادلتها وسلامة نتائجهاء ما لم نستعرض ادلة المدرسة الاخرى التي ذهبت 
الى ان اصل الاشتقاق هو اسم المصدر. 

ب - اصالة اسم المصدر 

والذين يذهبون الى هذا الرأي يفرقون - كغيرهم من الاصوليين 
ألحدثين - بين المصدر واسمه: بان المصدر «هو الاسم المشتمل على مادة 
تدل على الحدث» وهيئة كاشفة عن انتساب الحدث الى ذات نسبة تقيدية 
ناقصة") ».. وان اسم المصدر هو: « نفس الادة الدالة على الحدث من دون 
اعتبار النسبة ولا عدمها) ». 

اي ان المصدر مشتق من سائر المشتقات »› لأنه موضوع بوضعين مستقلين : 
وضع للادة ووضع للهيئة ء اما اسم المصدر فهو كاسماء الاعيان وغيرها من 
الاسماء الجامدةء لا تدل هشه على اي معنی غير حفظ الادة› لعدم اکان 
النطق بها من دون هيئة » فمعنى المادة والميئة واحد هو: (الحدث الساذج). 


.٠٦١ اللغة المربية معناها ومبناها‎ )١( 

(۲) النظر النصائس لاہن جني ۲۳ وما بعدها مم ملاحظة ان اساس القول بيده التقاليب هو كلام الخليل 
في مقدمة كناب المين. 

(۳) النسبة التامة هي التي تتضمنها الجملة التامة ء» اسمية كانت او فعليةء والنبة الناقصة هي التي تتضمنها 
الجبلة الناقصة» كجملة الصدة والموصوف» والمضاف والمضاف اليه» وتسمى هذه النسبة (بالتقييدية) لأن 
الصفة فيها (قيد) للبوصوف ء وامضاف اليه (قيد) للمضاف»ء والاصوليون اذ يجللون دلالة المشتقات 
الاسمية كالصفات والمصادر الى (حدث) تدل عليه المادة و(نسبة) تدل عليها الصيغة› بجعلون هذه اللسبة 
(تقييدية) ايضا ء لأن الاوصاف المشتقة تفيد مفاد جملة الصفة» فيكون فيها الحذت”قيدا للذات»› اي ان 
كلمة (ضارب) تدل على (ذات متلبسة بالضرب)» والمصادر تفيد مغاد جملة الاضافة فتكون الذات قيدا 
للحدث لأن المدث في المصدر مضاف الى فاعله او مفحوله. 


(۶) المشتقات للثبريزي .٠١‏ 


۹۸ 


و خو ن او ال فن ب هداد هكات الاد وخا 
كضبط هيئات الافعال وسائر المشتقات من دون تعرض فيئات اسماء 
المصادر » ان الصيغة المصدرية ها دلالة اخرى غير دلالة المادة» ولذلك عني 
الصرفيون. بها عنايتهم بالمشتقات ولم يعنوا بصيغة اسم المصدرء اسوة بالاسماء 
اماق قد 5 ا قل هي أ خر هر مى الاوة و 

وهم بعد ذلك يذهبون الى ان اسم المصدر ليس له في العربية - 
غالبا - صيغة تخصه» فصيغته هي نفس صيغة المصدر بلحاظ كونه غير 
منتسب للذات» فا(لبيع) مثلاء اذا لوحظ به الانتساب الى الفاعل او 
المفغول كان مصدراء لأن المصدذرء كالقعل يطلب فاعلا ومفعزلاء واذا 
لوحظ مجردا عن الاتتساب كان اسما للحدث اجرد » اي اسما للمصدر»› فةوله 
تعالى : (احل الله البيع وحرم الربا/البقرة )۲۷١‏ وقوله تعالى : (كتب عليك 
الصيام/البقرة )۱۸۳١‏ وامثالما الفاظ معراة عن لحاظ النسبة» فهي اسماء 
مصادر لا مصادر » والمفعول المطلق كذلك › فانه وان سمي مصدراء من هذا 
القبيل ايضا «اذ للمراد به نفس الحدث لمعرى عن بالنسبة بالغاء وضع 
الميئةء ولذا لا يعمل عمل فعله بالاتفاق» لخلوه عن النسبة الموجبة لشبه 
الفمل) ». 

واذا اتفتق أن وجد في العربية صيغ خاصة باسم المصدرء موضوعة بازاء 
ذات الحدث من دون نسبة»ء مثل: طهر »› وغسل » وعجب › ووضوء› وکلام› 
وسلام › وغيرها فانما الفاظ معدودة لا تفي بالتعبیر عا ف اللغة من المعافي 
الاسمية للمصدرء لذلك كان التعبير عنها بصيغ المصدر نفسه. 

يقول الخو : « ففي اللغة العربية قلا يحصل التغاير بين الصيغتين› بل 
الغالب ان يعبر عنها بصيغة واحدة كا (لضرب) فاأنه يراد به تارة المعنى 
المصدري» واخرى ذات الحدث» فها مشتركان في صيغة واحدة» واما في 
اللغة الفارسية ففي الغالب ان لكل واحد منها صيغة مخصوصة› فيقال 


. ۲٣ نغسه‎ () 


(۲) للمشتقات للتبريزي ٠١‏ وانظر اجود التقريرات .٠1/١‏ 


۹۹ 


ارس ۵ 


(كتك.. وَزدّن)» (کردش وکردیدن)» (ازمایش وازمودن) الى غير ذلك( ». 

فاذا کان اسم المصدر يعني اللفظ الدال على ذات الحدث من دون 
نسبة » وكان المصدر يعني اللفظل الدال على الحدث المنتسب نسبة نأاقصة 
« فیصح ان يقال: ان المصدر مشتق من امم المصدرء لكون مدلوله بعض 
مدلول المصدرء ولا يعتبر في الاشتقاق اللفظي اكثر من كون اللفظ المشتق 
مشتملا على مادة اللفظ المشتق منهء ودالا على معناه وزيادة خصوصية › 
فيكون مدلول امم المصدر جزء من مدلول المصدر»ء والجزء متقدم بالطبع 
على الكل»ء فبهذه العناية صح ايضا ان يقال: ان اسم المصدر اصل 
للمشتقات') >. 

وحجة الاصوليين هذه» هي حجة البصريين في تقدي المصدر على الفعلء 
باعتبار ان املصدر دال على ایرث فقط › والفعل دال على رث 
والزمان» ولا دلالة على (الحدث والزمان) الا بعد الدلالة على (الحدث) 
وحدء0) . 

ولکننا اذا تذكرنا بان اسم المصدر له صيغة ومادة» وتذكرنا ما سبق 
من ان الادة المصوغة لا تقبل عروض صيغة اخرى» لاستحالة عروض 
الصورة على الصورةء ادركنا ان اسم المصدر - وان كان معناه بسيطا - 
فانه» بلفظه ومعناه» لا يكن ان يكون اصلا للمشتقات ومادة سارية فيها 


(۱) ماضرات في اصول الفقه ۲۹۳/١‏ مع ملاحظة ان كلا من كلمي (كتك وزدن) تمي : الضرب. و(كردش 
وكرديدن) تمني: المولة من اجل الفرجة او التسلية و(آرمايش وآزمودن) تعني : الاختبار (الامتحان)؛ 
الا ان الصيغة التي في آخرها (دن) عي صيفة المصدرء والاخرى صيغة اسم المصدرء ولذلك نقل التهانوي 
في كشاف اصطلاحات الفنون تعريضه بمضهم للمصدر العرهي بانه: «ما كان في آخر معناه الغارسي الدال 
والنون او التاء والنون » ومدلول المصدر بالفارسية: (امجاد الندث) او تكوينهء ومدلول اسم المصدر: ما 
يترتب على المصدر اي (تكون الحدث وانو جاده) ولذلك يسميه بعض النحويين ب(الحاصل بالمصدر) قال 
في الكشاف: « فالعنى المصدري من مقولة الفمل أو الانفعال فهو امر غير غار الذات»ء والياصل بالمصدر: 
الميئة القارة المترتبة عليهء فاليمد مثلا بالممنى المصدري (ستودن) والحياصل بالمصدر (ستايش) وليس المراد 
مله الاثر المترتب على الممنى المصدري كالالم على الضرب » كشاف اصطلاحات الفنون .۸۲٠۹/١‏ وانظر في 
اللغات الاجنبية ما فرق به فندريس بين المصدر واسمهء فقد سمى المصدر ب (اسم الميدث) واسم المصدر 
ب(الاسم الذي يعبر به عن نتيجة الحدث او موضوعه) الا انه اعتبر امم المصدر مأخوذا من المصدر: 
اللعة لقلدريس › ¥ 

(۲) بدائم الافكار .٠۵۷/١‏ 

(e)‏ مسائل خلافية و۷. 


جيما. لذلك حاول بعمض الاصوليين التفريتى بين (الاشتقاق اللفظي) 
و(الاشتقاق المعنوي) فجعل اسم المصدر اصلا للاشتقاق المعنوي» لأن المصدر 
مشتمل على النسبةء والمبداً الساري في جيع مراتب الاشتقاق يجب ان 
يكون معنى خاليا من جيع الحاء النسب»ء وهو اسم المصدر'. 

ومع ذلك» فقد انكر بعض الاصوليين دلالة المصدر على النسبة الناقصةء 
واذا تم ذلك انعدم الفرق بين المصدر واسمه من ناحية المعنى › وعاد قول 
الاصوليين هذا في اصالة اسم المصدر الى قول البمربين في اصالة المصدرء 
فلننظر فبا ذکروه من فروق بینها: 
المصدر واسم المصدر 

والملاحظ ان تفريق هؤلاء الاصوليين بين المصدر واسمهء يختلف عن 
تفريق الصرفيين والنحاة بينها: 
أ - فمن الناحية اللفظية: يسؤى الاصوليون بين المصدر واسمهء فاسم 
المصدر عندهم: هو اللفظ الدال على الحدث سوام كان جاريا على فعله - 
وهو الغالب - مثل (ضرب) من ضرّب» و(اكرام) من اكرم» و(اعتراف) 
من اعترف»› ام غير جار مشل: (وضوء) من توضاًء و(عطاء) من اعطی › 
و(مَطلب) من طلب. 

اما النحويون فلا يسوون بينها لفظاء بل مجعلون ما كان جاريا على 
فعله مصدراء وما لم يكن جاريا اسا للمصدر. 

يقول ابن الناظم - بعد ان قسم اسم الممنى الى مصدر وامم مصدر -: 
« فان كان اوله مي مزيدة لغير مفاعلة كالمضرب والحمدة»ء او كان لغير ثلاثي 
بوزن الثلاثي » كالوضوء والغسل» فهو اسم مصدر والا فهو مصدر" ». 

فاسم المصدر عنده نوعان: المصدر الميمي.. وما لم يكن جاريا على قياس 


٠۳۸۲ ۰۱۰۱/۱ الاسفهاني في نباية الدراية‎ )١( 
° (1 شرح این الناظم طبع پیروت‎ («( 


ويضيف بعضهم الى ذلك نوعا ثالثا هو: «ما كان من اسماء الاحجداث 
علا » كسبحان علا للتسبيح › وفجار وحاد علمين للفجرة والحمدة() ». 

وهذه الانواع الثلاثة يذكرها النحويون عادة في اسماء المصادر» وان 
ظهر من جموع آرائهم ان الاطلاق الشائم عندهم لام المصدر مختص با كان 
غير جار على فعله» اي ما عناه اين مالك ب «ما ساوى المصدر في الدلالة 
على معناه» وخالفه بجخلوه» لفظا او تقدیرا دون تعويض»ء من بعض ما في 
فعله") » مثل سلّم سلاما والقیاس (تسلها) وتوضاً وضوءا والقیاس (توضوًا)» 
وأغانه عونا والقياس (اعانة)» اما ما كان في اوله مي زائدة فهو - كا 
يقول ابن هشام - «مصدر في الحقيقة» ويسمى بالمصدر الميمي» وان سموه 
احيانا اسم مصدر تجوزا") ». واما ما كان علا فالملاحظ ان الزخشري»› 
والرضي » وابن مالك» وغيرهم عدوه في باب (العلم الجنسي) وليس في باب 
المصدر يقول ابن مالك: 


ومثلفوۅه برة للسربرة كذا فجار عل للفجرة 


مع اننا نلاحظ ايضا ان ما استقر عليه النحويون اخيرا من ان المصدر 
ما کان جاريا على فعله» وان اسم المصدر ما لم يكن جاريا على فعله» هو 
اصطلاح حادث » اما المتقدمون من البصربين فعندهم ان كل ما دل على 
الحدث فهو مصدر سواء كان جاريا ام غير جار على الفعل»ء يقول سيبويه: 
« هذا باب ما جاء من المصادر على قعول» .وذلك قولك: توضأت وضوءا 
حسنا» وتطهرت طهورا حسناء واولعت به ولوعا » ثم يذكر امثلة اخری غير 
جارية على افعاهاا“). ويعقد في الكتاب بابا ل.«ما جاء المصدر فيه غير 
الفعل» لأن المعنى واحد» ويثل لذلك ب«اجتوروا تجاورا وتجاوروا 
اجتوارا و (الکن كرا وكني اتكارا) وستقهد بقوله ال2 «والله 


. 1۳/۲ شرح شد ور الذهب لان هشام‎ )٩( 
. ٠١١ وانظر التسهيل‎ ۱۸۸/١ الاشموفي‎ )۲( 
.۱۱۲/۲ شرح شدور الذهب‎ )۳( 

)ئ( الکتاب ۲۲۸/۴۳ 


انبتگ من الارض نباتا/نوح ۱۷ » وبقوله: « وتبتل اليه تبتيلاا) ›» ويسمي 
هذه الامثلة كلها مصادر› مع انپا في المصطلح الحادث (اسماء مصادر) لعدم 
جريانبا على افعاها. فتسوية الاصوليين اذن»ء بين المصدر واسمه» من ناحية 
لفظية» لما ما يبررها من رأي قدماء النحويين. 
ب - اما من الناحية المعنوية: فان متأخري الاصوليين لا يسوون بين 
املصدر واسمهء بل يفرقون بينها بأن اسم المصدر هو الدال على الحدث 
بشرط عدم الانتساب » والمصدر هو الدال على الحدث المنتسب للذات نسبة 
ناقصة تقيدية» وهذا رأي اكثرهم » وان خالفهم في ذلك النائني » کا يأتي. 
اما جمهور النحويين فبالرغم من اضطراب كلاتيم في معنى المصطلحين: 
الملصدر واسم المصدرء تنتهي عباراتهم الى التسوية بينها في المعنى: 


١‏ س فابن مالك يعرف اسم المصدر ب « ما ساوى المصدر ف الدلالة على 
معنأاه... الخ ويژیده ف ذلك الاشوني0) وابنه بدر الن 7 


- والازهري والصبان - وينسب ذلك الى ابن يعيش واي حيان‎ - ٣ 
يفرقون بينها بان « المصدر يدل على الحدث بنفسه» واسم المصدر‎ 
یدل على الحدث بواسطة المصدر فمدلول المصدر می › ومدلول اسم‎ 
.» المصدر لفظ المصدر('‎ 


وهذ! الكلام ينتهي اى ان معناه) واحد هو (الحدث الحرد) ولكن دلالة 
الملصدر عليه بصورة مباشرة ودلالة اسم المصدر بصورة غير مباشرة لأنه يدل 
اولا على أمظ المصدر»ء ویدل بالتبع على معنی المصدر الذي هو الحدث 
الحرد. 
N‏ وهناك فة ثالثة منم الرضي واين هشام يرون ان اسم المصدر هو 


»0 نفسه ۲11/۲ . 
() الاشموني ۹۸۸/۲ والتسهيل ۱٤۲‏ . 


(م) اين الناظم ٠٠١١‏ 
(ٍ) التصریح ٠۲۵/۱‏ وانظر الصبان على الاشوفي ٠٠۸۸/۲١‏ 


(اسم الجنس المنقول عن موضعه الى افادة الحدث).. « کالکلام فانه 
في الاصل اسم للملفوظ من الكلاتء ثم نقل الى معنى التكلىء 
والثواب فانه في الاصل اسم لما يثاب به الالء ثم نقل الى معنى 
الاثاٻة() » « والعطاء اسم لما يعطى » وان كان «اسم عين مستعملا 
بعنى المصدر » اي الاعطاء). 


وهؤلاء وان وحدوا ف دلالة کل منھا على الحدث إلا ام نفوا اية 
منقول عن معناه الاصلى الى معنى حادث هو (المصدر). 


ومن ملاحظة آراء النحويين هذه في معنى المصدر واسمهء نجد انم 
ڪنتلفون مع الاصوليين في نقطتين هامتين : 


(الاولی): إن الاصوليين يفرقون بين ما يدل عليه المصدر وما يدل عليه اسم 
المصدر» وھولاء يتفقون على ان مدلوش)] وأاحد هو (الحدث المحرد) وان 
| ختلفوا»› فما بينهم › في دلالة اسم المصدر عليه : اهي دلالة اولية مباشرة › آم 
تبعة غير مباشرة بواسطة دلالته على لفظ المصدر» ام دلالة حادثة بواسطة 
نقل اللفظ عن معناه الاصلي؟ 


(الثانية): ان الظاهر من هؤلاء الاصوليين - عدا النائني - اعتبار 
الشسبة جرزء مدلول المصدر› کا هي جرء مدلول الفعل »› بفارق وأاحد»› اپا 
ف الفعل تامة› وفي المصدر ناقصة› ويخنالفهم النحويون ف عدم دلالته على 
النسبة بل ان جهورهم - كا يقول الصبان - على «عدم دخول النسبة في 
مقهوم الفعل » ايضا « بل الدال عليها جلة الكلام(") ». 

والنين يثبتونها للفعل وضعاء كالرضي وأمثاله يقولون: «ان المصدر 
س 
(٩)‏ شرح شذور الذهب جحاشية العدوى .٠٠۲/١‏ 


(۲) شرح الرضي ۱۹۸/۲. 
(۳) الصبان على الاشموني ۷۳/۲. 


موضوع لساذج الحدث() » « وان وضع الفعل على ان یکون مصدره مسندا 

الى شيء مذكور بعده لفظاء بخلاف نفس المصدر فانه ليس موضوعا على انه 

منسوب الى شيء في اللفظ) » ويعللون ذلك: 

- پان « الواضع نظر في المصدر الى ماهية الحدث» لا الى ما قام بهء 
فلم يطلب اذن في نظره فاعلا ولا مفعولا) ». 

٣‏ - ولو الزم المصدر ذكر المسند اليه بعده» واحد الازمنة الثلاثة» 
صار اشتقاق الفعل منه عبشا ء لانا ذكرنا ان وضع الفعل لبيان احد 
الازمنة مع ذكر المسند اليه0) » 

اما متى يدل المصدر على النسبة عند النحوبين فذلك في حالة اعاله 

فقط « بشرط ان يقصد به قصد فعله من الحدوث والنسبة الى" مخبر عنه» 

وعلامة ذلك صحة تقديره بالفعل مع الحرف المصدري... ولو لم يصح تقد 

المصدر بالفعل مع الحرف المصدري لم يسغ علمه*) » ومن ثم فلا دلالة له على 
النسيةء فالنسبة اذن وليدة الاضافة ونتاج المجملة المقدرة بالفعلء لا المعنى 

امصدري الموضوع له لفظ المصدر. 

وهذه النسبة تجري ايضا في اسم المصدر عند من يعمله عمل الفعل من 
الكوفيين والبغدادبين بشواهد تذكر في علها مثل: «وبعد عطائك الائة 
الرتاعا » وان كان البمريون يتشددون في اعاله» ويضمرون لمنصوبات تلك 

الشواهد افعالا مقدرة). 

والسؤال الآن: ما الذي يقصده الاصوليون من قوم : المصدر يدل على 
الحدث والنسبة الناقصة› أهو المصدر العامل في حالة اضافته الى معموله 
مشل (اعجبني ضرب زيد عمرا) فاذا لإ يضف مثل (الضرب أهون من 
القتل) فهو اسم مصدر»ء لا مصدر؟ ام يقصدون ان النسبة المصدرية 
الناقصة - كالنسبة الفعلية التامة - جزء مدلول المصدر سواء اضيف ام 

يضف »› عمل ام لم يعمل؟ لايا مدلول صيغة المصدر لا مدلول اضافته. 


٠.٠١۹4 - ۱۹۳/۲ شرح الرضي على الكافية‎ )4( )۴( )۲( )١( 


1° شرح أن الناظم‎ (o) 
.۱۹۳/۲ ابن هثام شرح شذور الذهب‎ )7( 


۵ 


ولا شك ان النزاع لا يكون ذا قيمة الا على الحالة الثانية› لانه اذا كان 
للمصدر (مادة) دالة على الحدث» و(صيغة) دالة على النسبة فانه يصبح اسا 
مشتقا كسائر الاسماء المشتقة» وحينئذ لا بد من البحث عن مصدر أشتقاقه › 
أهو اسم المصدر ام غبره؟ 

اما على الحالة الاولى فان النزاع فيها سيكون لفظيا ويعود الخلاف بينهم 
وبين النحاة خلافا في المصطلح› لأن ما يسميه النحويون (مصدرا) ويقصرون 
دلالته على (ساذ المحدث) من دون نسبة» ويعتبره البصريون اصل 
الاشتقاق» هو ما يسميه الاصوليون (اسم املصدر) ويعتبرونه أصل الاشتقاق . 

فما يميه الا وليو (مكندرا دالا حل الخدت والنسة اللاقة هو 
طور من اطوار المصدر النحوي» لا يختلف معهم النحويون»› لا في تسميثه 
ولا في دلالته على النسبة الناقصةء لانها حينئذ وليدة الجملة الناقصةء› لا 
لفظ المصدر؟ 

وللاجابة عن هذا السوّال أرى ان نستعرض اقوال الاصوليين في دلالة 
المصدر على النسبة الناقصة: 
المصدر واللسبة الناقصة 

اكثر الاصوليين المتقدمين يغرقون - من ناحية الدلالة على النسبة - 
بين الفعل» والوصف»ء والمصدر واسمه» فيذهبون الى دلالة الفعل على 
النسبة التامة » والوصف على النسبة الناقصة التقييدية» وعدم دلالة المصدر 
واسمه على آي منها. 

اما الاصوليون المتأخرون فيتفقون على امرين: دلالة الفعل على النسبة 
التامة» وعدم دلالة اسم المصدر على النسبة الناقصةء ولكنهم يختلفون في 
اللصدر والوصف» فالمشهور بينهم: دلالة المصدر والاوصاف المشتقة على 
النسبة الناقصة التقييدية بأصل وضعهاء وقليل منهم يذهب الى عدم دلالة 
املصدر» ولا الوصف على اية نسبة تقييدية كا يأتي: 

وخلاصة رأي الذاهبين الى دلالة المصدر على النسبة الناقصة ما بأتي: 

ان الاحداث الصادرة عن الفاعل (كالضرب) و(الاكل). والقامة به 


(كالعلم) و(النوم) هي اعراض لا بد ما من محل تقوم به» والعرض ليس له 
وجود مستقل عن وجود موضوعه» بل وجوده النضسي عين وجوده (الغيري) 
أي ان وجود (العلم) في الخارج قائاً بزيد» هو (وجوده بنفسه) وهو (وجوده 
بغیره) وليس هناك وجودان مستقلان ولكن هذا العرض (العل) - ع 
وحدة وجودهالحارجية - فاننا نجد له في الذهن صورتين واقعيتين تختلفان 
باختلاف حیثیته» ویکن ان يعبر عن کل منها بلفظ خاص: احداها 
صورته من حيیث وجوده في حد نفسه... والاخری صورته من حيث وجوده 
لوضوعه » فيمکن ان پلاحظ بصورته الاولی » أي باعتبار انه شيء من 
الاشياء » له وجود ف نفسه ف مقابل وجود الجوهر ك (زيد او عمرو) وهو 
بهذا الاعتبار عرض مباين لموضوعهء وهو هنا مدلول (اسم المصدر) ويعبر 
عنه حينئذ ب(العلم) بجيث لا تكون للصيغة اية دلالة على معنى غير. حفظط 
اد غ 0 اعدم اسكان: اللطى ,مده اروف مق درن صيغة لها ف 
ذلك مشل صيغة (رجل) في عدم دلالتها على معنى غير حفظ المادة (رج ل). 

وکن ان بلا حط بالصورة الاخرى اي - ان وجوده في نفسه عين 
وجوده لموضوعه» وانه طور من اطواره؛ وعرض من اعراضه - وهو بېذا 
الاعتبار يكون مدلول (المصدر) ويعبر عنه - غالبا - بنفس الصيغة 
السابقة » بفارق واحد هو ان الصيغة» هذه المرة لها دلالة اخرى - غير 
دلالة الاأدة - هي نسبة العرض الى موضوعه» صدورا عنه: کالضرب 
والاكلء او قياما به: كالعلم والنوم. 

والمتكلم في الحالتين» قد يلاحظ في كلامه لفظ (العلم) مثلاء بالمعنى 
الاسمي للمصدرء اي (الحدث الساذج) فيلغي وضع الصيغة» ويعتبرها لحفظ 
المادة فقط › فتكون صيغة (عِلم)» في نظره» كصيغة (حارث) او (ممود) أو 
(عبآس) او (يزيد) او (يشكر) عند تجريدها عن دلالة الصيغة ووضعها اسماءٌ 
لأعلام وقد يلاحظ في كلامه المعنى المصدري» فيعتبر لفظ (العلم) دالا على 
الحدث القائم بذات ما» اي انه يلاحظ وضع الصيغة المصدرية باعتبارها 
معنى حوفيا دالا على النسبةء كا يلاحظ دلالة الصيغة على النسبة في لفظ 
(حارث) و(ممود) و(عباس) و(یزید) و(یشکر) في حالاتها الوصفية والفعلية› 
لا العلمية. 


فاذا ادركنا هذا الغرق بين مدلول اسم المصدرء ومدلول المصدر»ء وان 
الأول - كاسماء الاجناس والاعلام - موضوع بادته وصيغته» لمعنى واحد 
هو (الحدث)ء وان الثاني - كاسماء الفاعلين والمفعولين - موضوع بوضعين: 
وضع لادته ومدلوها (الحدث)» ووضع لصيغته ومدلوهما (ربط الحسدث 
بموضوعه) كان وضع المصدر أذن - كوضع الفعل والوصف - دالا على 
شئين : الحدث والنسبة. 

بقي ان دلالة الصيغة على النسبة في المشتقات»› الاسمية منها والفعلية› 
هي دلالة واحدة: (ربط الحدث بالذات) الا ابا حين توصف بالنسبة التامة 
مرة وبالنسبة الناقضة مرة اخرى»› فذلك من جهة ملاحظة قصد المتكلم في 
افهام الخاطب » فان كان الخاطب في نظره جاهلا بالنسبة» كان قصد المتكل 
افادتيا والاخبار عنها (بالاصالة) فيقول: (ضرَّب زيد) وان كان الخاطب في 
نظره عالما بالنسبة» فانه في هذه المحالة يجعل نسبة الضرب الى زيد توطئة 
و(تبعا) لافادة نسبة اخرى هي موضع غرضه من الكلام» مثل ان يقول: 
(ضرٴب زید تأدیب) او ظلم» او قصاص» ومشل: (زيد الضارب مؤدب.. او 
ظالم . . او مقتص) (فالتام) اذن ناشيء من قصد الشيء بالاصالة » و (النقص) 
ناشيء من قصد الشيء بالتبع . 

وحيث ان نسبة الضرب» او التأديب»› او الظلمء او القصاص»› جعلت 
(قيدا) في المسندء او في المسند اليه» سميت النسبة الناقصة هذه 
(بالتقييدية). 
ان هذا التقييد بين الحدث والذات»› ان كان بحيث جعلت (الذات) 
مقسدة با ىدث » فهو مفاد صيغ الارصاف کظال ومؤدب » وان کان بجحيث 
۰ (الحدث) مقيداً بالذات» فهو مفاد صيغ المصدر كظلم وتأديب. 

هذه خلاصة رأي الذاهبين الى دلالة صيغة المصدر على النسبة الناقصة 
التقييدية وهو الرأي المشهور بين الاصوليين“. 


0 انظر اجود التقريرانت ٦./١‏ وحاضرات ف اصول الفقه ۲۹۲۳/۱ - ۲۹۳ والمشتقات للتبريزي وما 
بعدها وبقالات حول مباحث الالفاظ للبهبهافي 4ه . 


ويعضد بعضهم هذا الرأي بقرائن اخرى تدل على اشتال الصيخة 

المصدرية على النسبة منها: 

١‏ - ما سبقت الاشارة اليه من عناية العربية بتعدد صيغ المصادر› وعناية 
الصرفيين من ورائها» بضبط تلك المصادر الجردة ولمزيد فيهاء 
ودلالتها على المعاني الختلفة ء› مع اتحاد معنى الادة» سواء كانت 
الريادة: 

أ - في نفس المصدرء مع وحدة الفعل» مثل: ادر والتهدار» 
والب والتلعماب» والجولان والتجوال» ومشل: الكتب»› 
والكتاب» والكتابة.. والَلمّب» واللهيسب» واللماب» 
واڵّلهبان(') . 

ب - او كانت الزيادة في نفس الفعل مشل: العلمء والتعليء 
والتعلّم ...والكرم» والاكرام » والتكرم» والتكرّم.. فان 
افعال هذه المعاني » وان كانت مختلفة» مشتركة في مادة وأاحدة 
هي (علم) او (كرم). 

والملاحظ ان كل فصيلة من هذه المصادرء تدل بادتيا على المعنى 
المشترك بين مصادرهاء ولكنها تدل بكل صيغة منها على معنى زائد على 
المعنى المشترك نابع من خصوصية زائدة في استعال المادة. فسيبويه برى أن 
التهدار والتلعاب» والتجوالء بناء آخر من (هَدّر) و(لعب) و(جال) جيء 

به لغرض التكثير والمبالغة في معنى: المذرء واللّعب»› والمجولان). 

وبعض الاصوليين يرتب معافي: الكّتب والكتاب» والكتابة بزيادة 
بعضها على بعض ف الممنى مع اشتراكها في معنى الفعل (كتب) فيرى ان 
املصدر الاول (الكتب) لوحظ فيه مجرد انتساب الحدث من دون اعتبار 
زائد» وان المصدر الثاني (الكتاب) لوحظط فيه معنى الكتب مع زيأدة 
الاتصاف بهء اي «ان معنى الكتاب: الاتصاف .بالكتب كا ان مدلول 


(۱) لسان المرب 1۹۸/۱ 4۳٤۷ء‏ 
(۲ انظر الکتاب .٠٤۵/۲‏ 


الفرار: الاتصاف بالفرٌ» ومدلول الوصال: الاتصاف بالوصل» ومدلول 

البعاد: الاتصاف بالبعد وهكذا « واما المصدر الثالث (الكتابة) فقد لوحظ 

فيه معنى (الكتاب) وزيادة» أي « يلاحظ «الاتصاف بالكتب » على وجه 
اتخاذه زيا او حرفة وصنعة» وهذه خصوصية زائدة على الثاني .. ولذا لو 

سل ما صنعته؟ لقيل: الكتابة» ولا يقال: الكتب او الكتاب(') » 

اما الفارق بين: السلم والتعلم.. او بين الكرم والاکرام فواضح جدا. 

فاذا تم هذا - وهو في بعضه تام - وادركنا الفروق المعنوية بين هذه 
المصادر المشتركة بادة واحدة» استطعنا بيسر ان نعزل معنى المادة المشتركة 
(لدث) عن معاي الصيغ الختلفة من صدور الحدث من الذدات او المبالغة في 
صدوره» او الاتصاف به» او اتخاذه زيا وحرفة» وامثال ذلك من معانء 
وكل هذه المعاني نسبيةء لأن الصيغ كاليروف. لا تدل الا على نسب خاصة 
في مد خولاتپا » فاذا کان مدخول هذه الصيغ واحدا هو (الحدث) فلا بد ان 
یکون معنی الصيغ متعددا» اي ان مدلول كل صيغة هو (نسبة) هذا 
الحدث بطريقة تختلف عن نسبته في الصيغة الاخرى؛ والا فليس بينها هذه 

الفروق المعنوية التي نحس بهاء والتي نص عليها النحاة والصرفيون. 

يقول الاصفهافي في شرح الكفاية: « بل الفرق بين معاي المصادر الجردة 
والمزيد فيها ء المتحدة ف الادة دلیل على اشتټال کل منها على نسبة ناقصة 
مباينة للاخرى ٠‏ والا لزم الا يكون بينها فرق الا بالميثة اللفظية فقط »› اذ 

المفروض اتحاده)ا في المادة اللفظية المقتضية لوحدة الممنى) » 

۴ - ومنها: بناء المصدر للفاعلء وبناؤه للمفعول»ء تبعا لفعله» ويقصد 
الاصوليون بذلك ان المصدر قد يضاف الى فاعله فيحل عحله (أن) 
والفعل المبني للمعلوم مشل:. (يعجبني أكلّك الخبر) اي (ان تأكل 
الخبز) وقد يضاف الى مفعوله - مع حذف الفاعل - فيحل له 
(أنْ) ) والفمل المبني للمجهول» ولذلك ڪبيز النحويون في تابعه الت 
على الحل» مثل: (يعجبني اكل الخبز النقي)) اي ان يوكل الب 

)0( امشتقات للتبریزي ۲۸. 


٠١١/١ باية الدراية‎ )١( 
۱۹۹/۲ شرح الرضي‎ (r) 


N1۰ 


النقي . وفي صلا حية صيغة المصدر للبناء للفاعل وللمفعولء قرينة 

على انها تفيد النسبة م( . 
هذه اهم ادلة القائلين بدلالة المصدر على النسبة الناقصة»› وقد نوقشت 
هذه الدلالة من قبل النافين لدلالته على النسبة.. واهم تلك المناقشات : 


أ - رأي النائني في النسبة المصدرية 

يرى النائني: «ان ما قيل من ان المصدر» بهيئته» يدل على الانتساب 
ما لا معنى لهء بداهة ان الانتساب انما يستفاد من اضافة المصدر الى 
فاعله - کا هو الغالب - او الى مفعوله نادراء كا في قولك: (ضرْب زيد 
عمرا) حیث یکون زید فاعلاء او (ضرْب زید عمرو) حیث یکون عمرو 
فاعلاء وعلى كل تقدير ليست هيئة المصدر موضوعة للدلالة على انتساب 
الحدث الى فاعله بالنسبة الناقصة التقييدية» كوضع هيثات الافعال للدلالة 
على النسبة التامة النبرية» بل النسبة انما تستفاد من اضافة المصدر الى 
معموله بحيث لولا الاضافة لما كاد يستفاد نسبة اصلا) ». 

وحجة النائني في عدم دلالة الصيغة المصدرية على النسبة: ان النسبة 
التقييدية لو كانت ناشئة في المصادر من نفس الصيغة - لا من الاضافة - 
لكانت تلك المصادر (مبنية) لتضمنها النسبة» وهي معنى حرفي » وتضمن 
ا معنى الحرف موجب لبنائهء› مع ان واقع المصدر على خلاف ذلك 
لأنه معرب(") . 

ثم يلتفت النائني الى ان انكاره دلالة صيغة المصدر على النسبة» ينتهي 
به الى القول بعدم الفرق بين المصدر واسم المصدرء مع اعترافه بذلك» 
فيغرّق بينها › بأن المصدر هو الحدث للائتساب» واسم المصدر هو 
الحدث غير القابل للانتساب؛ ويقول في تصوير هذا الفرق: «ان المصادر 
لو حظل فيها المادة بحيث تكون قابلة لورود النسبة اليهاء فتضاف الى الفاعل 


.۵٤ ومقالات حول مباحث الالفاظ‎ ٠۸ ٠۲١ انظر المشتقات للتبريزي‎ )١( 
.4۹/۱١ فوائد الاصول‎ )۲( 
.1۳/١ اجود التقریرات‎ )۳( 
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كشيرا» والى المفعول نادراء بخلاف امم المصدر فانه ل يلحظ فيه النسبة 

اصلاء ولا يکن اضافته الى شيء › فان الاضافة ملازمة للنسبة وقد بينا 

كونه معرىئ عنها - أي النسبة - وملحوظا با هو شيء من الاشياءء 
والحاصل ان المصدر موضوع للحدث حال قيامه بالموضوع» فيمكن اضافته 
الى موضوعه» بجخلاف امم المصدر فانه موضوع بازاء الحدث بشرط عدم هذه 

الملا حظة0) ». 

وفي كلام النائني هذا شيء من الغرابة» سواء في تصوير رأيه بدلالة 

صيفة المصدرء ام في حجته لعدم دلالتها على النسبة» وذلك: 

أ - لأنه بعد ان التزم ما يشبه رأي النحوبين من ان النسبة المصدرية 
مدلول الاضافة » وليست مدلول الصيغة» حاول ان يلتزم بطرف من 
رأي الاصوليين» فرأى ان صيغة المصدر تختلف عن مادته بكوا 
(موضوعة). لجعل الحدث مستعدا لقبول النسبة التقييدية بواسطة 
قبوله الاضافة› ولذلك فرق بينه وبين اسم المصدر الذي ری ان 
صيغته (موضوعة) لجعل الحدث غير قابل للنسبة» ومن ثم فهو غير 
قا بل للاضافة › للازمتها النسبة. 

وموضع الغرابة فيه من جهتين : 

١‏ - ان قبول النسبة الاضافية شيء لا بحتاج الى (وضم) صيغة في 
مقابل وضع المادة» فأكثر الاماء الموضوعة بوضع واحدء 
كالا جناس او الاعيان» أو الظروف. قابلة للنسبة الاضافية 
من دون حاجة لوضع صيغة تجعل المادة قابلة للنسبة»› فلاذا 
كان المصدر وحده» موضوعا بادته للحدت»ء ويصيغته لجمل 
الحدث قابلا للنسبة؟ وكان ينبغي لد في هذه الحال: اما ان 
يلتزم » كالنحوبين » بعدم دلالة صيغة المصدر على معنى اصلا 
غير حفظ المادة» وان النسبة جاءته من الاضافة فقط .. واما 
ان يلتزم » كالاصوليين › بدلالتها على النسبةء وهذا يفرق بينه 
وبين اسم المصدر. 


.1۳/١ اجود التقريرات‎ )١( 


1۲ 


وانه جمل اسم المصدر غير قابل للاضافةء لأنه غير قابل 
للنسبة» وهذا شيء غريب ايضاء فان اسم اللمصدر - كأمثاله 
من الاسياء ~ يقبل النسبة الناشة عن الاضافة » عند الجميع › 
لأنك تقول: (کلام زید حَسنٌ.. وعطاوؤه وفير) والمّعی انه لا 
يقبل النسبة بأصل وضعه» لا باضافته» ولا اظنه يلتزم بأن 
كل اسم عار عن النسبة باصل وضعه» فهو غير قابل للاضافة ؛ 
لأن لازم ذلك - كا يقول الخوقي - استحالة الاضافة في 
الاسماء الجامدة وهي واضحة البطلان“ . 


ب - واما عن حجته في عدم دلالة الصيغة المصدرية على النسبة: أن 


(0 
)ج( 


(r) 


النسبة معنى حرفي » وتضمن الاسم معنى الحرف موجب لينائه - 
وهو ما يسميه النحويون بالشبه المعنوي - فهذا غريب ايضا من 


١‏ - ان المقصود - كا يقول المئوقي - بتضمن معنى الحعرف 


الو جب للبناءء هو تضمن نفس الاسم الموضوع للمعنى 
الاستقلالي - بادته وبصيغته - معنى الحرف»ء أي عدم 
الاستقلالء فان اسماء الاشارة» والاستفهام» والموصول»ء تدل 
کالیروف على معنی قاتم بالغیر'. 

«ان بناء الكلات - فيا يقول البهبهانيي - مقصور على 
السماع» كا عليه المتقدمون من اهل العربية » واما تعليل 
المتأخرين بشَبّه المحرف فليس له اساس من الصحة»ء ذلك 
«لأن شه المحرف لو أوجب البناء فانما هو الشبة به في وجه 
بنائه» وهو: عدم قبوله اعتوار المعافي المقتضية للاعراب 
عليه" » لا مطلتق الشبه. 


هأمش أجود التقريرات ۰-۹ 
الخو في: هامش اجود التقريرات 1۳/1 وحاضرات في اصول الفقه ۴۹۰۶/۱ . 


مقألات حول مباحث الالفاظ ص ٠٥۲‏ 
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وكلام البهبهاني هذا وجيهء لأن الاسماء المبنية - كالضائر والاستفهام 
والاشارة والموصول - التي ادعي أت س بناثها هو شبهها الحرف: 


انما يتوافر فيها سر اعراب الاسم وهو: تعاقب معافي الفاعلية»› 
والمفعولية » والاسناد وامثاما ما يقتضي الاعراب» ولا بتوافر' فيها سر بناء 
الحرف من عدم تعاقب هذه المعاني النحوية » فلو انها اشبهت الحرف فبنيت » 
لكان وجه الشبه هو (علة بناء المحرف) لا (قَلَةَ حروفه) او (تضمن معناه) ما 
لا علاقة له في البناء. 

ب - آراء اخرى في انكار النسبة المصدرية 

وهناك مناقشات اخرى»ء في دلالة المصدر على النسبة الناقصةء لا تخص 
المصدر وححیده» بل تشمل کل الاسياء المشتقة من اسم الفاعل واسم المفعول 
وما يتبعهاء التي بذهب اكثر الاصوليين الى دلالتها على النسبة الناقصة 
التقييدية» ولكن بعضهم - كالنائني - ذهب الى بساطة المشتقات في مقابل 
القول المشهور بتركيبها » والالتزام بالبساطة التزام بعدم دلالتها على النسبة 
ايضاء كا سنوضحه» لذلك فسنحيل القول في مناقشات النسبة المصدرية هذه 
الى البحث الآقي في بساطة المشتق وتركيبه» لقرب الادلة بعضها من بعض: 


7e 2‏ 3 9 2 ا 
۱ واف لاء ا ا 


هيد عا يبحثه الاصوليين في المشتقات - تحرير 
الأزاع في بساطة المشتق وتركيبه. 
الاقوال في البساطة والتركيب: رأي الثريف 
الجرجافي. 
١‏ - القول بالترکیب 
- دلالة المشتق على الحدث والنسبة 
۴ - دلالة المشتق على اليدث وحده: 
أ - المشتق والنسبة 
ب - المشتق والذات 
ج - المشتق والمصدر وصحة الاسناد 
رأي النائني في البساطة.. ومناقشتة 


e 


عمهید 

موضوع بحث في الفلسفة الاسلاميةء وعم الكلام» والمنطق» واصول الفقه › 
والبلاغة» والنحوء» والصرف. ومنا منها الآن بجثها النحوي عند 
الاصوليين . 


الا ان هؤلاء الاصوليين يبحثون في الدلالة اللغوية للمشتقات من زوايا 
مغختلفة : 
ا فهم پبحثون مرة عن صيغة (فاعل) واخواتا: أهي حقيقة فيمن 
تلبس بالمبدا في الحالء ام في الاعم منه ومن المنقضي عنه التلبس »› 
بعد اتفاقهم على انها مجاز فيمن سيتلبس به في المستقبل. 
بعنى انهم اتفقوا على ان كلمة (حا؟) و(عكوم) و(طبيب) 
و(مهندس) و(مفتاح) و(مسجد) وامثاها من الاسماء والصفات تطلق 
على نحو الحقيقة على الذات التي اتصفت او قامت بها هذه المبادىء 
فعلا. اعني: الح والطب» واهندسة» والفتح » والسجود» كا اتفقوا 
على انها مجاز في الذات التي لم تقم بها هذه المبادىء › ولكنها مهيا 
للقيام بها. ولكنهم اختلفوا في نقطة ثالثة هي : الذات التي حصل 
منیا الح او الطب او المندسةء في وقت ما ثم زال عنهاء فهل 
يبقی اطلاق كلمة حا؟» او طبیب او مهندس عليها؟ واذا اطلق 
أفعلى نحو الحقيقة هو ام الجاز؟ 
ولا شك ان نزاعهم في ذلك» وان كان من ناحية الدلالةء انا 
يتعلق بالبحث البلاغي اكثر من تعلقه بالبحث النحوي» ذلك لنم 
ينظرون المسألة من ناحية التجوّز في استعال الكلمة في غير 
وضعت لهء» وعدم التجوزء لا من نأحية ما تؤديه هذه الكلمة - 
سواء كانت حقيقة ام مجازا - من وظيفة نحوية ضمن الجملة او 
الكلام. 


11¥ 


ب - وهم يبحثون » مرة اخرى» عن صيغة (فاعل) هذه واخواتا - بعد 
اتفا قهم على وضعها الحقيقي او المجازي - عن دلالتها أتدل على 
معنى بسيط هو (المبدا) وحده» اي الیدث المجرد؟ ام معنى مركب 
من شيئين: العدث والنسبة الى ذات ما؟ ام معنىی مركب من ثلاثة 
اشياء : الحدث» والنسبةء والذات المنسوب البها؟ وهذا ما پيسمونه 
ببحث (البساطة والتركيب)› ولا شك ان بيحثهم هذه المرة بحث عن 
الوظيفة النحوية للاسم او الصفة» نظير بجحث النحوبين عن الفمل 
ودلالة صيغة (فعّل) و(يفعل) على الليدث فقط › ام الحدث والزمن› 
ام الحدث والزمن والنسبة الى فاعلٍ ما؟ 

ت ويبحثون مرة ثالثة - بعد الاتفاق على المعنى التركيي للمشتق - 
في ان ۱ سم الفاعل مثلا: هل بشت بشنق لذات والىدث قام بغیرها ؟ فیمنع 
ذلك و شاعرة ويجيزه الس وهذه المسألة» وإ اخذت طابعا 
لغويا في حبار المتنازعين بها لا علاقة لاهدافها وطرق الاستدلال 
عليها بالمسألة اللغوية» فهي من شؤون علم الكلام ومسائله الخاصةء 

بدلیل ان النزاع فیها ججملته يدور حول صفات الله تعالى » فاذا 
قيل: انه (متكلم) قال الاشاعرة: ان الحدث (الكلام) قام بذاته » لأن 
الكلام: عندهم هو (الكلام النضسي)› وقال المعتزلة: أن (كلامه) قام 
جسم آخر› هو الشحرة ة التي كلمت موسى مثلا > لأن الكلام عندهم 
حروف واصوات لا یکن قیامها بذاته تعالى » لذلك فهم پنکرون ما 
يدعيه الاشاعرة من الكلام النفضسي . 
والبحث اللغوي لا يتم با يسمى (الكلام النضسي) لا نفیا ولا اثباتاء 
فاللغة عنده تشتق للقاعل صيغة (ضارب) و(قاتل) و(مۇل) مع قيام هذه 
الاحداث: الضرب» والقتل › والالم» في غير ذات الفاعل »› بل ان اللغة في 

الافعال اللازمة تقول: قام فهو قاي » وقعد فهو قاعد» فتجد أن (القيام) 

و(القعود) حدثان قامان بذات الفاعل > ,ولكنها حين ترید 1 تعدي هذه 


بص س 


0 انظر شرح المفتحر وحواشیه ۱۸۱/۱ والتقرير والتحبیر ٩۱/۱۷‏ وشرح الاسنوي امش التقرير والتحبير 
1 وفواتح الرحموت ٠٠١/١‏ وانظر كذلك بداثع الافكار لمرزا حبیب الله الرشتي ۱۷۲۳ - ۱۷۳ . 


۹۸4 


الافعال اللازمة فتقول: اقامه واقعده فهو (مقم) (مقعد) تجد أن حدثي 
القيام والقعود قامان بغير ذات الفاعلء مع ان اللغة لم تتصرف في (مادة) 
الحدث» لأن معنى القيام والقعود ف 4 من (قام وقاعد) و(مقم ومقعد) 
معنى واحد. والسر في ذلك ان البحث اللغوي ينظر المسألة من زاوية نسبة 
الحدث للفاعل › فقاًم وقأاعد ومقم ومقعد كلها أاحداث منسوبة للفاعل » بمعنى 
انپا (صادرة عنه)» سواء کان صدورها على نحو (الحلول) بذات الفاعل » ام 
الجحلول بذات اخرى غيره» اما علم الكلام فانه ينظر المسألة من زاوية 
(حلول) الصفة بالموصوف» وهي مسألة اجنبية عن النسبة» وعن البحث 
اللغوي عامة. 


هذا على ان الاشاعرة حن يشترطون لاشتقاق 1 سم الفاعل»› قيام المبداً 
بالذات » يعطون لا شترا طهم | نه اللغوية › Ee‏ باستقر اء اللغة() 
مع انه استقراء ينكره حى الاشاعرة انفسهم » فاللغة تشتق اسماء الفاعلين 
من مبادىء لا يكن قيامها بذات الفاعل ولا بذات اخری اصلاء کاشتقاق 
(لااين) و(تامر) و(فارس) و(بقآل) و(حدأد) من:اللبن » والتمر» والفرس» 
والبقل» والحديد» التي لا يعقل قيامها بالذات» كا صرح بذلك الفخر 
الرازي في المحصول(') . 


من ذلك كله اجد ان البحث الذي يتعلتق بالمسألة النحوية من بجوث 
الاسماء المشتقة عند الاصوليين» هو بحثهم في المشتق من جهة البساطة 
والترکیب» لأنه يتعلق بدلالة هذه الاسماء على النسبةء كدلالة الافمال 
والمصادر عليهاء وهي مسألة تتعلتق بوظيفة المشتق في تأليف ال جملة العربية. 

ومع ذلك فقد امتزجت في نظرتهم لبساطة المشتق وتركيبه - كا 
سنرى - بجحوث الفلسفة القائة على تحليل حقائق الاشياء» بالبحث اللغوي 
القام على تحليل المصطلح العرفي للتعبير عن هذه الاشياء. 


۱( انظر شرح الختصر وحواشيه ٠۱۸١/١‏ وشرح الاسنوي للمنهاج .٠۷4/١‏ 
(۲) انظر حاشية البناني على جم الجوامع .۲١۸/۱‏ 


1۹4 


تحرير النزاع في بساطة المشتق وتركيبه 

النحويون متفقون تقريبا على دلالة الاسماء المشتقة على معان مركبة من: 
حدث» وذات ونسبة بينهاء فالصفة عندهم: «ما دل على حدث وضاحبه » 
ثم يفصلون ذلك فالمشبهة منها: « ما صيغ لغير تفضيل من فعل لازم لقصد 
نسبة الحدث الى الموصوف بهء دون افادة معنى الحدوث(') » واسم الفاعل: 
«ما دل على حدث وفاعله» جاريا مجرى الفعمل في افادة الحدوثء 
والصلاحية للاستعال بعنى للماضي والمحال والاستقبال( ». واسم المفعول: 
« ما دل على حدث وواقع عليه" » وهکذا. 

فهناك اذن ذات» وحدث» وربط للحدث بالذات بحيث يقال: ضارب»› 
ومضروب وجميل» وحن ما يدل على ذات اتصفت بالضرب» والمال» 
والسن: 


اما الاصوليون فلهم رأبان في بساطة المشتق وتركيبه» بعد ان حرروا 
موضع النزاع بينهم كا يأتي: 


د لما كان اللفظ المشتق مركباً من مادة وهيئة› يدل كل منها على معنى 
مندمج في صاحبه» وممتزج بهء امكن النزاع في مدلول المشتتق أهو عبارة عن 
ثلاثة امور اعني بہا: الدث› والذات› ونسبة الحدث اليها.. ام هو عبارة 
عن: الحدث» ونسبته الى ذات ما.. ام هو عبارة عن: الحدث الملحوظ (لا 
بشرط) اي الحدث الذي لم بشترط فيه ان يکون منسوبا او غير منسوب 
فباعتبار هذه الاحقالات امكن النزاع في كون مفهوم المشتتق مركبا او 
بسيطاء فمن اخذ بالاحتال الاول» فقد ذهب الى كون المشتتق مركباء وهو 
المشهور عند القدماء > ومن اخذ بالاحتال الثاني فقد ذهب الى كونه بسيطا 
من ناحية الذات مركبا من ناحية النسبةء ومن اخذ بالاحتال الثالث» فقد 


)۱( شرح ابن الناظم طبع بيروت ٠۷۳‏ وانظر الاشوفي مججاشية الصبان ۴۳/۳. 
)+( ابن الناظم .٠۹١‏ 
(e)‏ نفسه ۱۹٩‏ . 


ذهب الى كونه بسيطا من ناحية الذات والنسبة أيضاًا) ». 


واكثر هؤلاء الاصوليين على ان ما يحضر في الدذهن» عند ماع لفظ 
(ضارب) مثلاء ٠هو‏ صورة واحدة بسيطة للذات المتصفة بالضرب» فلا بد ان 
يكون نزاعهم » في تحليل العقل هها لا في الصورة الذهنية الواحدة للمشتق› 
وهم يقولون: ان هذه البساطة اللحاظية الذهنية لا تتنافی مع ادعاء ان 
المفهوم للفظ. الواحد مركب» سواء أكان مشتقا ام غير مشتق» فلفظ (دار) 
مثلا لا محضر منها في الذهن الا صورة واحدة؛ وان كان معناها ملفا من 
البيوت » والسقوف والجدران وامثاها"). فالنزاع بين الاصوليين اذنء ليس 
في البساطة اللحاظية› فهم متفقون عليهاء بل في البساطة عند التحليل. 

ومن أجل أن القول بالبساطة الذهنية لا يتنافى مع القول بالتركيب» 
يکون ما التزم به صاحب الكفاية من القول ببساطة المشتق› قولا 
بالتركيب» ذلك لانه فر البساطة ملاحظة الصورة الذهنية› لا الواقع 
التحليلي » قال: 

«لا يحخفى ان معنى البساطة»ء بحسب المفهوم: وحدته ادراكا وتصوراء 
بحیث لا يتصور» عند تصوره» الا شيء واحد» لا شيثان » وان انحل تعمل 
من العقل الى شيئين") » ويعلق الرشتي في شرحه: «فالبساطة: في حاف 
الذهن » والتركيب: في ظرف التحليل» فلا منافاة بين ما ذكرنا من البساطة 
وبين ما يذكره القوم من ان (الضارب) معناه: شيء له الضرب»› او شيء 
ثبت له الضرب() ». 

وانت اذا تذكرت ان موضع النزاع ليس في الصورة الذهنية الواحدة 
للمشتق» بل في تحليل العقل هماء ادركت ان صاحب الكفاية - كا يقول 
الخو - هو بالنتيجة من القائلين بالتركيب لا البساطة(*). 
)١(‏ تقريرات بحث العراقي بداثع الافکار ٠۹١۹/١‏ 
(۲) الاصقهاني في شرح الكفابة ۱۳۷/۱ - .٠١۸‏ 
(r)‏ الكفاية بشرح المشكيني .۸۲/١‏ 


.۷۷/١ ثرح الرشتي للكفاية‎ )٤( 
. ۱۸١/١ محاضرات في اصول الفقه‎ (o) 


1۲۲ 


الاقوال في البساطة والتركيب 
على ضوء ذلك تكون الاقوال المشهورة بينهم ثلاة : 
- ان مغفاد الافظ الشتق م رکب من الزات › والحدث› والنسبة بعنی ان 


(0) 
(۲) 
(۳) 


كلمة (ضارب) تلخيص مملة (ذات ما لما الضرب) فكلا التعبيرين 
يدل على ذات مبهمة» وحدث معروف»› ونسبة هذا الحدث للذات› 
الا ان النسبة في التعبير المفرد ناقصة› وفي التعبير المركب تامة. 
وهذا هو قول قدماء الاصوليين كاين الحاجب) والعضد» 
والبيضاؤي› والاسنوي واختاره من المتأخرين الاصفهاني والخو . 
«ان مفاد لفظ المشتق هو الحدث المنتسب الى ذات ماء بمعنى أن 
الحدث ونسبته يكونان مدلولين للفظ المشتق» لتكون الدلالة على 
الذات المنتسب اليها الحدث بالملازمة العقلية') » وهذا هو قول 
العراقي في تقريرات بحثه؛ وقبله التزم بذلك صاحب الحجة 
وطلابه"» وقد نيب القول به للشريف الجرجانيا") وهو احد فرعي 
القول بالبساطة. 
ان مفاد لفظ المشتق بسيط هو (الحدث وحده) اي لا دلالة له على 
الذات ولا النسبة ولأن الدلالة على الحدث وحده هو معنى (المصدر) 
ايضا - عند اصحاب هذا القول - لذلك اضطروا للتمييز بينها: 
بأن المشتتق موضوع (للحدث لا بشرط) اي للحدث لمطلق غير 
الشروط من جهة الحمل على الذات بعنى انه غير مقيد بشرط 
اسناده او پشرط عدم اسناده» لذلك يصح مله واسناده فنقول: 
(زيد ضارب). وان المصدر موضوع (للحدث بشرط لا) اي للحدث 
المقبد بعدم الحمل اي بشرط عدم اسناده لذلك لا يصح ان تقو 
(زجه فرت ودا ارائ د الاصتل. س هوراى اللكلين 
والفلاسفة الاسلاميين» وقد اخذه من اصولي الاحناف البهارّي في 
ہدائم الافکار ۰۱۹۹/۱ 


انظر التبربزي في المشتقات ٠٤١‏ . 
نهاية الدراية للاصفهاني ۱١۸/١‏ . 


۱۲۲ 


ل الشبوت › وهن الامامية النائني وبعص طلاب مدر سنه . وعلى 
هذا يكون اساس التايز بين البساطة والتركيب هو خروج (الذات) 
او دخوما في مفهوم المشتتق» اما (النسبة) فلا يتنافى دخولها في 
مفهوم المشتق مع الالتزام يبساطته. 

وقبل ان ادخل في تفاصيل هذه الآراء »> احب أن اوضَحَ رايا طال 

حوله الجدل في موضوع البساطة هو رأي السيد الشريف» مع انه كان - 

فيا يبدو لي - من ابعد الاصوليين عن الالتزام ببساطة المشتق» وان اجمعت 

كتبهم على نسبة القول بها اليه: 

رأي السيد الشريف 

وقد اختلفت نسبة القول بالبساطة الى الشريف المجرجافي في كتب 

الاصوليين المت خرين : 

١‏ - فالاصفهاني في شرح الكفاية نسب اليه القول الثاني » اي دلالة المشتق 
على الحدث والنسبة» وعدم دلالته على الذات» قال في تحربر وجهي 
القول بالبساطة: «احده) ما هو المعروف الذي استدل به الشريف› 
وهي البساطة من حيث خروج الذات عن المشتقات» وتحضها في 
المبداً والنسبة“ ». 

٣‏ - والرشتي في البدائم» نسب اليه القول الثالث اي دلالة المشتق على 
الحدث وحده» دون النسبة والذات» قال: «الا ان الجحقق الشريف 
قد دققق النظر في حاشيته على شرح المطالم» ومنع عن اعتبار الشيء 
والنسبة قي مفهوم المشتى(" ». 

والظاهر ان نسبة القول بالبساطة بوجهيها الى السيد الشريف - وان 
كانت شائعة عند المتأخرين - تحتاج الى كثير من التدقيق. 

فان ما نسبه الاصوليون اليه ميني على ما استنتجوه من قول له في 
مسألة منطقية خالصة كان يرد بها على شارح المطالمء لا علاقة هما بالمدلول 


. ٠١۸/١ ناية الدراية للاصنهاني‎ )١( 
.٠١١ بدائم الافكار للرشتي‎ )۲( 


۲۴۳ 


اللغوي للمشتق»› ذلك ان شارح المطالع اعتبر ان تعريف الانسان بانه: 
(ناطى) مثلا - وهو ما يصطلح عليه المناطقة ب (الحد الناقص) - 
تعريف بالمركب لا المغرد» لأن مفهوم ناطق ينحل الى : (شيء له النطق)) 
فکان من رد الشريف عليه : « ان مغهوم (الشيء) ل يعتبر في معنی الناطق 
مثلا» والا كان العرض العام داخلا في الفصل... الغ ». 

يقصد ان مفهوم (الشيء) عرض عام عند المناطقة فكيف يدخل فيا هو 
(ذاتي) عندهم كالفصل. وهذه مسألة مبنية على عرف منطقي خاص يعتبر 
كلمة (تاطق) فصلا ذاثيا للانسانء ولا علاقة لما بان مدلول الكلمة لغةً 
مركب من (ذات مبهمة اتصفت بالنطق) بدليل انه أورد على نفسه في نهاية 
الرد با هو معروف لغة من تركب المشتتق» واجاب عنه با يشير الى ان. 
القصد من رده هو نأاحية التعريف والتحديد لا المدلول اللغوي »› قال : 

«فان قيل: المشتق منه - اي النطق - داخل في مفهومه - اي 


)١(‏ فا يأتي من حديث ترد مصطلحات منطقية لا بد من ايضاحها ليفهم جلة ما يدور حوها من نقاش: 

١‏ - مناك مفاهي عامة يصنغيا المناطقة الى ما هو؛ (ذاتي) و(عرضي)..... ويقصدون بالذاقي: المغهوم 
الداخل في حقيقة اليم الذي (تتقوم) به ذات الموضوع» اي ان ماهيته لا تتحقق الا به فهو 
قوامها.. وهذا النهوم قد يكون تفس الماهية كمفهوم (الانسان) بالنسبة الى افراده: زيد وعمرو 
وبكر.. ويسمى ب(الدوع). وقد يكون جزتها المشترك بينها وبين غيرها من الانواع كمفهوم 
(الحيوان) بالنسبة الى الانسان والفرس ويسمى ب(المنس). وقد يكون جزثها المتص الذي به 
يتأاز نوع عن نوع» كمفهوم (الناطق) الذي يفصل الانسان عن الفرس ويسمى ب(الفصل). 

اما العرضي نهو المفهوم الخارج عن ذات الشيء العارض عليها بعد (تقوم) حقيقتها با هو 
ذاقي» وهو نوعان: (عحرض ھام( کىفهوم (الثشيء) او (الماشي) العارض عل الانسان وعلی غوره ۰ 
و(عرض خاص) كمفهوم (الضاحك) و(الشاعر) العارض على الانسان دون غيره ويسمى 


ب (اخاصة). 
٣‏ - يقم الناطقة في باب الحدود التعريشه األى: حد ورسم » وكلا مها ألى: تام ونأاقص. 

فالحد القام: ان يشتمل التعريف على جيم ذاتيات المعرّف» أي الجنس والفصل» 
کتعریف الانسان باته: (حیوان ناطق). 

واليد الباقس: ان يشتمل على بعض ذاتياته » اي الفصل فقط › كتمريف الانان بأنه: 
(ناطق). 

والرسم امقام : ان پشتمل عل الذاقي والعرضي ؛ اي التعريف ہا لجنس واللنابة » 
كتعريف الانسان بانه: (حيوان ضاحك). 

والرسم الناقص: ان يشتيل على العرضي وحده» أي التعريف بالاناصة فقط » كتحريف 


الاتسان بأئه: (ضاحك). 


(r)‏ شرح المطالم لقطب السين الرازي ۷ -~ ه طبع الحجر بابران. 
(۴) حاشية الشريف على شرح الطالع هامش ص ه۸. 


\t 


ناطق - ضرورة» وكذا ثبوته للموضوع الذي تسب الیه» فیکون مرکّبا؟ 
قلنا : ٠‏ س کی ا ول عل ا تمد رید باو > فلا يصلح معرفا 
1 الخ ». 

فانت تجد ان الشریف يعترف بایراده ان (ناطی) مرکب من المشتق منه 
(النطق) ومن ثبوت النطق للموضوع الذي نسب اليه - اي الذات 
المبهمة - ولكنه في الجواب لا ينكر ذلك» بل يتخلص منه بأن الحمول على 
الانسان - في جال تعريفه المنطقي هو (ناطق) - باعتباره فصلاء وليست 
الاجزاء التي تركب منها الناطق هي الحمولة على ما قصد تعريفه بالمشتق. 

فالقضية اذن تدور حول صلاحية (التعريف) بالناطق › با له من مدلول 
منطقي اي كونه فصلاء وليس حول دلالته اللغوية على ذات نسب اليها 
الحدث»ء من اجل ذلك كان صاحب الفصول موفقا في رد الاشكال: 

« بان كون الناطتقى - مثلا - فصلا مني على عرف المنطقيين » حي 
اعتبروه - اي الناطق - مجرداً عن مفهوم الذات» وذلك لا يوجب ان 
يكون وضعه لغة كذلك() ». 

“يضاف الى ذلك ان الشريف الجرجاني - وهو لغوي اصولي - يصرح 
بوضوح ان المشتق مركب من ذات مبهمة» وحدث» ونسبة تقييدية› 
« فالضارب - کا يقول - ذات ما له الضرب» ثبت ذلك بالنقل") > 

وقال في تعليقته على المطول في باب الاستعارة التبعية: «لأن المعتين في 
سم الفاعل ذات ما من حيث نسب اليه الحدث» فالدات المبهمة ملحوظة 
بالذات» وكذلك الحدث» واما النسبة فهي ملحوظة لا بالذات» الا انا 

تقييدية غير تامة› وغير مقصودة اصلية من العبارة»› تقيدت ا الذات 

المبهمة وصار الجموع كشيء واحد» فجاز ان يلاحظ فيه تارة جانب الذات 
أصالة فيجعل محكوما عليه › وتارة جانب الوصف » اي العدث اصالة فيجعل 


.۸ حاشية الشريف على شرح الطالع هامش ص‎ )١( 
.1۲ الفصول الغروية للشيخ مد حسين بن مد رحم طبع حجر ص‎ (r) 


)۴( حاشية الشريف على شرح الختصر .٠۸١/١‏ 


a 


محكوما به» واما النسبة التي فيه فلا تصلح للحك عليها ولا باء لا وحدها 
ولا مع غيرهاء لعدم استقلاها() ». 

فالذات المبهمة التي هي اساس القول بالترکیب - کا سبق - جزء 
مدلول المشتق عند الشريف» وعلى هذا الاساس يظل ما أتعب الاصوليون 
المتأخرون به انهم من الجدل حول رأي الثريف في البساطة غير ذي 
موضوع . 

لذلك ننتقل الى عرض الاآراء المعروفة في بساطة المشتق وتركيبه وهي : 


١‏ - القول بالترکیب 

اي دلالة المشتق من الاوصاف والاسماء على : الذات» والحدث» والنسبة. 
وهذا هو رأي جهور الاصوليين من القدماء كاين الحاجب والبيضاوي 
وشراحها» ومن تبعهم من الاصوليين المتأخرين كالاصفهاني والخوڻ. مع 
ملاحظة ان النسبة المأخوذة عندهم في مفهوم المشتق هي (النسبة الناقصة 
التقييدية) التي سبق ذكرها في المصدر اما (الذات) الأ خوذة في المشتقات 

فهي نوعان: 

ا ذات ما مبهمة من جميع الخصوصيات ما عدا قيام المبداً بها - اي 
اتصافھها بالیدث - وهي مفاد الاوصاف كاسماء الفاعلين والمفعولين › 
والصفات المشبهة» « فالأسْوّد » ونحوه من المشتقات» انما يدل على ذات 
ما مبهمة باعتبار صفة معينة» لا على خصوصية الذات من كونه 
جما او غیره") ». 

ب - وذات خصوصة لا ابام فيها» وهي مفاد اسماء الزمان» والمكانء 
والاآلة» فان لفظ (مقتل) ليس معناه (شيء ما يقع فيه القتل) بل 
مکان او زمان يقع فيه القتل › وهذا لم تكن هذه الاسماء الثلاثة من 
الصفات › فلا يصح ان تقول: (مکان مقتل) کا يصح قولك: (مکان 

r 


)0 ساءثية الشريف على المطول طتركيا ۴۷١‏ وانظر الانباي على شرح التلخيص .۲٠١/١‏ 
0( ائظر شرح العمضد وحاشية الثريف .۱۸۳/١‏ 


۲١ 


مقتول فيه . 
ويحتج انصار هذا القول على تركب المشتق بدليلين: 

١‏ - الاول دليل وجداني وهو: «ان المتبادر عرفا من المشتق»› عند 
اطلاقه هو: الذات المتلبسة بالمبدأًء على نحو الابيام 
والاندماج» مثلا عند اطلاق لفظ (ضارب) تئل في النفس 
ذات مبهمة متلبسة بالضرب.. وهذا المعنى وجدافي لا ريب 
فيه(" ». 

۲ - دليل برهاني مضمونه: اننا جد بين المشتق مثل (عالم) ومبداً 
اشتقاقه مشل (عل) تفايرا من ناحية صحة المحمل على 
الموضوع» فيصح ان تقول: (زيد عالم) ولا يصح: (زيد عل) 
ولو كان المشتق كالصدر دالا على (المحدث وحده) او (الحدث 
المنتسب) من دون دلالة على الذات المبهمة» لكان مفهومّه› 
ومفهوم المصدر واحدا من ناحية عدم صحة الحمل على 
موضوعه» ولكننا ندرك من صحة حل المشتق»› وعدم صحة 
حمل المصدرء ان بينها تغايرا من جهة المفهوم › فالصدر 
موضوع للحدث المغاير للموضوع › ولذلك لإا يصح جمله 
والمشتتق (عالم) موضوع لذات ما لما العلمٍء وهذه (الذات) قابلة 
للاتحاد مع أي موضوع لذلك صح جله على زيد وعمرو»› 
فوجود الذات المبهمة في مفهوم المشتق» دون المصدر» هي 
المصححة لحمل الاوصاف واسنادها دون المصادر. 

ويلاحظ ان الاصوليين قد استعاروا من المناطقة فكرة الاساس الذي 
يقوم عليه صح الاسناد فى المبملة الاسمية الي يکون خبرها وصفا مشتقا 
مشل: (زید عالم) دون ما یکون خبرها مصدرا (زيد علم)» فالمناطقة يجعلون 


.۱۸۳١/١ حاثية العد على العضد‎ )١( 
. ٠١۸/١ وانظر نباية الدراية للاصفهافي‎ ١ محماضرات ا لوقي‎ () 


(۴) محاضرات النوتي ۲۸۲/٠۱‏ وانظر نباية الدراية للاصفهافي ٠١۸/١‏ 


۲¥ 


اساس صحة اليمل في (القضية الحملية) هو تغاير الموضوع والحمول - اي 
المسند اليه والمسند - مفهوماً واتحادها وجوداء اي ان الصورة الذهنية 
للموضوع غير الصورة الذهنية للمحمول» ولكن وجودها الخار جي واأحد» 
فالذي ثفهمه من معنى (زيد) غير الذي نفهمه من معنى (قاثم) ولكن الموجود 
في الخارج من جملة (زيد قاثم) ان (زيد) هو (قام) و(قام) هو (زيد)ء فهذا 
(الاتحاد الخنارجي والتغاير المفهومي) هو اساس صحة الحمل» عند المناطقة. 

وقد بنى الاصوليون عليه دليلهم في ٠تركيب‏ المشتق وبساطة المصدر»ء 
فصحة اسناد المشتقات ان مفهومها يتضمن (ذاتا) مبهمة بها يتحقق الاتحاد 
الخارجي مع اي مسند اليه فتقول: (زيد حا؟) و(عمرو محكوم) و(هند 
جيلة) والمصحح للجميعم هو ان (الذات) جزء من مفهوم صيغة (فاعل) 
و(مفعول) و(فعیل) فيمکن اتحجادها خارجا مع زيد وعمرو وهند» ولانه 
ليس في المصدر ما يدل على الذات فلا يصح اسناده الى هذه الموضوعات . 

هذان الدليلان: التبادر.. وصحة الحمل ها اساس القول بتركيب 
المشتق › الا ان هذا القول لن يكون تاماء ما لم نستعرض الآراء الاخرى في 
بساطته . 
س دلالة المشتق على الحدث المنتسب 

وهو احد قولي البساطة› اي ان لفظ المشتق مركب من امرين: الحدث 
والنسبة فهو يدل بادته على الحدث» وبصيغته على نسبة العدث الى ذات 
ماء اما الذات فهي غير مدلولة للمشتق› لا بادته ولا بصيغته» واذا دل 
عليها فباملازمة العقلية. وهذا رأي جاعة من الاصوليين منهم التبريزي في 
المشتقات › والعراقي في بدائم الافكار وحجتهم في ذلِك: 

انه ثبت بالاستقراء والفحص في اللغة العربية ان الصيغ الدالة على 
معنى غير معنى المادةء يكون مدلوطما (معنى حرفيا) غير مستقل هو النسبةء 
وهذا الاستقراء يوجب القطع بان صيغة المشتق لم تشذ عن طريقة امالا 
من الصيغ › لتكون موضوعة للدلالة على (معنى إسمي) هو الذات(). 


)۰( بدائم الافكار ۱۷٠/١‏ والمشتقات .٠١١‏ 


۲۸4 


وقد تَنبّةَ العراقي الى عدم صحة حل للمشتق اذا كان معناه الحدث 
المنتسب - كا ذهب القائلون بالتركيب - فأورد على نفسه اشكالا 
مضمونه: ان المشتق يقع احيانا موضوعا في القضية الحملية مثل (الضاحك 
انسان) او ممولا فيها مثل (الانسان ضاحك) ولا شك ان الموضوع او 
المحمول في القضيتين ليس هو (الضحك) الجرد› او الضحك المنتسب » بل هو 
(الذات المتصفة بالضحك) وذلك لأن ملاك صحة الحبل هو التغاير مفهوما 
والاتحاد وجوداء ولا ريب في عدم اتحاد الضحك مع الانسان وجوداء وانما 
المتحد معه هو الذات المتصفة بالضحك. 

م اجاب عنه: بان الاشكال المزبورء وان كان في نفسه صحيحاء الا انه 
لا يستلزم صحة دخول الذات في مفهوم المشتق » وذلك لأن المشتق› وان ل 
يدل على الذدات بالدلالة اللفظية› الا انه يدل عليها بالملازمة العقلية» لأن 
لفظ المشتتق يدل على الحدث والنسبة» ويا ان النسبة لا تقوم الا بالطرفين› 
فاذا كان طرفها الاول هو (الحدث)» فلا بد من دلالتها على الطرف الآخر 
وهو (الذات) بالتلازم» ومن اجل هذه الذات المدلول عليها بالالتزام صح 
جعل المشتق موضوعا او ممولا(). 

والجواب عا يقوله العراقي - بعد اعترافه بعدم صحة الحمل من دون 
اخذ الذات في المفهوم - ان كلمة (ضاحك) وقعت موضوعا او ممولا في 
القضيتين ما ها من دلالة (تضمنية) على الذات» لا بدلالتها الالتزامية عليها 
بواسطة النسبة المنقومة بالطرفين - كا يقول - ولو كانت النسبة الدالة 
على الذات التزاما هي المصححة لحمل المشتق» لصح ذلك في المصدر ايضاء 
لأن المصدر - عند العراقي - يدل على النسبة» والنسبة لا تقوم الا 
بالطرفين فهي دالة على الذات التزاماء وهو لا يلتزم بصحة (الانسان 
ضحك) كا يلتزم بصحة (الانسان ضاحك)ء فدلالة المشتق على الذات اذن 


)١(‏ بدائثم الافكار ٠۷١/١‏ ويلاحظ ان الدلالة عند الاصوليين والمناطقة ثلاثة انواع؛ (مطابقة) وهي : دلالة 
اللفظط على تام المعنى الموضوع له كدلالة لفظ انسان على (الحيوان الناطق). ودلالة (تضمن) وهي : دلالة 
اللفظ على جزء معناهء كدلالة لفظط انسان على (الحجيوان) وحده او على (اللاطق) وحده. ودلالة 
(الالترام) وهي : دلالة اللنظ على ممنى خارج معنى اللفظط ولكنه علازم له كدلالة لفظ (القلم) على (المبر) 
او لفظ (حاتم) على (الكرم). 


۹ 


دلالة تضمن › لايا جزء المفهوم الموضوع له لفظ (ضاحك). 
۳ - دلالة المشتق على الحدث وحده 

وهذا الرأي هو اهم الآراء واكثرها شيوعا في كتب الاصوليين 
امتأخرين » وهو المعروف عندهم بدلالة المشتق على (الحدث لا بشرط) اي 
اللطلق من ناحية اشتراط الحمل او عدم الحمل» في مقابل دلالة المصدر على 
(الحدث بشرط لا) اي المقيد بشرط عدم الحمل» والظاهر ان هذا القول 
بالبساطة رأي فلسفي تحدّر لمتأخري الاصوليين» من الاحناف والامامية» عن 
طريق علم الكلام » فهو ينسب ل لال الدين الدواني (۹۰۷هھ) في حاشیته على 
شرح القوشجي (۸۷۹ ه) لتجريد الخاجة نصير الدين الطوسي (1۷۲ ه) فقد 
قال الدوافي في معرض رده على من زعم ان الاجزاء الحمولة لا تكون 
مفهومات المشتقات لاشتاها على النسبة ما نصه: 

« التحقيق ان معنى المشتق لا يشتمل على النسبة بالحقيقة» فان معنى 
(الابيض) و(الاسود)ء ونظائرها ما يعبر عنه بالفارسية ب(سفيد وسياه) 
وامثاما » ولا مدخل في مفهومها للموصوف» لا عاما ولا خاصاء اذ لو دخل 
(الشيء) في مفهوم الابيض كان معنى قولنا (الثوب الابيض): الثوب الشيء 
الابيض»؛ء ولو دخل فيه (الثوب) بخصوصهء كان معناه: الثوب الثوب 
الابيض » وكلاه| معلوم الانتفاء »> بل معنى المشتق هو المعنى الناعت وحده» 
م العقل يحكم بديية » أو بالبرهانء ان بعضا من تلك المعاني لا يوجد الا بان 
يكون ناعتا لحقيقة اخری» مقارنا اء شائعا فیهاء لا كجزثها.. الغ( . 

ومضمون قول الدوافي هذا يشتمل على جملة دعاوى» لكل منها دليلها 
الخاص» وقد سرت هذه الدعاوی بشکل او بآخر في کتب الاصولیین 
الا خرن :اة خا وغاحضة خا آخر: ومضافا اليها بعض الحجج 
والادلة احیانا اخری» حت اصبحت هذه المسألة من کبریات البحوث 
اللفظية عند الاصوليين » ولكن المتتبم الباحث لا جس ۽ وهو یغور معهم في 
دقائقها›» انه يقرا بحا لغويا > لكثرة ما اثقلوا به المسألة من مصطلحات 


(۱) پاية الدراية ٠۳١/١‏ نقلا عن حاشية الدوافي على شرح التجريد للقوشجي . 


وافكار فلسفية ابعدتہا كشيرا عن طبيعتها الاولى . 
ومع ذلك فاني مضطر لأن انقل افكارهم في تحليل دلالة المشتتق محاولا 
جهد المستطاع تجنب ما اوقعوا انفسهم فيه من غور الفلسفة. وخلاصة رأي 
الدواني ومن تبعه من الاصوليين يتركز في نقاط ثلاثة: 
١‏ - انكار دلالة صيغة (فاعل) واخواتها على النسبة. 
+٣‏ - انكار دلالتها على الذات لمبهمة. 
۳ - تفسيرهم صحة اسناد الاوصاف المشتقة دون المصادر مع التزامهم 
بوحدة دلالتها على الحدث الحرد. 
أ - المشتق ودلالته على النسبة 
|١‏ - يفهم من الدوافي ومن تبعه من الاصوليين » انهم بربطون بين دلالة 
المشتق على النسبة ودلالته على الذات المبهمة» ذلك لأن النسبة لا 
(تتقوم) الا بالطرفين: المنسوب - وهو الحدث - والمنسوب اليه 
وهو الذات» فاذا استطاعوا ان يفوا دلالة (أبيض) على الذات 
المتلبسة بالبياض» استطاعوا بالتبع ان ينفوا دلالته على النسبة ايضا 
لنفي طرفها الآخر الذي تتقوم به وهو المنسوب اليه يقول النائني 
عن هذه الملازمة بين اخذ النسبة واخذ الذات معها: «ان النسبة 
متقومة بالطرفين فيلزم من اخذها فيه اخذ الذات ايضاء والا كانت 
قائمة بطرف واحد وهو محال( '). والقائلون بالتركيب - مع التزامهم 
اغ ال اك وا ون ع رة يه ولان كرون الة 
في ظرف ثبوتها متقومة بالطرفين أجني عن كون الطرفين مدلولين 
للفظ الدالّ على النسبة»ء فالفعل مثلا لا شك بان صيغته تدل على 
النسبة» فاذا استطعنا ان ننفي دلالة صيغته على الفاعل › فلا يلزم 
من ذلك عدم دلالتها على النسبةء لاا لا تتقوم الا بالطرفين »> 
والحروف التي نلتزم بانها دالة على نسب خاصة بين كلات الجملةء لا 
يلزم ان تكون دالة على معاني تلك الكلات ايضا بحجة ان النسبة لا 


(۱) اجود التقريرات .1۳/١‏ 


۳۱ 


تتقوم الا بالطرفين؟ 
والخلاصة: ان صيغة (صرَّب) وصيغة (ضارب) وكلمة (من) اذا كانت 
دالةً على النسبة فهو امر يختلف بطبيعته عن كون هذه النسبة في جملة 

(ضرَّب زيد) أو (زيد ضارب) او (سرت من البصرة) لا تتقوم الا بالطرفين » 

هذا شيء وذلك شيء آخر() . 

٣‏ - وقد اضاف النائني دليلا آخر» على عدم دلالة المشتق على النسبةء 
سبق له ذكره في المصدر هو انه: «لو كان المشتق دالا على النسبة 
التي هي معنى حرفي فلا محالة يكون متضمنا للمعنى الحرفي » فيلزم 
ان يکكون مبنياء ونستكشف من كونه معرباء عدم اخذ النسبة فيه › 
وبا ملازمة يستكشف عدم اخذ الذات فيه ايضا" ». 

والتركيبيون بجيبون عن هذا بنفس ما اجابوا عنه في المصدرء فينفون 

ان يكون سبب البناء في الاسماء هو تضمن الاسم » بصيغته» معنى المحرف »› 

بل بصيغته ومادته» كالاسماء المبهمة. وبأن البناء في الاسماء مقصور على 

الماع » وليس للشبه الحرفي ء كا سبق بيان ذلك في المصدر. 

٣‏ - مم اضاف النائني دليلا ثالثا مفاده: انه اذا كانت كلمة (ضارب)» 
دالة على النسبة» فيلزم ان تشتمل جلة (زيد ضارب) على نسبتين في 
عرض واحد: احدها في تام القضية» والاخرى في المحمول» وهذا ما 
لا يكن الالتزام به اصلا. 

وكلام النائني ذا شین ”وارد لان النسبة التي يدعي التركيبيون 
وجودها في (ضارب) هي النسبة التقييدية الناقصة» والنسبة في خلة (زيد 
ضارب) هي النسبة الخبرية التامة » وما المانم ان يشتمل الكلام على نسبتين 

غیر متشابتین » احدها في (طول) الاخری لا قي عرضها؟ 


)0( الا صفهافي 1 نباية الدراية ٠١١/١‏ والخوفي في هامش اجود التقربرات 14/١‏ . 
(۲) اجود التقريرات .٦1 ~- ٠6/١‏ 


(۴) عاضرات في اصول الفقه ۲۹۱/۱. 
)٤(‏ اجود التقریرات 1۷/١‏ ومحاضرات في اصول الفقه ۲۹۰/۱. 


۳۲ 


الا يصح مثلا ان نقول: (عصيرٌ الليمون طيّب الطعم) مع اشتاله على 
نسبتين ناقصتين في كل من المبتدأً والخبر ها النسبة الاضافية» مم وجود 
النسبة الخبرية التامة في جلة الكلام. 
ب - المشتق ودلالته على الذات 


ويرى الدواني ومن تبعه: اننا اذا قلنا (الثوب الابيض) فان الذات غير 
داخلة في مفهوم المشتق - ابيض - لا الذات المبهمة العامة معنى (الشيء) 
ولا الذات المتعينة الخاصة» بمعنى (الثوب) مثلاء ودليله على ذلك: انه يلرم 
من دخوها في معنى الابيض تكرار الموصوف في كل من الصفة وموصوفها› 
فيعود قولنا: (الثوب الابيض) الى (الثوب الشيء الابيض) او (الثوب الثوب 
الابيض) وكلاها معلوم الانتفاء. 


وهذه الدعوی احتج با النائني فی تقریرات بحثہ')ء کا استدل بہا قبله 
صاحب الكفاية على بساطة المشتق وعدم دلالته على الذات» قال: «ثم انه 
يكن ان يستدل على البساطة بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل (زيد 
کاتب)» ولزومه - اي التکرار - من الترگب واخذ (الشيء) - مصداقا 
او مفهوما - في مفهومه(" ». 


وهذه الحجة لا تلزْم الذاهبين الى التركيب » لأن (الذات) الذي يتضمنها 
معنى المشتق عندهم» هي الذات للمبهمة العارية عن كل خصوصية تعين 
انطباقها في الخارج على زيد او عمرو «وعليه فلا يلزم التكرار في مثل 
قولنا (زيد قاثم) و(الانسان كاتب) ونحوهاء بداهة انه لا فرق بين جلة 
(الانسان كاتب) وجلة (الانسان شيء له الكتابة) فكا لا تكرار في الجملة 
الثانية » فكذلك في الاولى - بناء على التركيب - فان التكرار اعادة عين 
ا وک اوا ةا 4 


.1۷/١ اجود التقريرات‎ )١( 
٠۷٠٦/١ الكفاية بشرح الرشتي‎ )۲( 
٠۲۹۰ ¬“ ۲۸۹/۱ محاضرات في اصول الفقه‎ )۳( 


۳۳ 


ج - المقتق والمصدر وصحة الاسناد 

وهذه المسألة هي اهم ما في بساطة معنى المشتق وتركيبه» فقد سبق ان 
ذكرنا ان حجة الذاهبين الى تركيب المشتق هي صحة حله على موضوع› 
وان المصحُّح لذلك تضمن معناه (الذات للمبهمة) القابلة للاتحاد مع اي 
موضوع » بحلاف المصدر فان خلوه من الدلالة على الذات جعله غير قابل 
للاتحاد مع الموضوع»› وعلى هذا الاساس فان القول ببساطة معنى المشتق اي 
دلالته على (الجدث وحده) يجعله ساويا لعنى المصدر»ء فكيف صح جله 
وأسناده دون المصدر. 


وقد اتعب الذاهبون الى البساطة انفسهم في تصحيح حله دون المصدرء 
فنسب شارح مسلم الثبوت الى الدواني ان لا فرق بين العرّض والعرّضي - 
اي المصدر والوصف المشتق منه - الا «بالاطلاق والتقييد.. فاذا اخذ 
هذا المفهوم لا بشرط شيء: كان مفهوم (أسود) وعرضياًء واذا اخذ بشرط 
لا شيء: كان عرضا وعين (السواد) واذا اخذ بشرط الحل كان الثوب 
الا سود() «. 

وقد فسر هذا التفريق بين المشتق ومصدر اشتقاقه مع اتحاد معناها 
عنده: بان هناك مفهوما واحدا للعرض - الحدث - محفوظا في كل من 
كلمة (سواد) و(أسود) ولكن الفرق بينها يكون بالاعتبار» فاذا اعتبر من 
جهة الجمل والاسناد مطلقا اي ( لا بشرط جحله) و(لا پشرط عدم جله) کان 
قابلا لأن يرتبط بالموضوع - لمسند اليه - فيقال: (الجسم اسود) واذا 
اعتبر مقیدا ما ودا (بشرط لا) اي بشرط عدم الحمل کان متحصلا بذاته 
ومغايرا للموضوع فلا يصلح للارتباط بهء ولا يصح ان يقال حينئذ: (الجسم 
E‏ 

واذا کان هذا هو ما اراده الدواني من تصحيح اسناد المشتق دون 
المصدر فهو کلام غير تام لان جرد اعتبار الحدث مطلقا وغير مشروط ‏ لا 
يصحح حله واسناده» لأن اساس الحمل عند الجميع هو (الاتحاد وجودا) 


۹ فواتح الرحموت في شرح ملم الثبوت‎ )١( 
. وغيره من كتب المتأخرين‎ ٠۹۷/١ مضموں ما فر به قول الدواني في فواتح الرحوت‎ )۲( 


بين الموضوع والحمول» فاذا كان المحمول مغايرا للموضوع مفهوما واعتبرناه 

كفة هن كوتة غاا أل كونة تدا لان امرون ان الاي 5 دة 

ولیست بمجرد الاعتبار كي تنتفي باعتبار آخرا). 

رأي النائني في البساطة 

ببساطته» فجعل المصحح لذلك نفس ما قاله الدوافي من كون العرض 

مأخوذا (لا بشرط) في المشتق و(بشرط لا) في المصدرء الا انه ربط هنين 

المطلكن دلول الفتفة قال « فان مادنه مرضوعة للنجدا االمشرك بن 

جميع المشثقات > وهيئته موضوعة لافادة اتحاأاد المبداً مع موضوعه) ». 

ومحصلة رأيه - بعد الاستغناء عن مقدمته الفلسفية -: ان كلمة (قام) 
مثلا مشتملة ٠‏ على مأدة وصيغة › فادما (قوم) موضوعة للحدث المشترك بيه 
وبين المصدرء وصيغتها (فاعل) موضوعة لا سماه (اللابشرط) اي لجعل الحدث 
متحدا مع موضوعه » فاذا كانت الصيغة موضوعة لاتحاد الحدث مع الموضوع 
فقد تحقق العنصر الاساس للحمل -وهو الاتحاد - فصيغة (قام) اذن هي 
المصححة لحمل القيام على زيد بعد ان كان هذا (القيام) بصيغته المصدرية 
موضوعا (بشرط ل( آي بشرط عدم .ا لحمل » ولذلك عبر النائني عن صيغة 
المشتق: انها موضوعة لقلب المبداً - الحدث - عن ال(بشرط لا) العاصية 

عن الحمل الى ال(لا بشرط) القابلة للحمل'. 

ولكنٌ ما اضافه النائني الى رأي الدواني من ربط هذين المصطلحين 

مدلول الصيغة غير تام ايضا. وذلك لجملة موآخذات: 

۱ - انه ماذا يريد بان مفاد صيغة المشتق هو (اتحاد المبداً مع موضوعه)؟ 
فان اراد به اتحاد الحمول مع موضوع القضية في مثل قولنا: (زيد 
قاثم) فهو غير صحيح» لأن ذلك مدلول النسبة الخبرية التامة في 

)۱( انظر نباية الدراية ٠١۸/١‏ ۹-,:. 


(۲) اجود التقربرات .۷۳/١‏ 
)۳( نفسه 1۷/١‏ . 


- 


الجملةء لا النسبة التقييدية الناقصة في صيغة الحمول (قاثم) بدليل 
اننا لو ابدلنا الحمول باسم جامد فقلنا (زيد ابوك) او (عمرو 
اخوك) لكان الاتحاد وليد النسبة الخبريةء لا صيغة (اب) او (اخ) 
لعدم دلالة الصيغة فيها على معنى غير معنى المادة. 

وان اراد باتحاد المبداً مع موضوعه: اتحاد (الحدث) الذي هو 
مدلول مادة المشتق مع موضوع ماء فهو صحيح › ولكن هذا هو الذي 
يدعيه اصحاب القول بالتركيب من ان المشتق يدل على (ذات متلبسة 
با لمبداً). 
ماذا يقصد الناثني کون الفغة :خو وة لقلت ‏ المندا من كرنه 
عاصيا عن الحمل الى کونه قابلا له» مع انه - کغیره من 
الاصوليين - يلتزم بأن مبداً الاشتقاق هو (المادة اللغوية) - 
الحروف الاصول - لا المصدر ولا الفملء واذا كان الامر كذلك 
فان (المادة) لا توصف بكونيا عاصية عن الحمل ولا قابلة للحمل»ء 
وانغا هي تابعة للصيغ العارضة عليهاء فان عرضت عليها صيغة 
الملصدر كانت عاصية عن الحملء وان عرضت عليها صيغ الاوصاف 
والمشتقات الاخرى كانت قابلة للحمل»ء فلا معنى اذن لقوله ان 
صيغة المشتتق موضوعة لقلب (لمبداً) عن عصيانه الحمل الى قبولهء 
الا اذا كان هذا المبداً هو (المصدر) لا المادة اللغويةء والنائني لا 
يلتزم بېذا. 


+ - ان فكرة النائني - والدواني من قبل - قائة على اساس ان 


0 


مصادر المشتقات كلها (اعراض مقولية) - كا يقول الفلاسفة - 
لذلك بنوا عليها (ان العرض وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه) 
فهو من حیث وجوده في نفسه کون مغایرا للموضوع فلا يحمل عليه 
ويعبر عنه حينئذ بصيغة المصدرء فيقال مثلا (سواد) او (بياض) 


ومن حيث وجوده لوضوعه يکون متحدا معه فيعبر عنه بصيغة 
انظر العراتقي في بداثم الاقکار .٠۷۳/١‏ 


۳٦ 


(۱) 
(r) 


الوصف فيقال: «(اسود) او (ابيض) وهكذا('). 

وهذا الرأي رما كان له وجه في مجاله الفلسفي » ولكنه في الجال 
اللغوي غير صحيح لأن طبيعة الاشتقاق في اللغة تبعد عن ذلك 
کشیرا فلیست مبادیء الاشتقاق کلها (اعراضا)»› او (مصادر) بل قد 
تشتق اللغة ما يسميه الفلاسفة (جوهرا) او (اسم عين) كاشتقاق: 
فارس» ولابن » وتامر» وبقآل» وحدأد » وتار وامثاها» ولا يمقل ان 
يقال في مبادىء هذه المشتقات: ان وجودها متحد مع وجود 
موضوعاتپا » لانه اذا صح ان يقال: ان وجود (السواد) عين وجود 
(الثوب) في صيغة (اسود) فلا يصح ان يقال: ان وجود (الفرس) عين 
وجود الراكب في صيغة (فارس) مثلاء لأن الفرس - وهي دا 
الاشتقاق هنا - ليست عرضا ليتحد وجودها مع وجود الراكب. 

على انه قد يكون لبعض المشتقات (مصادر) تشترك معها في معنى 
المادة مشل: (الوجوب والواجب) و(العدم والمعدوم) و(الامتناع 
والممتنع) و(الامكان والممكن) وامثالها» ولكن هذه المصادر ليست 
اعراضاء» وليس هما وجود في الخارج ليفترض انها عارضة على 
موضوعاتها . « بداهة ان (العدم) ليس من عوارض ذات (المعدوم) 
وکيف يعقل اتحاده معها اذا لوحظ (لا بشرط) فانه لا وجود له 
لیقال: ان وجوده طور من اطوار وجود موضوعه› والامتناع لیس 
من عوارض ذات (الممتنع) فانه لا وجود له خارجا ليقال: ان 
وجوده فی نفسه عین وجوده لموضوعه) ». 
ان المسألة تتعلق بدلالة (المشتق) لغةء فاذا سلمنا بان بعض المشتقات 
کالاوصاف یکن اتحادها مع موصوفاتها » سواء کان مصدرها عرضا ام 
غير عرض» فانا «لا نسلم ذلك في المشتقات التي لا فاا ا 
(وصفا) للذات كاساء الازمنة› والامكنة واسماء الآلة فان اتحاد 


انظر اجود التقريرات ٠۷۳/١‏ 


حاطضرات في اصول الفقه ۰۲۹٤/۱‏ 


PY 


المبدأً فيها مع الذات غير معقول» ضرورة ان الفتح لا يعقل ان 

يتحد مع الحديد (اي في كلمة مفتاح) والقتل مع الزمان او المكان 

الذي وقع فيه ذلك المبدأً (اي في كلمة مقتل) وهكذا»... « فكيف 

يكن ان يقال: ان المبدأً اذا اخذ لا بشرط يتحد مع زمانهء او 

كانه أوالتة» فان وجو الفرفن» ايكون وجودا ووغه لا 

لزمانه او مكانه او آلتهء اذن لا مناص للقائل ببساطة مفهوم المشتق 

ان يلتزم بالتركيب في هذه الموارد» ولازم ذلك هو التفكيك في وضع 

المشتقات حسب مواردها» وهو باطل جزماء فان وضعها على نس 

وار( ». 
خلاصة.. وتعقيب 

وبعد فان المسألة التي دار حوما هذا الجدل الطويل بين الاصوليين 
المتأخرين في بساطة المشتق وعدم دلالته على الذات والنسبة مسألة لا علاقة 
ها بالمدلول اللغوي لكلمة (ضارب) و(مضروب) و(مضرّب) وغيرها من 
المشتقات» والحق فيها مع الذاهبين الى تركيبه ودلالته على: الحدث» 
والذات» والنسبة التقييدية بينها» وأوضح الادلة واقربا الى الفهم العرفي 
ما استدل به التركيبيون من ان الوجدان قاض بأن العرف يفهم من كلمة 
(ضارب) عند اطلاقها ان هناك ذاتا مبهمة اتصفت بهذا الحدث المعروف 
(الضرب). 
فاما الادلة الاخرى التي احتج بها انصار البساطة› وعارضهم فيها 

انصار التركيب من صحة حل العرض على موضوعهء ومن اتحاد العرض 
والعرضي - السواد والاسود - في الوجود» فهي مسائل فلسفية خالصة› 
تنظرها الفلسفة من زاوية الواقع التحليلي لحقيقة العرض والعرضي› ولا 
ربط هما بالمسألة اللغويةء اي ما يفهمه العربي بقطرته من كلمتي (سواد) 
و(اسود) والمسألة التي تنفع الاصوليين فعلاء هي هذا الادراك الفطري 
لمدلوليه) سواء صح الحمل - فلسفيا - ام لم يصح»› وسواء كانت حقيقة 
(العرض) هي نفس حقيقة (العرضي) ام لم تكن . 


.۲۹۹ - ۲۹۵/۱ نفضسه‎  )( 


۳۸ 


يؤيد ذلك ان اقرب الاصوليين المتأخرين من الدراسات الفلسفية هو 
امحقق الاصفهاني » والمفروض انه يتعصب لرأي الفلاسفة في بساطة المشتق› 
ولكنه اشار الى لوم الاصوليين لتوريط انهم في ما ذكره الدواني من عينية 
مفهومي المشتق ومصدر اشتقاقه» تاركين الفروق بين النظرة الفلسفية 
والنظرة اللغوية لمفهوميها . 

قال: «وكل ما ذكرنا انما يصحح جل العرض على موضوعه» واتحاد 
المرض والمرضي › بحسب الواقع » لا ان مفهوم (الابيض) عرفا نفس حقيقة 
(البياض) الأ خوذة لا بشرط » اذ صحة الحمل لا ربط هما بالمينية والاتحاد 
من حيث المفهوم في الابيض والبياض» وغرض العلامة الدواني - كا هو 
صريح كلامه - والنافع للاصولي - عينية المفهومين ذاتاء ولا دليل 
e‏ 

م ايد كلامه با نقله عن الفلاسفة الاسلاميين من فهمهم لمعنى (المشتق) 
ومعنى (المبدأً) ومغايرة ذلك لما ينبغي ان يكون عليه فهم الاصوليين لطبيعة 
مدلولیه) فقال: 

«ان المشتق عند الآهيين: كل ما يحمل على غيره بالتواطوٌء من دون 
اشتقاق لغوي» ولا اضافة كلمة (ذي)'). والمبداً: ما ثبت به مفهوم الحمول 
للموضوع» ولا يحفى ان مثل هذا (المشتق) يصدق على حقيقة البياض 
المأخوذ لا بشرط » فلا مانم من دعوى الاتحاد بين هذا المشتق ومبدئهء لا 
المششقات اللغوية والعرفية ومباديها الحقيقية" ». 

فانت تجد ان للفلاسفة مصطلحا خاصا بهم فيا يسمونه (المشتق)› لا 


. ٠١۵/١ نہاية الدراية‎ )١( 
النطقيون قد يقولون: (الضحك خاصة الانسان) وهو مول عليهء ولكنهم عند تركيب القضية الحملية لا‎ )۲( 
يتطيمعون ان يقولوا (الانسان ضحك) فيضطرون لطريقتين:‎ 
أن پستمينوا بالاشتقاق اللغوي»› فيا خذو! من كلمة (ضحك) كلمة (ضاحك) ليصح حملها: (الانسان‎ - ۱ 
ضاحك) ويسمون ذلك (جل مواطأة) او (جل هو هو).‎ 
ان يضيفوا الى كلمة (ضحك) كلمة (ذو) فيقولوا: (الانسان ذو ضحك)ء ويسمون ذلك: (حل ذو‎ - ٣ 
.» هو). وهذا ما يقصده بقوله: «من دون اشتقاق لغوي» ولا اضافة كلمة ذي‎ 
.۱۳١١ =“ ۱۳۵/۱ (م) تہایة الدراية‎ 


۴۹ 


يراعون به قواعد الاشتقاق اللغوي» وعلن ضوئه يكن الاتحاد عندهم بين 
مفهومي (بیاض a‏ وابیض)› وهذا الصطلح تلف عن مصطلح النحويين 
والاصوليين في (المشتق) حيث يكون به للبياض معنى غير معنى الاى 


14۰ 


الفصل الرابع 
الفعل 


تمهيد: دلالة الفمل 
١‏ - معى الفمل 
۴ - زمان الفمل: 
أ - الزمان ودلالة الصيغة 
ب - الزمان في صيغة (افمل)... 
رأي المخزومي ومناقشة الاصوليين... 
ج - الزمان في صيغة (فمل) (يفعل) 
د - مناقشة الجزائري انكار زمان الفمل 
ه - خلاصة وتعقيب ٠.‏ الزمان النحوي والزمان 
الاصولي. 
۴۳ - الفعل والنسبة: 
أ - النسبة عند الاصوليين 
ب - الدال على النسبة 
ج - النسبة والمعنى الحرفي 
د -النسبة وتعيين الفاعل 
ه - التركيب والافراد في لفظ الفعل: 
رأي المناطقة - رأي النحاة -رأي الاصوليين . 


(۱) 
(( 
(ew) 


هید : 


الفعل مصطلح نحوي يراد به الكلمة الدالة مادتيا على معنى 
الملصدر» اي الحدث وبصيغتها على زمان وقوع ذلك الحدث»ء من اجل 
ذلك كانت تعريفات النحويين تحوم حول هذه الدلالة على الممنى 
المركب من الحدث والزمن»› فقد عرفه ابن الحاجب بأنه: «ما دل على 
معنى في نفسه» مقترن باحد الازمنة الثلاثة ». ولأن ابن الحاجب لم 
يشر الى ان دلالته على الزمن من جهة صيغته» فقد اخذ عليه الرضي 
ذلك» واقترح ان يضاف الى التعريف قید: « من حیث الوزن( ». کا 
اضاف شراح مختصره الاصولي مثل هذا القيد ايضاء فقالوا بأن النمل 
« يدل (بيئته) على احد الازمنة الثلاثة") ». 

والظاهر ان كون زمان الفعمل هو مدلول الصيغة لا المادةء امر 
واضح من عبارة سيبويه نفسه: «واما الفعل فامثلة اخذت من لفظ 
احداث الاسماءء وبنیت لا مضى › ولا يکون ول يقع › وما هو کائن لم 
ينقطع › فأما بناء ما مضی : فذ هب »› وسيع › ومكث » وحمد. واما ٻناء 
ما ل يقع فانه قولك امرا: اذهب واقتل» وأاضرب» ونخبرا: يقتل › 
ويذهب » ويضرب .. الخ "). فهو يقصد (بالامثلة) وب(بناء ما مضى) 
و(بناء ما لم يقم) تلك الابنية والصيغ الأخوذة من احداث الامماءء 
اي المصادرء فالأًخوذ منه لا يدل على غير الحدث (الذهاب) مثلاء اما 
المأخوذ وهو صيغة (ذهب ويذهب واذهب) فهي الدالة على ان ذلك 
الذهاب وقع فبا مضى › او يقع مستقبلاء او انه مطلوب الوقوع فا 
ياق : 


وابو الفتح ابن جني مع انه يسمي دلالة حروف الفعل عل معنى 


شرح المضد على الختصر .٠١١/١‏ 
الکتاب .۲/١‏ 


\4 


الصدر (دلالة لفظية) ودلالة صيغته على الزمن (دلالة صناعية) يلحق 
الصناعية باللفظية فيقول: انها «ان لم تكن لفظا فانبا صورة بحملها 
اللفظ » ويخرج عليها » ويستقر على المثال المعتزم بپاء فلا كانت كذلك 
لحقت بجحكمه وجرت مجرى اللفظ المنطوق به » وفي كلام ابن جني 
هذا تسمح» لأن لفظ الفعل يتكون من مادة وصيغة› والمادة وحدها 
لا يكن التلفظ با فضلا عن ان تكون دلالتها هي (الدلالة اللفظية) 
دون الصيغة › لذلك كان ايضاح الرضي هذا المعنى اكثر منطقية من 
ابن جني » قال: «ان الحدث مدلول حروفه المرتبة - يقصد مثل 
ضرب - والاخبار عن حصول ذلك الحدث في الزمن الماضي مدلول 
وزنه الطارىء على حروفهء والوزن جزء اللفظ› اذ هو عبارة عن 
عدد الحروف مع مجموع الحركات والسكنات الموضوعة وضعا معينا › 
والعركات ما بتلفظ به فهو اذن كلمة مركبة من جزئين يدل كل 
واحد منھا على جزء معناه(") ». 

والنلاصة: ان النحويين - قدماء ومحدثين - يرون ان للفعل› 
بادته وصیغته» معنی مركبا من مدلولين ها: الحدث والزمن. ولكن 
متأخريهم اضافوا مدلولا الا هو (النسبة الى الفاعل) ثم تنازعوا في 
شأن هذه النسبة من جهتين: 


١‏ - في ان دلالته على النسبة (دلالة تضمنية) أي انبا جزء المعنى 


(المطابقي) الذي وضع له لفظ الفعل» فيكون معناه مركبا من 
الحدث» والزمن» والنسبة. ام انها دلالة (التزامية) اي ان النسبة 
خارجة عن معنى الفعل ولكنه يدل عليها بالتلازم الذهني . 


- وان هذا الفاعل الذي نسب اليه الفعل: أهو فاعل معين» ام فاعل 


(el 


فمتأخرو النحوبين اذن متفقون على دلالات الفمل الثلاثة: (الحدث) 


(+( 
(r) 


الخصائس ۰۹۸/۳ 
الرضي في شرح الكافية .١ - ٠/١‏ 
الصبان على الاشوني ۷۴/۲ وشرح الكافية لعبد الرجمن ال مامي ص۱۰ و۲۲۸٠‏ 
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وهو معنى مستقل في نضسه تدل عليه مادة الكلمة» و(الزمن) وهو معنى 
مستقل في نفسه» تدل عليه صيغة الكلمة» والمادة والصيغة ها لفظ الفملء 
فهو يدل بلفظه (مطابقة) على الحدث والزمن » و(تضمنا) على كل منها » اما 
دلالته على النسبة وهي معنى حرفي غير مستقل في نفسهء فقد اختلفوا في 
دلالته عليها ادلالة تضمن هي ام التزام(؟. 

والظاهر ان هذا النزاع في دخول النسبة» وفي تعيين الفاعل» امر نشأً 
في الدراسة النحوية بتأثير اصول الفقه كا يأتي ايضاحه في مكانه. 

اما الاصوليون فقدماؤهم مع النحويين في قصر دلالة الفعمل على الحدث 
والزمن» ولكن متأخريم هم في ذلك رأي آخر فا(لحدث) الذي يتة منه 
الفعل (معنى غير مستقل في نفسه) كا يفهمه النحاة› و(الزمن) ليس مدلولا 
للفعل» لا مادته ولا بصیغته» واذا دل عليه احیانا فباطلاقه في مقام دون 
مقام» لا بوضعه اللغوي» اي ان الزمن مدلول تتعاون عليه قرائن الجملةء 
لا صيغة (فعل يفعل). اما النسبة الى الفاعل فهي المدلول الوحيد لصيغة 
الفمل. 

لذلك سنستعرض رأيهم في هذه الموضوعات الثلاثة كلا على انفراد: 
١‏ - معنى الفعمل 

قلت ان النحوبين جعلوا الدلالة على الزمن (فصلا) مقوما لحقيقة الفعل» 
وبالمقابلة جعلوا عدم الدلالة على الزمن (فصلا) مقوما لحقيقة الاسم » لذلك 
ادخلوا الدلالة على الزمن وعدمها في تعريفهم لكل من الفعل والاسم. 

اما الاصوليون فلأنهم انكروا دلالته الزمنيةء فقد اتجهوا في تعريفهم 
للفعل وجهة انتساب الحدث لا اقترانه بالزمن» فكان تعريفهم له انه: «ما 
انباً عن حركة المسمى ». 

فالفعل عندهم: كلمة تنبىء عن (حركة) صادرة عن المسمى»؛ وهذا 
الانباء ناثيء من صيغة الفعل لا من مادتهء ففعلية الفعل اذن وليدة صيغة 


.٠۲٣۸و‎ ٠۰ الصبان على الاشوفي ۷۳/۲ وشرح الكافية لعبد الرحن الجامي ص‎ )١( 
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(فعل يفعل) المنبثة عن حركة المسمى. 

ولكن ما هذا (المسمى) الذي انبا الفعمل عن حركته؟ هناك اتجاهات 
ثلاة ف تفسیره : 
١‏ - ان «المسى » هو الفاعلء والفعل ينبىء عن حركة الفاعل» «لأن 


الافعمال على اختلاف نسبها - فيا يقول العراقي - تدل على ان 
الحدث الذي اشتملت عليه هيئاتہا هو من آثار الفاعل وصوادره 
المترشحة من ذاته» بحسب ظاهر لفظهاء وان لم يكن لذلك مطابق 
بحسب الخارج » كا في مثل: امتنم » ويتنع »> واستحال» ويستحيل » 
وهو لذلك يرفض تفسير (حركة المسمى) ب (حركة الحدث من العدم 
الى الوجود)» کا فسرها سابقوه» مستدلا بان «بعض الافعال لا 
مطابق لحدث مادتيا في الخارج ليتصور فيه الحركة المزبورة() ». 
يقصد مشل امتنع واستحال» فان (الامتناع) و(الاستحالة) لا وجود 
ها في الخارج ليتصور انها تحركت» بواسطة صيغة الفعل› من العدم 
الى الوجود. 


وهذا التفسير لحركة المسمى قدي في النحو العرني » فقد قال الزجاجي في 
معرض رده على انكار الفعل الداثم عند الكوفيين: « وقد ذكرنا ان الافعال 
عبارة عن حركات الفاعلين > وليست في الحقيقة افعالا للفاعلين» انما هي 
(عبارة) عن افعالمم وافعال المعبرين عن تلك الافعال»ء واذا كان الامر كا 
ذكرناء والحركة لا تبقى وقتين» بطل من ذلك ان يكون فعل دا ». 


۴ 


( 
(r) 
(r) 


والتفسير الثاني ان المسمى هنا هو (الحدث) نفسهء وان المقصود 
بجركة المسمى هو: تحقق هذا الحدث وصدوره من الفاعل» بعد ان ثم 
يكن متحققا ولا صادرا عنه وهو معنى (خروجه من القوة الى 
الفعلية ومن العدم الى الوجود) ثم اوضحوا قصدهم من ذلك: بان 
الحدث اذا لوحظ مجردا عن النسبة التامة في الفعل» والنسبة 


تقریرات العراقي (بدائم الافكار) 1/۹ . 


الايضاح للزجاجي 0۳‘ 
المشتقات للتبريزي ص ٠.١۹‏ 


٦ 


الناقصة في المصدر والوصف»ء كان كساثر المفاهم موردا (للتسمية) 
التي هي علقة بين اللفظ والمعنى موجبة لحضور المعنى في الذهن عند 
ذکر لفظهء فاذا لوحظ حدث القيام المعروف مجردا عن انتسابه 
للفاعل » كان التعبير عنه بلفظ (القيام) فیکون القيام (اسما) والیدث 
(مسمی به) وهو معنی تعريف الاسم ب(ما انبا عن المسمى) ولكنه 
اذا لوف هذا الخدت (المسئ) بالقنام ‏ سمشوبا اللفاعل ٤‏ ومضوغا 
بصيغة (قام) الدالة على نسبته واسناده» فان الحدث حينذ « يخرج 
عن کونه مسمی » ویصیر المجموع المتحصل منه ومن الاسناد حركة 
للمسمى » وفعلا له» ولا فرق في ذلك بين كون المبداً - اي اصل 
الاشتقاق - فعلا كالضرب» وصفة كالملم» وعدما محضا كالعدم فان 
عنوان الحركة والفعلية انما هو باعتبار الحدوث والظهورء المشتركة به 
جيع المواد حى السكون المقابل للحركة» ف(سكن) فعل منبىء عن 
رک ای ای خر السکون ین کرنه غار مرت بالات 
الى كونه مرتبطا با ومنسوبا اليها. 


ويجحاول هذا الفريقى بذلك الرد على ما سبق من ان بعض الافعال لا 


وجود 
العدم 
العدم 
ثبوته 
(وجد 


لاحداثها في الخارج فكيف يكن تصور حركتها بواسطة الصيغة من 
الى الوجود» وخلاصة الرد: ان المقصود من العدم والوجود هنا: 
والوجود الرابط بين الحدث والذات - اي ثبوت الانتساب وعدم 
- لا الوجود الاصيل الذي هو من عوارض الاهية» فكلات مشل 
وحصل وحدث) ومثل (عدم وفقد واستحال) لا تقبل الوجود 


الاصيل » لاستحالة عروض الشيء على نفسه او على نقيضه» ولکنها تقبل 
(الوجود الرابط) يعنى ثبوت النسبة» وعدم بوتا للفاعل. 


۳ 


سسس 


(۱) 
(r) 


اما الرأي الثالث فهو رأي النائني الذي فر (المسمى) بالحدث 
ايضاء وسر (حركة المسمى) كا فسرها سابقوه» بخروج الحدث من 
القوة الى الفعلية» ولكنه اختلف معهم في المقصود ب(القوة) 


الاشتقاق للبهبهافي ص ٠1‏ 
انظر المشتقات س +4 والاشتقاق ص ٠.١‏ 
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و(الفعلية)ء» فهم يقصدون ان الحدث يرج من قوة الوجود الى 
الفعلية» اي من العدم القابل للوجود الى الوجود الفعلي. 

وهو بيبطل هذا الرأي على اساس انه يؤدي الى ان يكون (المسمى) في 
تعريف الاسم ب(ما انباً عن المسمى) غير (المسمى) في تعريف الفعل ب(ما 
انباً عن حركة المسمى)ء لأن السمى في تعريف الاسم هو (المعنى الاخطاري) 
اي ان الاسم هو الذي يوجب خطور معناه في ڏذهن السامع»› اما المسمى في 
تعريف الفعل فسيكون (المعنى الحدثي) لأنه هو القابل للخروج من العدم 
الى الوجود» وسياق (الرواية) التي اعتمدها الطرفان ينافي ذلك(. 

لذلك اتجه النائني في قصده بالخروج من القوة الى الفعلية الى : خروج 
(مادة) الفعمل من (القوة) اي من قابلية الاستقلال بالمفهومية الى الاستقلال 
الفعلي بالمفهومية. 

وهذا مبني على رأيه السابق في اصل الاشتقاق» وانه الحروف الاصول 
(ض رب) فان هذه الحروف غير قابلة للتحصل والاستقلالء لا لفظا ولا 
معنى » الا بواسطة عروض الصيغة عليها. 

وتوضيح ذلك: اننا اذا عدنا الى اقسام الكلمةء نجد الاسماء مستقلة 
بعانيها كا هي مستقلة بالفاظها كالرجل» والمرأةء والعلمء والفهم» ونجد 
الحروف وان كانت غير مستقلة بعانيها الا انبا مستقلة بالفاظها مثل: من › 
وعن» وثم > وحتى » اما الافعال فهي الوحيدة بين هذه الاقسامء التي لا 
استقلال هما الا بواسطة اسنادها الى الفاعل› فهي من هذاه الجهة ارد من 
الحروف» لأن البرف مستقل لفظا غير مستقل معني »› اما هي فغير مستقلة 
لا لفظا ولا معنى » وذلك لاننا اذا حللنا الفعل وجدناه يتكون من مادة 
وصيغة › اما المادة فهي هذه الحروف الثلاثة التي ليس هما ممنى (بالفمل) 
وان كانت قابلة لأن يكون هما معنى فعلي عند عروض الصيغة عليهاء 
فمعناها اذن (معنى بالقوة) اي غير مستقل بالمغهومية› اما الصيغة فليس هما 
معنى مستقل ايضاء لانبا لا تدل الا على نسبة المادة للفاعل› والنسبة معنى 
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حرفي غير مستقل بالفهومية» فكلا جز الفعل غير مستقل بالمفهومية. 
ولكننا مع ذلك نلاحظ ان مادة الفعل بواسطة عروض الصيغة عليها تخرج 
من کونہا ذات معنی غير مستقل» اي (معنی بالقوة) الى کونہا (معنى 
بالفعل) . 

فحركة المسى اذن هي : حركة مادة الفعل وخروجهاء بواسطة الصيغةء 
من القوة الى الفعلية» اي من قابلية الاستقلال بالمفهومية الى الاستقلال 
الفعلي بالمفهومية( . 

وكلام الناثني هذا - على دقته - بلاحظ عليه امران: 

الأول: ان تفسيره هذا لا يتم الا على ما تبناه هو من (بساطة المشتق) 
ومن عدم دلالة المصدر على النسبة الناقصةء اما على الرأي المشهور بين 
الأضرولدن فن دلالة المضدر والاسام اة فى السبة. فسكون تفريف 
الفعل شاملا للمشتقات كلهاء لأن صيغ المشتقات تدل على النسبة والنسبة 
معنى حرفي غير مستقل› ولأن مادتها جميعا هي نفس مادة الفعل غير القابلة 
للتحصل والاستقلال الا بعروض الصيغة عليهاء وبعروضها تخرج من القوة 
الى الفعلية وهو معنى (حركة المسى) كا يقول. 


الثاني : ان الظاهر من تعريفه للفعل بأنه: (ما انبا عن حركة المسمى) 
ان (الحركة) عنده هي مدلول الفعل بقرينة (انبأً) لا نفس الفعلء ولکن 
الظاهر E‏ الفعل ان الحركة هي المقومة لحقيقة الفعل› لأن 
مادته غير مستقلة بالمفهومية» وصيغته غير مستقلة ايضاء وباجتاعها تتكون 
حركة الادة من عدم الاستقلال الى الاستقلالء اي يتكون الفعل»› فحركة 
المادة اذن هي : الفعل وليست مدلول الفعل» ومقتضى ذلك ان يكون تعريف 
الفعل عنده هو: (حركة المسمى) لا (الانباء عن حركة المسمى). 

وعلى اي حال فان متأخري الاصوليين مطبقون على ان المقوم لحقيقة 
الفمل هو (الانباء عن حركة المسمى) لا الاقتران بالزمن» سواء كانت هذه 
الحركة هي حركة الفاعل أم حركة الحدث نفسه» وسواء تحرك الحدث با 
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من عدم الاسناد الى الاسنادء ام من عدم الاستقلال بالمفهومية الى الاستقلال 
ا 

ويبدو لي ان ربط الفعل ب(حركة الحدث) اقرب الى المدلول اللغوي 
لکلة (القعل)»› کا ان (حركة الحدث) اقرب الى معنی (التجدد والحدوث) 
الذي يتاز به الفمل الاصطلاحي عن المصدر والاسماء المشتقة. 

واما ما قیل من ان تسمیته (پالفعل) تسمية للشيء باسم مدلوله التضمني 
اي (الحدث) وهو الفعل اللغوي؛ فيرده ان الاحداث التي يتضمنها الفمل 
ليست على نسق واحد» ففيها ما هو (فعل لغوي) كالضرب والاكل» وفيها ما 
هو صفة»› کالعلم والمجال› وفيها ما هو عدم فعل کالامتناع والترك وامثاهاء 
ويظل تفسير الفمل الاصطلاحي بانه: حركة هذه الاحداث اقرب من کونه 
نفس الا حداث. 

وواضح اٺ هذه التفسيرات الملاكة تضمنت بالاضافة الى دلالة الفعل 
على حركة المسمى أمرين آخرين ها: خروج الزمان عن مدلول صيغة الفعل» 
ودخول النسبة مدلولا بديلا هذه الصيغة. وسنرى ما عند الاصوليين فيها . 
٩‏ - زمان الفعل 

النحويون» من سيبويه الى عصر متأخرء ينون على ان الفعل يدل 
بادته على الحدث» وبصیغته على زمان وقوع ذلك الحدث» وزمان الفعل 
عندهم: «اما ماضي » واما حاضر» واما مستقبل ... فالاضي كقوله: (صلى 
زید) یدل على ان الصلاة كانت فيا مضى من الزمان» والحاضر نحو قولك 
(يصلي) يدل على : الصلاة وعلى الوقت الحاضرء والمستقبل نحو (سيصلي) يدل 
على : الصلاةء» وعلى ان ذلك يكون فا يستقبل( ». 

وللزمان الفعلي هذا عند النحوبين خصائص متفق عليها اهمها: 
١‏ - أن «الزمان من مقومات الافعال» توجد عند وجوده وتنعدم عند 

عدم4) » لذلك اعتبر اين االسراج اخذ الزمان في تعريف الفعل 


.4١/١ اصول امن السراج‎ )١( 
۰٤/۷ )ج( امن یعیش‎ 


للتفريق » بينه وبين الاسم الذي يدل على معنى فقط »') ومعنى 
ذلك ان الزمان (فصل مقوم) لحقيقة الفعل» كا انه (مقسم) للكلمة 
الى فعل وغير فعل» وهذه هي وظيفة الفصل المنطقي › فتكون دلالة 
الفعل عليه دلالة (تضمنية) لأنه جزؤه المقوم لحقيقته. 

ان الزمان المدلول عليه بالفعل هو الزمان الطبيعي الذي ينقسم الى 
ثلاثة اقسام: « ماضي » وحاضر » ومستقبل » وذلك من قبل ان الازمنة 
حركات الفلك» فمنها حركة مضت» ومنها حركة لم تأت» ومنها 
حركة تفصل بين الماضية والآتية" » من اجل ذلك جعل ابن يميش 
تقسيمهم للفعل الى اقسامه الثلاثة تابعا هذه الحركات الزمنية الثلاثةء 
کا كان البصريون من قبل « يعيبون على الكوفيين القول بالفعل 
الداثم هذه العلة نفسها: ان الحركة لا تبقى زمانين") ». 

ان زمان الفعل هو زمان وقوع الحدث» لا زمان الحديث عنهء اي 
ان الزمان يكون ماضياء وحاضرا ومستقبلا بالقیاس الى زمن التكلم 
» فالماضي : ما عدم بعد وجوده فیقع الاخبار عنه بعد زمان وجودهء 
وهو المراد بقوله - اي الزعخشري -: «الدال على اقتران حدث 
بزمان قبل زمانك »... ویرید بالاقتران وقت وجود الیدث» لا 
وقت الحديث عنه.. والمستقبل: ما م یکن له وجود بعد» بل یکون 
الاخبار عنه قبل زمان وجوده»ء واما الحاضر فهو الذي يصل اليه 
الستقبل ويسري منه الماضيء فيكون زمان الاخبار عنه هو زمان 
وجوده() ». 

ان هذا الزمان هو مدلول صيفة الفعل لا مادته «الا ترى الى (قام) 
ودلالة لفظه على مصدره» ودلالة بنائه على زمانه» ودلالة معناه على 
فاعله» فهذه ثلاث دلائل من لفظه وصیغته وممناه) ». 

ابن السراج .£١/١۹‏ 

ابن یمیش ۰٤4/۷‏ 

الايضاح للزجاجي .۸١‏ 


ابن یعیش ج 4/۷ . 
النصائص لابن جني ۹۸/۳ 


هذه الخصائص الاربع متفق عليها بين النحويين - قدماء ومحدثين - 
لذلك استبعد كثيرا ما قاله السيد نعمة الله الجزائري في حاشیته على شرح 
الجامي للكافية من «ان المتأخرين قد اطبقوا على ان الفعل يدل على 
الحدث والزمان و نسبة الحدث الى فاعل « م قال : « وكلام المتقدمين ف عد 
الزمان من اجزاء معنی الفعمل مضطرب › فمنهم من وافق لاخر ومنهم 
من ذهب الى ان دلالته عليه بطریق الالتزام() ». 

فلم اجد بين المتقدمين من ذهب الى ذلك ولعله يقصد بهم اولئك النين 
فرشو ا اة في اصول الفقه امثال الشريف الجرجاني» والشاطي › 
الفعل على الزمان» او دلالته عليه بطريق الالتزام » لا التضمن » رأي اصولي 
لا نحوي. 

أ - زمان الفعل ودلالة الصيغة 

وأول اصولي ناقش دلالة صيغة الفعل على الزمن» هو الشريف الجرجاني 
۸۱٩(‏ ه) في حاشيته على شرح الختصر الاصولي ء فقد نسب الى سابقیه أنہم : 
«استدلوا على ذلك باختلاف الازمنة عند اختلاف الصيغ» وان اتحدت 
الأادةء نحو: ضرب يضرب»› واتحاد الازمنة عند اتحاد الصيغ › وان اختلفت 
المادةء نحو: ضرب وطلب ». 
م ناقش هذا الاستدلال بقوله : « وفي المقدمتين نظر › اما الاولى ت 
يعني اختلاف الازمنة عند اختلاف الصيغ - فلأن تصاريف الفعل الماضي 
ک(ضرب۰ ضرباء ضربوا) صيغ ختلفة مع اتحاد الزمان» بل الجهول 
والمعلوم: کضرب وضرب غتلفان صيغة قطعا ولا تلف الزمان ». 

«واما الثانية - يعني اتجاد الازمنة عند اتحاد الصيغ - فلأن المضارع 
يدل تاأرة على الحال» واخری على الاستقبال اشتراکاء› على المذهب 
الصحيح › فالصيغة وا-حدة والزمان مختلف ». 


. حاشية المزائري نمبة الله على الجامي ص1‎ )١( 
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م اضاف الى ذلك دليلا آخر هو: «ان اتحاد الزمان» مع اتحاد الصيغة 
واختلاف الادة» لا يدل على استناد الزمان الى الصيغة› لا مكان استناده 
الى المواد الختلفة» ضرورة جواز اشتراك الختلفات في امر واحد() ». 

وتوضیح قصده من دليله الآخر: اننا نلاحظ ان مثل (ضرب) و(طلب) 
و(نصر) وغيرها من الافعال الختلفة بوادها والمتفقة بصيفتها دالة على 
الزمان الماضي فنستنتج من ذلك انه: يجوز ان تشترك المواد الختلفة - ولو 
بعونة الصيغة - في امر واحد هو الزمن الماضي. ك) نلاحظ من جهة 
اخرى: ان ازمنة (الماضي) و(الحاضر) و(المستقبل) تشترك كذلك» بامر 
واحد هو مادة (ضرب يضرب)»› فنستنتج من ذلك: ان الازمنة الختلفة جوز 
ان تستند الى مادة واحدة. فاذا جاز اشتراك الختلفات (مادة) بالزمن 
الواحد» وجاز ايضا اشتراك الختلفات (زمنا) بالادة الواحدة» جاز استناد 
الزمان الى المادةء ولو ممعونة الصيغة» وبطل من ذلك ادعاء استناد الزمان 
الى الصيغة وحدها. 

وواضح ان مناقشة الشريف هذه - بدليليها - لا يقصد منها انكاره 
دلالة الفعل على الزمانء ولا انكاره دلالة الصيغة عليه› وانما هي مناقشة 
لاستندلاهم باتحاد الازمنة عند اتحاد الصيغ ؛ واختلافها عند الاختلاف »› على 
تفرد (الصيغة) بالمدلول الزمني دون الادة. 

بؤيد ذلك ما ذهب اليه في دليله الآخر من جواز استناد الزمان الى 
المواد الختلفة وما ذكره في موضع آخر من حاشيته المذكورة في تحقيق معنى 
الفعل من قوله: «واما (ابتدأً) فالواضع تصور معنى (الابتداء المطلق) 
ولاحظ معه النسبة من حيث هي حالة بينه وبين شيء معين - يقصد 
الفاعل - في زمن ماض» وعين لفظه بأزاء هذا المجموع) ». 

فالشريف اذن يخالف النحويين في ان الفمل يدل بلفظهء أي بادته 
وصيغته على هذا العموع المركب من الحدث والزمن والفاعل المعينء لا ان 
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المادة وحدها تدل على الحدث» والصيغة وحدها تدل على الزمن. 
اما الذين تأخروا عن الشريف فقد مرحوا بانكار دلالة الفعل بوضعه 
اللغوي على الزمان» وكان منطلق انكارهم هو البحث في دلالة صيغة 
(افعل) على الفور او التراخي وعلى المرة او التكرار» على اساس ان 
(الفور) هو زمان المحال الذي يذهب اكثر النحاة الى انه مدلول صيغة 
(افعل)ء ثم توسعوا بعد ذلك حى شلوا صيغة (فعّل) و(يفمل) وانتقل 
البحث في زمان الفمل عند متأخري الاصوليين من باب (الفور والتزاخي) 
الى باب (المشتقات). 
ب - الزمان في صيغة (افعمل) 
والاقوال في الزمان المدلول عليه بصيغة (افعل) كا لخصها القزويني في 
حاشيته على (القوانين) اربعة: 
١‏ - «منها ما جزم به جماعة من الاصوليين» تبعا لجمهور النحاة» من 
دلالته عل الحال. 
٣‏ - ومنها ما يستفاد من غير واحد من اهل العربية من دلالته على 
الاستقبال» كا يظهر الجزم به من نجم الامة في شرحه للكافية... 
٣‏ - ومنها ما یستشم من بعضهم من اشتراکه بين الحال والاستقبال» تعليلا 
بكونه مأخوذاً من المضارع الذي هو مشترك بين الحال والاستقبال. 
» - ومنها ما صار اليه محققو متأخري الاصوليين من منع دلالته على 
E ON NS,‏ 
واول تصريح وجدته بذلك ما قاله صاحب المعالم (١١١٠ه):‏ «ان 
المتبادر من الامر طلب ايجاد حقيقة الفعل» والمرة والتكرار خارجان عن 
حقيقته » كالزمان والمكان ونحوهاء فكا ان قول القائل: (اضرب) غير 
متناول لمکان ولا رمان ولا آلة يقع أ الضرب كذلك غير متناول للعدد في 
رة ولا قلة() ». 


.۸۷/١ حاشية السيد علي القزويني على القوانين طبع حجري‎ )١( 
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وقد اثار شراح المعالم والمتأخرون عنه» مسألة مخالفة النحويين في ذلك 
واجاعهم على ان الزمان جزء مدلول الفعلء فقال الشيخ ممد تقي 
٠۲٤7(‏ ه) في حاشيته: «ان القول بكون الامر موضوعا لمطلق طلب الفعمل 
من غير دلالة على الفور ولا التراخي › لا يوافق ما تقرر عند النحاة من 
دلالة الفمل على احد الاازمثة الغلاثة» وقد جملوه مائزا بین الاسماء 
والافعال» فکیف يقال جروج الزمان عن مدلوله على حو المكان حسما ذکره 
المصنف(' ». 

وقد ذكر صاحب الاشية الاوجه الحثملة في الاجابة عن ذلك وابطلها 
جيعاء ثم اختار هو رأيا خلاصته: ان الزمان المأخوذ في صيغة الامر هو 
زمان (الحمال) ولكن هذا المال ليس قيدا للحدث المطلوب»› بل هو ظرف 
للطلب الواقع منهء بمنى ان المحال هو زمان صدور النسبة الانشائية من 
المتكلمء› وليس زمان الحدث المطلوب من الخاطب «واما كون صدور ذلك 
الحدث عن الخاطب ف اي وقت من الاوقات » فهو غا لا دلالة ف الامر 
عليه وضعا اصلا" »>. 

ويؤّخذ على رأي صاحب الماشية: ان هذا التوجيه لكلام النحوبين فيه 
كثير من التعسف» فالزمان المدلول عليه بصيغة الفعلء عندهم› هو زمان 
صدور الحدث من الفاعل سواء کان ماضیا ام حالا ام استقبالا - کا 
قدمنا - وليس زمان صدور النسبة من المتكلمء ثم ان لازم هذا القول: ان 
تتساوى ازمنة الافعال عندهم» لأن (زمان الحال) كا هو ظرف لصدور 
النسبة الانشائية من المتكلم» فهو ظرف لصدور النسبة الخبرية من المتكلم 
ايضا فيكون (المحال) زمان الماضي والمضارع كا هو زمان الامر. 

اما معاصرو صاحب المحاشية فقد اختاروا التفريق بين صيغة (افعل) 
وصيغتي (فعَّل يفعل) فاعتبروا الاولى لا دلالة ما على الزمان بحسب وضعها 
اللغوي اصلاء مستدلين على ذلك بالتبادر « فان قول القائل (اضرب) مثلا لا 
يتبادر منه الا مطلوبية حدث الضرب من دون انفهام (كذا) زمان معها 
)١(‏ حاشية العا (هداية المسترشدين) طبع المجر بايران غير مرقم بحث (الفور والتراخي). 
(۲) حاشية المعال (هداية المسترشدين) طبع الحجر بايران غير مرقم بحث (الفور والتراخي). 


1۵۵ 


اصلا() » وقد منموا اجاع النحوبين على ذلك» اما لانه م يثبت اتفاقهم 
عليه » واما لاضعافه جخلاف علاء الاصول والبيان» كا يقول صاحب 
القوانين") . 

اما صيغتا (فعل) و(يفعل) فاني) دالتان على الزمن بحسب وضعها اللغوي 
« فان مفادها - كا يقول في الفصول - الاخبار بوقوع الحدث» وهو في 
نفسه لا مختص بزمان » فاختصاص كل بزمان دليل على تخصيص الواضع 

م"( « 

لذلك اختار صاحب الفصول قي الجواب عا اثاره اخوه في الحاشية من 
اجماع النحوبين على دلالة صيغ الفعل على الزمان «ان فعل الامر مقترن 
بالزمان بحسب الاصلء اما الغائب اھ و الحاضر فلأنه عند التحقيق 
فعل مضارع ندر باللام › فحذ فت اللام ت تخنفيفا » وحرف المضارعة تبعا » کا 
يقول به الکوفيون وابو الحسن »› فهو بحسب الاصل دال على الزمان»ء وان 
تحول بعد دخول لام الطلب عليه» بصيرورته انشاء» والافعال الانشائية 
مجردة عن الزمان» كبعت » واشتريت » ولحو ذلك ». 

وهذا الجواب من صاحب الفصول مردود ايضاء لأن اكثر المجمعين من 
النحوبين يذهبون الى ان فعل الامر مستقل بصيغته» وليس مقتطعا من 
المضارع» ليتم توجيه اجاعهم بأنه كان بحسب الاصل دالا على الزمان ثم 
انسلخ عنه الزمان بعد صيرورته انشاء . ويبقى القول الحتق ما قاله صاحب 
المعالم > وما اختاره صاحب الفصول نفسه في اول البحث: من ان « التحقيق 
ان صيخة الامر لا دلالة ها على الزمان وضعا اصلاء وانما يفهم منه الزمان 
التزاماا*) » وما قاله ايضا في رده اجاع النحوبين من «ان الاتفاق المذكور 
غير ثأبت » کف a‏ آشتبم ابن الحاجب وهوء وان وافقهم على ذلك في 
کافیته » لکن خالفهم في مختصره» حیث اخذ فيه بقالتناء مع ان اجاعهم 
منقوض يخالفة اثر محققي علباء الاصول» المؤيد بشهادة الاستعال 
والتبادر”") ». 


.٠۷/١ حاشية السيد علي القزويني على القوانين‎ )١( 
.١۷/١ (؟) القوانين الححكمة للمرزا القسي طبع الممجر بايران‎ 
.۷١ (4)(ه) الفصول طبع الحجر بایران ص‎ )۳( 


(7) نفسه ص ۷۸. 


۱۵٦ 


رأي الخزومي في صيغة (افعل): 

بقي في الموضوع شيء آخر هو ما يفهم من رأي الدكتور الخزومي من 
تأييد لوجهة النظر الاصوليةء في انكار دلالة صيغة (افعل) على الزمان» 
ولكنه بنى عليها انكار (فعلية) الصيغة»› مسشندا الى ان فعلية الفمل تمتاز 


هه رة 


بسہاں . 

« اوها : انه مقترن بالدلالة على الزمأان› 

وثانيها : انه یبنی على المسند اليهء ومجمل عليه. 

وبناء (افعل) خلو من هاتين الميزتين › فلا دلالة له على الزمان بضيخته › 
ولا اسناد فيه. اما كونه خلوا من الزمن فلأن المدلول عليه بالفعل هو 
الزمن الذي يتلبس فيه الفاعل بالفعل› ولا دلالة له على شيء من هذا. ان 
الذي يدل عليه هو: طلب الفعل حسب» فليس هناك من فعل»› ولا زمان 
يتلبس فيه الفاعل بالفعل() ». 

وقد نوقش رأي هذا الباحث النحوي» في الدرس“الاصولي المعاصر في 
مدارس النجف» فنقل مقرر بحث السيد الصدر مناقشته لرأي المخزومي في 
انكار فعلية بناء (افعل) لا زمانهء قال: 

«ان دلالة الفعل على تلبس فاغله بهء لا يقصد منه الدلالة على وقوع 
ذلك خارجا بل المقصود ان الفعل والحدث تارة يلحظ في نفسهء فيكون 
اسما» واخرى تلحظ نسبته الى شخص بنحو النسبة الناقصة او التامة... 
ومن الواضح ان هذا محفوظ في فمل الامر ايضاء لأنه يدل على ان 
المطلوب: صدور القعل من المأمورء فقد لوحظت نسبة الفعل - الحدث - 
الى الفاعل» لكنه ام يلحظ ذلك في وعاء التحقق والاخبار» بل في وعاء 
الطلب والارسال وهذا الاختلاف لا يثل فارقا فبا هو مدلول الفعل» بل في 
مدلول الجملة» وكون النسبة التامة فيها اخبارية او انشائية ». 

« وبكلمة اخرى: ان الملحوظ في صيغة (افعل) لو كان هو نسبة طلب 
الفعمل الى الشخص الخاطب ابتداء» بدون ملاحظة نسبة بين الفعل 


.٠١١ في النحو العربي نقد وتوجيه ص‎ )١( 


6Y 


والفاعل » كان لا ذكر من عدم كون هذه الصيغة فعلا وجهء لأن الفعل 
متقوم بنسبة الحدث الى الفاعل» بنحو الصدور والحلول. ولكن الالتزام 
بتجريد فعل الامر عن النسبة المباشرة بين الحدث والفاعل بلا موجب» بل 
الموجب على خلافه» وهو ان هذا التجريد يقتضي ان يكون المطلوب من 
الخاطب ذات الحدث» ولو بأن يصدر من غير الخاطب » فلو قال الشخص 
لابنه: (جئني ياء) فالولد هنا مطلوب منه مجيء الاء ولم يلحظ مجيء الماء 
صادراً عنه» مع ان الفهم العرفي واللغوي لمذا الكلام لا ييرر ان يكتفي 
الابن بتوفير الجيء بالماء عن طريق امره لغيره بأن يسقي أباه الماء > وليس 
ذلك الا لأت النسة بن الحدذت واخاطت بنكو الور ماخوةة) ودا 
يكفي في كون الصيغة (فعلا) لدلالتها على النسبة الصدورية تصوراًء وان لم 
تدل على وقوع الحدث من الذات فعلاء لأن الوعاء الملحوظ للنسبة ليس هو 
وعاء التحقق › بل وعاء الطلب . 


ولو كانت فعلية الفعل متقومة بدلالته على وقوع الحدث من الذات 
فعلا» وكون النسبة بلحاظ وعاء التحقق » لوجب الالتزام بعدم فعلية فعل 
الماضي والمضارع ايضاء حينا يلحظان في غير وعاء التحقق»› كا اذا قيل: 
(لیضرب زید) او (هل ضرب زید)). > 


اما بقية رأي الخزومي في كون المسند اليه في فعل الامر - من الف 
الاثنين وواو الجاعة› ونون النسوة› وياء الخاطبة - ليست اسماء ولا ضمائر 
کا يزعم النحاة» بل هي کنایات تشير الى جنس الخاطب او عددهء فلا 
يصح اسناد الفعل اليهاء فسيأتي في الحديث عن الفعل والنسبة عند 
الاصوليين ما يؤيد وجهة نظره في كونها حروفا وعلامات لا يسند اليهاء وما 
يوضح قضية الاسناد والنسبة والدال عليها عند الاصوليين. 


)١(‏ تقريرات جمث السيد الصدر لممود الماشي (مباحثت الدليل اللفظي) ٠١١7 ٠٠۵/۱‏ مطبعة الآداب في 
النجف. ويلاحظ ان الدكتور الخزومي ين قرا التقض بعدم فعلية هنين المثالين كتب: (عو كذلك) ما يدل على 
التزامه بأن صيغتي (فعل يفمل) - اذا وقعتا في سياق الانشاء - تجردتا عن الفملية كصيغة (افمل)ء وسيأتي ما 
يوضح رأي الاصوليين عند الكلام عن الجبلة الانشائية. 


۱۵۸ 


ج - الزمان في صيغة (فعل) و(يفعل) 

وفي القرن الماضي اصبح انكار دلالة الفعل على الزمان من الامور المسلم 
با عند الاصولیین قال الآخوند ٠۳۳۹(‏ ه) في كفايته: « قد اشتهر في السنة 
النحاة دلالة الفعل على الزمان حى اخذوا الاقتران بها في تعريفه» وهو 
اشتباه » ثم فصل بعد ذلك فأنكر الدلالة التضمنية والالتزامية لفعلي الامر 
والنهي › لانبا لا يدلان على الزمان «بل على انشاء طلب الفمصل 
اترك 4: 


اما الماضي والمضارع فبعد ان منع دلالتها على الزمان جعل لما 
خصوصية يكن ان يدلا بها على وقوع النسبة في الزمن الماضي» او الحال او 
الاستقبال اذا كان الفاعل زمانياء ولكن ليس ذلك من جهة الوضع اللغويء 
بل من جهة ان الفاعل الزمافي لا بد لفعله من زمن»› سواء كان التعبير عنه 
بصيفتي (فعل يفعل) ام بصيغته (فاعل) او (مفعول). فتكون دلالة الفعل 
على الزمن - كا يقول شارحه - «من قبيل الدلالة الالتزاميةء لا 
التضمنية» ولمل تلك الخصوصية في الماضي عبارة عن فراغ الفاعل عا 
اشتغل بهء ولازم ذلك هرو (المضي) وفي المضارع الحالي هو التلبس والاشتغال 
ولازمه (الحال) وفي المضارع الاستقبالي نحو (سوف يضرب) هو كونه بصدد 
الاشتغال وتهيئة مقدمات الفعلء ولازمه الاستقبال") ». 
واستدل الآخوند على انكار الدلالة الوضعية للماضي والمضارع بأدلة 

خلاصتها مع ايضاح شراحه ما يأقي: 

۱ - انه لو كان الزمان جزءا من مدلول الفعل للزم الجاز او التجريد عن 
الاسناد»ء فا اذا كان الفاعل غير زمافي› والملاحظ انه لا فرق بين 
قولنا: (علم الله) و(علم زید) و(سمح الله) و(سمع زيد) من ناحية 
عدم التجوز في اسناد الفعل الى من کان زمانیا کزید› او غير زمأفي 
کذاته تعالي. 


.ه١۹/١ الكفاية بشرح الرشتي‎ )١( 
.ه۹/١ الكفاية بشرح الرشتي‎ )۲( 


۱۵04 


(۱) 


(+) 


كذلك فاننا نلاحظ ان مثل قولنا (مضى الزمان) و(يأق زمان) 
و(خلت الله الزمان.. او الصباح.. او المساء) امثلة صحيحة لا تجوز 
في اسنادها ولا تجرید» ولو کان الزمان جزءا في مثل (مضى) و(يأقي) 
لكانت هذه الامثلة غلطاء للزوم الدور فيها او التسلسل» لأن لازمها 
ان يقع الزمان المسند اليه في زمان آخر هو زمان المسند(). 
ان النحاة يذهبون الى ان المضارع مشترك معنوي بين الحال 
والاستقبال» وليس المقصود بذلك ان المضارع يدل على مفهوم زمان 
يعم الحال والاستقبال» لأنه سیکون زمانا غير محعصل» بل لا بد ان 
يكون المقصود به ان للمضارع معنی مطلقا يصح انطباقه على کل 
من الزمانين » فينطبق على الميال مرةء وعلى الاستقبال مرة اخرى 
بحسب القرائن » واذا صح ذلك فلا فرق بين الجملة الاسمية والحملة 
الفعليةء لأن جملة (زيد ضارب) هما معنى يصح انطباقه على كل 
واحد من الازمنة الثلاثة › مع عدم دلالتها وضعا على واحد منهاء 
فتكون المجملة الفعلية مثلهاء وغخلص من ذلك الى ان دلالة (يضرب) 
على الحال والاستقبال» ودلالة (ضارب) على الماضي والحال 
والاستقبال» دلالة تستند الى الاطلاق لا الى الوضع0). 
بؤيد ما ذهبنا اليه من استناد زمان الفعل الى الاطلاقء لا الى 
الوضع »› ان الفعل اذا اخذ مقيدا بالاضافة الى شيء آخرء فان 
الزمان الماضي في صيغة (فعل) لا بكون ماضيا حقيقة› بل مستقبلا 
حقيقة » وزمان الحال والاستقبال في صيغة (يفعل) لا يكون حالا او 
استقبالا بل ماضيا حقيقةء ويتضح ذلك من قولك: (جاءني زيد قبل 

نفسه. ويلاحظ ان الدور والتسلسل مصطلحان فلسفيان يلزميه) (الحال) يراد بالاول: (توقف كل من 
الشيئين على الآحر) فيظل الامر في حلقة دائرة كا لو عرفنا (الشمس) يانبا كوكب يطلع في النهار ثم 
عرفنا (النهار) بأنه: زمان تطلع فيه الشمس» فنتوقف معرفة الشمس على معرفة النهار..ومعرفة النهار 
عل معرفة الشمس. ويراد بالثاني: - التسلسل -: (ترتب امور غير متناهية في الوجود والترتيب) اي 
ان يلزم على ما تدعيه ان تكون هتاك ساسلة تترتب فيها الاشياء الى ما لا نهاية» كا لو تسلسلت العلل 


والمملولاث الى غير نبايةء فان ذلك باطل حتاء لزيادة عبد المعلول على عدد العلة - كا يقول 
الحكاء -. 


الكفاية بشرح الرشتي ۵۹/١‏ 


1۰ 


شهر وهو یضرب غلامه) فان زمن الحال والاستقبال في (يضرب) هو 
في الحقيقة زمن ماض ولا يكون (حالا) الا بالاضافة الى مجيء زيدء 
كذلك قولك: (مجيئني عمرو بعد شهر وقد نجح في الامتحان) فان 
الزمان الماضي في (نجح) هو في الحقيقة زمان مستقبل» ولكنه لا 
يكون ماضيا الا بالاضافة الى مجيء عمرو. ولو كان الماضي جزءا 
من مدلول (فعل) والحال والاستقبال جزءا من مدلول (یفعل) بحسب 
وضعها اللغوي» لدل على ذلك في كل الاحوالء ولا كان تابعا 
لاطلاق الفعل وتقييده). 
- ویضیف طلاب الاخوند ایضاحا جدیدا الى فکرتېم في انكار دلالة 
الفعل على الزمان: ان الزمان لا يجخلو اما ان يكون (جزءا) لمدلول 
الفعل» او (قيدا) له» بحيث يكون التقييد بالزمان داخلا في مفهوم 
الفعل» اما القيد اي الزمان نفسه فهو خارج عن مدلوله» وكلا هئين 
الفرضين باطل . 
اما الأول: فلأن الفعل مركب من مادة وصيغة» وكل منها لا يدل على 
الزمان» فالمادة لا تدل الا على نفس الطبيعة المهملة (القيام) مثلا من دون 
اخذ اية خصوصية فيهاء لا الزمان ولا غيره» واما الصيغة فهي معنى حرفي 
لا يدل الا على نسبة تلك المادة الى الذاتء ولا ريب ان (الزمان) من 
المفاهم المستقلة بالادراك » ولا يكن ان يكون المعنى الاسمي المستقل مدلولا 
للمعنى الحرنفي غير المستقل. واذا كانت مادة (قام) لا تدل على الزمنء 
وصيغتها لا تدل عليه ايضا فلا يبقى في الكلمة ما يدل عليه. 
واما الثاني : - اي التقييد بالزمان - فيبطله ما مر سابقا من صحة 
اسناد الفعل الى الزمان والى ما فوقه من الجردات من دون اي تجوزء فلو 
کان الزمان مأخوذا قيدا في الفعل م يصح اسناده من دون تجوز او 
تجر ید( . 
)١(‏ الكفاية بشرح الرشتي .٠٠⁄/١‏ 


(۲) انظر تقريرات العراقي (بدائم الافكار) ٠۵١۹/١‏ وتقريرات الموقي (محاضرات في اصول الفقه) 
۱ = ۷ 
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من ذلك كله ينتهي الاصوليون المتأخرون الى النتيجة الآتية: 

«ان الافعال جميعا لا تدل على الزمانء لا بنحو الجزئية ولا بنحو 
القيديةء لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة الالتزامية» نعم انها تدل عليه 
بالدلالة الالتزامية اذا كان الفاعل امرا زمانياء وهذه الدلالة غير مستندة 
الى الوضعء بل هي مستندة الى خصوصية الاسناد الى الزماني» ولذا تكون 
هذه الدلالة موجودة في الجمل الاسمية ايضاًء اذا كان المسند اليه فيها 
زمانياًء فاذا قيل (زيد قام) فهو يدل على قصد المتكلم الحكاية عن تحقق 
المبداً وتلبس الذات به في الخارج بالمطابقةء وعلى وقوعه في احد الازمنة 
الثلاثة بالالتزاء() ». 


والاصوليون بعد ان انكروا دلالة (فعًل) على الزمان الماضي» و(يفعل) 
على الحاضر والمستقبل حصلت في اذهان بعضهم ثبهة لزوم الغلط في 
استعال احدی الصیغتین في مکان الاخری؛ کا لو قلت (ضرب زید غدا) 
اؤ (يضرب زيد بالامس) وربا دل هذا على دخول الزمن في الصيغتين ء 
ففسروا لزوم الغلط في المثالين ما لا يمت للدلالة الزمنية بصلةء وذلك ان 
صيغة (فعل) لا تدل بحسب الوضع الا على (تحقق الحدث) وكلمة (غدا) تنافي 
معنى التحقق. وصيغة (يفعل) لا تدل الا على (ترقب وقوع الحدث) وكلمة 
(بالامس) تنافي معنى الترقب. 

د - مناقشة الجزائري انكار زمان الفعل 

الظاهر ان انكار دلالة الفعل بجميعم صيغه على الزمان مسألة سبقت 
مدرسة الاخوند كشيراء فقد مرت الاشارة الى ما اثاره صاحب المعالم 
(۱۰۱۱ ه) ومعاصروه في شأن صيغة (افعل)» ولعل الامر تطور عندهم الى 
انكار الزمان في بناء (فعل) و(يفعل). يدل على ذلك المناقشات التي اثارها 
السيد نعمة الله الجزائري (١١١٠١ه)‏ والدلائل التي نسبها لمنكري دلالة 
الفعل على الزمان» وقد قال في حاشيته المطبوعة بهامش الفوائد الضيائية: 


(۱) محاضرات في اصول الفقه ٠۲٤۸/۱‏ 
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ان «هم دلائل حررناها في كتابنا الموسوم بفتاح اللبيب) » ولم اعثر على 

هذا الكتاب › ولکني وجدته يلخص بعض هذه الادلة ف حاشيته المستقلة 

المطبوعة على الحجر سنة ٠٠١۸١‏ ه وهذه الادلة هي : 

١‏ - «اوطما: ات" الزمان ظرف لتعلتق الفعل بالفاعل» ومعلوم ان الظرف 
لا یکون جزءا من المظروف. 

٣‏ - وثانیها: انم متفقون على ان اقتران مثل اسم الفاعل والمفعول 
بالزمان» كاقتران الفعل به» غير ان زمان الفعل معين» ويقولون: 
الزمان ليس جزءا لمعنى اسم الفاعل. فكذلك في الفعل. 

۴۳ - ثالثها: انه لو كان الزمان جزءا للفعل لم يكن تحقق الفعل بدونهء 
وقد تحقق ف جميع الانشاءات. 

۽ - رابعها: لو كان الزمان الماضي جزءا للاضي » وكذا في المستقبل› لا 
امكن اختلافه بعارض» وقد بختلف كا في قولك: (ان قمت قمت) 
و( تضرب)» فلا يكون جزءاء لأن ما بالذات لا مختلف 
بالعارض0) ». 

وهذه الادلة» كا تراهاء قريبة المأخذ من ادلة متأخرى الاصوليين»› وقد 
حاول السيد الجزائري في حاشيته الرد عليها لأنه كان يتبنى رأي النحاةء 
الا ان في رده مالا للمناقشة لذلك تعقبه السيد علي البهبهاني في كتابه 

الاشتقاق') . 

واتماما للفائدة بحسن أن نعرض لردود الجزائري مع التعليق المستفاد من 

آراء الاصوليين عليها: 

١‏ - قال السيد المجزائري: « والجواب عن الاول: انه مغالطة من باب 
اشتباه الفعل اللغوي بالفعل الاصطلاحي فان الزمان ظرف لتعلق 
الفعل اللغوي» اعني الحدث» بالفاعلء وهو ليس بجزثه اليلزم 
امحذور» بل جزء الفعل الاصطلاحي(“) ». 


.1 شرح عبد الرحمن الجامي للكافية هامش ص‎ )١( 
.٠١ حاشية الجزائري على شرح ملا جامي ص‎ (r) 
.٠١ - ۲۹ انظر الاشتقاق للبهبهانيی‎ )۳( 

)£( الجزائري نفس المصدر ص ه۴٠.‏ 
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ومن الواضح ان ليست هناك مغالطةء ولا اشتبه الاصوليون بين الفعل 
اللفوي والفنعل الاصطلاحي › فالفعل اللغوي عندهم هو المعنى الاسي 
للمصدر» اي (القيام) والفعل الاصطلاحي المعبر عنه ب(قام) هو حدوث هذا 
القيام وصدوره من الفاعل» ولذلك ضروه ب (حركة المنن) اي حركة 
الفعل اللغوي المسمى بالقيام من عدم التعلق بالفاعل الى التعلق بهء والمدعي 
ان الزمان ظرف لتعلق الفعل بالفاعل» اي ظرف لمذه الحركة التي هي 
(حدوث الحدث) لا ظرف لنفس الحدث. او هو - بعبارة اخرى - ظرف 
للحدث بعد صيرورته حركة» اي (فعلا اصطلاحيا)ء لا للحدث قبل هذه 
الصيرورة. واذا كان مدلول الفعل الاصطلاحي هو (الحركة)ء وكان الزمان 

ظرفا هذه الحركة» فيرد السؤال: كيف يكون الظرف جرزءا من المظروف؟ 

فأين المغالطة والاشتباه؟ 

+ - وقال: «وعن الثافي: بالفرق بين الاقترانين› فان اقتران الفعل به 
باعتبار انه جزء معناه واقتران اسم الفاعل باعتبار تحققه» لأن كل 
فعل - من ضرب وغیره - فلا بد له من زمان» ولم یفهم من لفظ 
(ضارب) الا ذات متصفة بالضرب» من غير اعتبار زمان مطلق او 
مقيد » ولذا عرفوا اسم الفاعل ب(ما اشتق من فعل لمن قام به بمعنى 
الحدوث) من غير زيادة زمان مطلق(') ». 

وفي هذا الجواب مصادرة على المطلوب - كا يقولون - لأن السؤال 
عن الفرق بين الاقترانين يتلخص في ان النحوبين متفقون على ان اسم 
الفاعل مقترن بالزمان المطلق » والفعمل مقترن بالزمان المعين» فلاذا ادخلوا 

زمان الفعل جزءا من مدلوله ولم يدخلوا زمان الفاعل جزءا من مدلوله؟ 

واذا كان الجواب عن الفارق: ان الزمان في الفعل جزء المعنى وني الفاعل 

ليس جزء المعنى »› فا السؤال اذن؟ 

على انه قد يفهم من ذيل كلامه ان الجواب هو (تبادر) الزمن من لفظ 
الفمل »› وعدم تبادره من لفظ الفاعل › بقرنية قوله: « ول ينهم من لفظ 


.٠١ حاشية الجزائري‎ )١( 
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ضارب الا ذات متصفة بالضرب من غير اعتبار زمان مطلق او مقيد ». 

واذا كان الجواب هذا فقد نفى الاصوليون مسألة (تبادر) الزمن من لفظ 

الفعل ايضاء لأن (ضرب زيد) لا يتبادر منها الا تحقق الضرب من زيدء 
والتحقق ملازم للمضي وليس هو المضي»› و(يضرب زيد او سيضرب) لا 
يتبادر منها الا (تلبس الفاعل بالضرب.. او توقع تلبسه) والتلبس والتوقع 

ملازمان للحال والاستقبالء وليسا ها الحال والاستقبال. 

على ان التبادر عندهم لا يكون علامة الوضع اللغوي الا اذا استند الى 
حاق اللفظ » اما التبادر المستند الى اطلاق اللفظ في مورد خاص» فهو ليس 
بعلامة لوضع اللفظ للمعنى » وتبادر زمان الفعل من هذا القبيل» لأنه يستند 

الى اطلاإقه في مورد الاخبار عن مدلوله الذي هو (تحقق الحدث) ووقوعه› 

وبذلك ينصرف الى كون هذا التحقق في زمان سابق على الاخبار» ولذلك لو 

اطلقت الفعمل في غير مورد الخبر» کموارد الانشاء مثلا - بعت »› وزوجت › 

وحفظك الله - لا كان لتبادر الزمان معنى اصلاء مع إن الفعل باق في 

هذه الموارد على معناه المتبادر منه وهو تحقق البيع» او التزويج › او 

الحفظ › 

۳ - وقال السيدالجزائري:« وعن الثالث: بعد تسلم عدم دلالتها - يقصد 
الانشاءات - على زمان الحال»› يجوز ان يجرد الشيء عن جزئهء 
فيصير مدلوله الجزء الآخرء كا جردوا الوضع عن المعنى' ». 

وكلام السيد هنا بعيد عن غرض الاصوليين تام البعد» فالاصوليون 
ينظرون الى ان النحوبين ادخلوا الزمان جزءا من مدلول الفعل»ء على 

اساس انه (فصل) مقوم لحقيقة النوع (الفعل) كا انه مقسم للجنس (الكلمة) 

الى فعل وغير فعل. كا سبق من قول ابن يعيش وابن السراج. 

ومعنی ايراڊهم هنا: انه لو كان الزمان جزءا مقوما لحقيقة الفعل )ا 
امكن تحقق الفعل بدونهء لعدم تحقق النوع الا بفصله» وقد تحقق الفعل في 
جميع الانشاءات مع تجردها عن الزمان» فهي باقية على فعليتها ولم تتحول 


)۱( حاشية الجزائزي ٠٠١‏ 
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الى النوع الآخر اجرد عنه (الاسم)» وتحقق الفعل بدون الزمان يدل على 
ان الزمان ليس جزءا مقوما لحقيقته كا هو الفرض. 
ومشثل هذا الايراد لا يكون الجواب عنه بأنه: « يجوز ان يجرد الشيء 
عن جزئه فيصير مدلوله الجزء الآخر » لأن هذا لا يجوز الا في الاستعال 
المجازي بعلاقة (الجزء والكل) ولم يكن اعتراض الاصوليين منصباعلى عدم 
جواز استعال اللفظ في جزء مدلولهء وانما على عدم تحقق الفصل بدون 
فصله المقوم له» لأن «الزمان من مقومات الافعال توجد عند وجوده 
وتنعدم عند عدمه » كا يقول النحاة' . 
على ان الزمان هو مدلول.الصيغة عند النحوبين » فاذا تجردت الافعال 
الانشائية عنه»ء لزم ان تکون صيغها من غير مدلول» او يکون مدلوها 
مدلول المادة (الحدث الجرد) وحينئذ ينعدم الفارق بين الافعال الانشائية من 
جهة » وبينها وبين المصادر من جهة اخرى» ولا اظن النحاة يلتزمون بذلك› 
لاننا نجد فرقا في التعبير بين (رهي اغفر لى) و(غفر الله لك) و(ليغفر الله 
لك) ولولا دلائل الصيغ لما كانت بينها فوارق. 
ثم لولا هذه الفوارق لا الزمت العربية نفسهاء في صدر الاسلام» ان 
تكون العقود والايقاعات بصيغة الماضي دون المضارع» مع ان الائشاء لو 
کان دالا على زمان الال - كا يقول - لكانت صيغة المضارع الحالي 
اقرب اليه من للماضي. 
۽ - وقال الجزائري: «وعن الرابع ان الزمان الماضي مثلا جزء للفعل 
الماضي صورة ومعنى»ء و(قمت) في لمثال - يقصد: ان قمت 
قمت - وان كان ماضيا صورة الا انه مستقبل حقيقة » لكان (ان) 
الشرطية» وعليه فقس المضارع" ». 
وهذا الجواب بميد أيضاً عا يقصده الاصوليون» فهم يقولون: ان 
الزمان الماضي في (قام) والزمان المستقبل في (يقوم) لو كان جزءاً مقوما 


.1/۷ اين يعيش في شرح المفصل ج‎ )١( 
.٣٣ المزائري في حاشیته‎ )۲( 
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لحقيقتها ء لما امكن تبدل هذه الحقيقة با يعرض عليها من عوارض طارئة 
مشل (ان) او (ل)ء ذلك لأن (العارض) على الشيء خارج عن حقيقته » فلا 
يعقل ان تنغير حقيقة النوع المتقوم بفصله بالمارض الخارج عنه «لأن ما 
بالذات لا يختلف بالعارض » فالجواب عنه: بأن «قمت في المثال وان كان 
ماضياً صورة مستقبل حقيقة لمكان (ان) الشرطية » اعتراف من الجيب 
بورود الاشكال» أي اختلاف الذاتي بالمارض» لأن (قمت) قبل دخول (ان) 
كانت ماضياً صورة ومعنى » وبعد عروضها عليها انقلبت حقيقتها الى 
امستقبل. و(يقوم) قبل دخول (لم) عليها كانت مستقبلاء صورة ومعنى › 
وبدخوهما انقلبت حقيقتها الى الماضي. 

والاصولیون لا يعترفون بېذا کله» لانم یرون ان تعبیر النحویین عن (ل) 
بانپا (اداة نفي وقلب) تعبير اوحته هذه المغارقةء والا فان (لم) باستقراء 
استعاطها تفيد (نفي تحقق الشيء) والتحقق ملازم للمضي - كا سبق - 
فاذا عرفنا بأن صيغة (يفعل) لا تدل الا على (اتصاف الذات بالحدث) فاب 
بدخول (ل) لا (ينقلب) معناها المتبادر منهاء وان لزمت الجملة النفي في 
الماضي» لأن مفاد قولنا (لم يقم زيد): نفي تحقق اتصاف زيد بالقيام » و (نفي 
التحقق) هو مفاد (لإ)ء و(اتصاف زيد بالقيام) هو مفاد (يقم) الثابت على 
حاله من دون (قلب). 

وادوات الشرط كذلك» فان مفادها تمليق حصول الشيء على حصول 
شيء آخر» وهذا التعليق ملازم للمستقبل» فاذا دخلت على صيغة (فعل) 
فانها لا تقلب معناها الذي وضعت له وهو (تحقق الحدث)ء وان لزم التمليق 
زمان المستقبل» لأن مفاد قولنا: (ان قام زيد قمت) هو: ان تحقق القيام من 
زيد تحقق القيام مني › فتبقى الصيغة على معناها من دون انقلاب بدخول 
الشرط. 

والخلاصة: ان (قمت) في المثال هي فعل ماض صورة ومعنى› سواء 
دخلت (ان) عليها أم لم تدخل و(يقوم) فعل مضارع صورة ومعنى» سواء 
دخلت (ل) عليها ام ل تدحل والزمان المستفاد منها لم تنقلب حقيقته من 
الماضي الى المستقبل› ولا من المستقبل الى الماضي » لانه لم يكن زمانا مستفادا 
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القراثن االخارجية الختلفة التي ا للك ا ي (مقام 
التعليق) تة هید a es‏ 8 کان ماضياً ام و 2 f‏ 
قام زید قىت( او (ان يقم زید أقم) او (ان م يقم زید | ا 


ھے = خلا صهة .. وتعقیب 


ن كلما فقت من ادل ورسافجات هر لا ٠‏ أن الفعل باغتيان .ما 
ل فاعل » ا بد له من زمان بحدث فيه» وهدا 
ما اتفق عليه النحاة والاصوليون» ولكن النحوبين ربطوا هذا الزمان 
a‏ الصرفية» اي بدلالة الصيغة في اصل وضعها اللفوي على الزمن ء 
فصيغة (فعل) تدل على الزمن الاضي» وصيغة (يفمل) تدل على الحاضر 
والمستقبل» وصيغة (افعل) تدل على الحاضر عند بعضهم » وعلى المستقبل عند 
بعضهم الآخر. 

اما الاصوليون فقد ربطوا هذا الزمان بالمسألة النحويةء لا بالمدلول 
الصرفي للصيغة اي انيم ربطوه بطريقة تأليف الجملة وسياقهاء ودلالتها 
حسب مواقم الخبر والانشاء وبجحسب القرائن المقيدة لاطلاق الفعل › سواء 
كانت قرائثن مقامية من كون الفاعل زمانيا والفعل خبريا ام قرائن لفظية ما 
حمل بالفعل من ادوات النفي » والشرط › والتحقيق › والتسويف › والظروف 
الختلفة التي تصرف الفعمل الى زمان غير زمان الصيغة الذي يفترضه هما 
النحويون. 


قول الريرى: أن تفن (ضرت زد لا يدل عق آريد من غق 
الضرب ووقوعه منهء واما ان هذا الوقوع كان قبل زمان التكلم بسنة»› أو 
سهر › أف يوم ». أو سأعة› أو د قيقة › فلا يستفاد من نفس اللفظ » وأانا 


)1( انظر المشنقات لحمد صادق التبريزي طبع المحجر بتبریز ٣۲‏ ہ ١١١ ٣۳‏ والاشتقاق للبھبھافيی ۲۹ ~ 
Ve = ol Fe‏ 
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يستفاد »> حيث يستفاد» من القراثن الخارجية.. ولو من جهة خصوصية في 
(المادة) وكوا بحيث لا يكن الاخبار عن وقوعها الا مع السبق 
الجملة) ». 


os. 


فالخلاف اذن بين النحوبين والاصوليين ليس في انكار المدلول الزمني 
للجملة الفعلية» وانما هو في تحديد (الدال) عليه فالدال عليه عند النحوبين 
هو (الصيغة) ولذلك اعتبروا دلالة الفعل غلى الزمن دلالة تضمنية » والدال 
عليه عند الاصوليين هو سياق الجبلة وقرائنهاء لأن الفعل عندهم باعتباره 
ضا للحت لا تلف عن ساق اقات التنضة للدت تة فن 
حيث دلالته على (الزمن المطلق) الذي قد ينطبق على الماضي .وقد ينطبق 
على الحاضر والمستقبل» سواء كان التعبير عنه بصيغة الفعل»ء ام بصيْغ 
الملصدر وام الفاعل واسم المفعول» والذي يجعل احد الازمنة الثلاثة مدلولا 
معينا للفعل» ليس هو (الدلالة الوضعية) لصيغة فعل ويفعل»› بل هو دلالة 
الاستعال» ودلالة القرائن اللفظية او الحالية عليه. لذلك تجد الصيغتين - 
فعل ويفعل - تدل كل منها على الازمنة الثلاثة » بحسب الموارد والقرائن› 
ولا خصوصية لاحدها بزمن دون الآخرء وقد سبقت الامثلة الكثيرة لذلك› 
بل نجد الصيغتين - مع تضمنها للحدث والنسبة وهو معنى الفعلية - لا 
يدلان على واحد من الازمنة اصلاء لأن الزمان غير ملحوظ للمتكلم: 
كالعقود » والايقاعات » والادعية› والتمني والاستفهام وغیرها من موارد 
الانشاء » وكالموارد غير الانشائية التي لم يلحظ فيها غير صدور الحدث من 
الفاعل دون ربطه بزمان صدوره» مثل (روى الحدثون) و(اجع الفقهاء) 
وکقوله تعالی (آیات لقوم يعقلون) وقوله (ص): (رجل افقی وهو لا یعل) 
وقول الشاعر: (يرضى الذليل بخفض العيش مسكنة) وامالما من افعال لم 
ينظر الى وقوعها في و > من الاوقات. 


ولعل منشاً تقسك الانعوبين بدلالة الفعل على الزمان بأصل وضعهء هو 


۱۹۹ 


فهم الزمان المعين في غالب استعالات الافعالء ولم يستطيعوا ان يعزوا ذلك 
للادةء فعزوه الى وضع الصيغة› ولکنهم م يکونوا دقيقي النظرة في اسباب 
الدلالةء لانصرافهم في دراسة الفعل الى شيء حسبوه اهم من دلالتهء هو 
عمله وآثاره التي بترکها في متعلقاته» ولو انم افردوا جحثا لدلالته لتوصلوا 
الى ان الدلالة كا تحصل بالوضع اللغوي » تحصل بالظهور والانصراف ايضا. 
وقد اعتذر عنهم بذلك احد مقرري بحث الانصاری (١۱۲۸ه)‏ قي دلالة 
صيغة (افعل) على الحالء قال: 

«ان محط نظر النحوي في ذلك ونظائره» هو ثبوت اصل الدلالة» ولو 
م تکن من باب الوضع بل من باب الظهور العرفي وانصراف المطلق› اذ 
مشل ذلك عندهم امر معتبر يجري عليه حك الدلالة الوضعيةء اذ ل يعهد 
منهم - يقصد النحاة - الفرق بين الوضع والانصراف(') ». 

على ان النحويين قد شددوا على انفسهم حين اعتبروا زمان الصيغة هو 
تلك الحركة الفلكية التي لا تبقى وقتين - كا يقول الزجاجي - فکان 
الماضي عندهم «ما دل على زمان قبل زمانك » او «ما عدم بعد وجوده 
فیکون الاخبار عنه بعد زمان وجوده") » ويلاحظ الاصولیون:) ان مثل 
هذا الزمن المنقضي المنصرم لا يتناسب مع وضع كثير من مواد الافعال» 
فيقع التناقض حتا بين مدلول الصيغة ومدلول المادة مع انها يكونان المعنى 
المركب للفعل - كا هو المفروض - خذ مثلا لذلك الافعال الآيتة: (حسن 
زید) و(قبح عمرو) و(عل الله) و(بقي الامر کا تری) و(استمر المحال.. 
وظل.. ودام.. وما انفك.. وما زال.. وما برح.. وامثاا) فاذا کانت 
صيغها دالة على الانقضاء والانصرام وموادها دالة على البقاء والاستمرار 
وقع التناقض بين مدلولي الكلمة الواحدةء ولا مخرج عنه الا بتجريد 
الصيغة عن الاتقضاء › أو تجريد المادة عن الاستمرارء وکلاها غير معقول . 
بل المعقول هو ان الصيغة لا تدل على اكثر من (تحقتق الحدث) وهو لا 


)۱( مطارح الانظار Ft‏ 
) شرح الفصل لان یمیش ۷/ء. 
(e)‏ المشتقات للتبريزي .٠١٣‏ 


يتناقض مع للمادة غير المستقرة كالاكل والشرب والقيام والقعود» وإالادة 
المستقرة الثابتة کالبقاء والخلود والاستمرار والدوام وغيرها. 


+ - الفعل-والنسبة 


أ - النسبة عند الاصوليين 


عرفنا من البحثين السابقين عن معنى الفعل وزمانه عند الاصوليين: أن 
الزمان ليس جزءا من مدلولهء وان (الحدث) الذي هو جزء مدلول الفعمل 
ليس (معنى مستقلا في نفسه) - كا يقول النحاة - فالحدث المصوغ بصيغة 
(القيام) هو المستقل بنفسهء اما الحدث المصوغ بصيغة (قام) فليس حدثا 
مستقلا بحيث يكون معناه القيام» وانما بؤلف هذا الحدث غير المستقل 
بفهومه مع تلك الصيغة معنى جديدا هو: (حدوث القيام وصدوره عن 
الفاعل)» ولذلك عرفوا الفعل بأنه: ما انبا عن حركة المسمى» اي عن 
حدوث الحدث وحركته من عدم الانتساب والصدور عن الفاعل الى 
الانتساب والصدور عنه. 

ويجخلص الاصوليون من ذلك الى ان مادة الفعل (قوم) وهي جزء لفظه 
تدل على (الحدث غير المستقل) وصيغته (فعل) وهي الجزء الآخر تدل على 
حدوث هذا الحدث وانتسابه الى الفاعلء فلا دلالة اذن لصيغته على غير 
(اسناد الحدث) اي لا مدلول للصيغة غير النسبة. 

وقد يقال: ان نسبة الحدث كا هي مدلول صيغة الفعل»› كذلك هي 
مدلول صيغ المشتقات الاخرى»ء كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة› 
ف ما هز القكل عن هدد الا واف ٠:‏ 

وجيب الاصوليون عن ذلك بالفرق بين النسہتين: 

فالنسبة الموجودة في صيغة (فعل يفعل) (نسبة تامة) يصح السكوت 
عليها » وتستدعي تلك النسبة ملاحظة كل من الحدث الموجود في (ضرب 
زيد) والذات لمنسوب اليها ملاحظة خاصة بحيث يتاز كل منها عن 
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صاحبه» وتكون النسبة التي ربطت بينها ملحوظة للمتكل بصورة مستقلة 
عن الطرفين » فهي ليست جزءا مقوما للحدث ولا جزءا مقوما للذات» وان 
تقومت هي بيا . 

اما النسبة الموجودة في صيغة (فاعل) واخواتها فهي (نسبة ناقصة) لا 
يصح السكوت عليها» وهي غير ملحوظة بنفسها من قبل المتكلم » اي بصورة 
مستقلة عن الحدث والذات» لان مهمتها ربط الحدث بالذات على خو 
(الاتحاد) بينها لا الامتيازء بحيث يصح انتزاع عنوان (ضارب) من تلك 
الذات المتلبسة بالضرب › فالنسبة الناقصة اذن مقومة وفانية في هذا المنوان 
المنتزع من الحدث والذات). 

ودلالة صيغة الفعل على (النسبة التامة) هو الرأي السائد بين مختلف 
الاصوليين» وان كان هناك رأيان آخران في نسبة الفعل لبعض الاصوليين 
المتأخرين تجدر الاشارة اليها على تفرد القول بها : 

الأول: ما اشار اليه مد سلطان وهو احد طلاب الاخوند في حاشيته 
على الكفاية « من ان معنى الفعل بسيط وحدافي لا تركيب فيه اصلا » وقد 
بنى على ذلك عدم دخول النسبة في مفهومه» مستدلا على ذلك بان النسبة 
معنى حرفي «وابداع المعنى الحرفي متوقف على تصور المفهومين المستقلين 
لیکونا حاشیتین لهء فلا جرم يکون ابداع النسبة ق الكلام اللفظي الفعلي 
ارا رتبة عن استعال لفظ الفعل في معناه الحدثي . والاستعال عبارة عن 
افناء اللفظ في المعنى »› بحيث يكون المعنى ملحوظا بالاستقلال» فاذا كانت 
النسبة داخلة في مدلول الفعل فلا جرم انه يكون ابداعها بلفظ الفملء 
والمفروض انه ملحوظ مرآة لاحدى المحاشيتين » فحين يكون اللفظ مرآة 
يتنع جعله آلة لابداع النسبة المتأخر رتبة عن ذلك)». 

وکلامه هذا مبني على ان الحدث - وهو احدى حاشيتى النسبة - 
مدلول مادة الفعل وصيغته معاء مع ان الحدث مدلول المادة وحدها والنسبة 


. ۱۵۷/١ ققريرات العراقي (بدائم الافکار)‎ (١) 
.۲٠۹/۱ سلطان العلاء في حاشيته على الكفاية طبع ایران‎ (<) 


¥۲ 


مدلول الصيغة أي الحروف والحركات الزائدة على السواكن الثلاث» واذا 
تعدد الدال على الحدث والنسبة بطل ما ذكره من فرض كون الفعل دالا 
على احدى المحاشيتين فكيف يعتبر دالا على النسبة المتأخرة رتبة عنها. 
وسيأتي مزيد ايضاح لذلك عند الحديث عن (الدال على النسبة) و(النسبة 
والمعنى الحرفي). 

والثافي: ما نقل عن تقريرات بحث السيد الصدر من افتراض كون 
النسبة الفعلية» كأخواما في المصدر والمشنقات الاخرى» (نسبة ناقصة) لأنه 
يرى ان كل نسبة «موطنها الاصلي هو الخارج فلا تكون في الدهن الا 
تحليلية » وكل نسبة تحليلية فهي ناقصة » اما النسبة التامة التي نجس با في 
قولنا (ضرب زيد) فهي مدلول وضع الجبلة الفعلية كاملة لا .لول هيئة 
الفعل بمفر ده( . 

وواضح ان افتراض كون الدال على النسبة التامة قي الفعل هو وضع 
الجملة يريحنا من افتراض ان صيغة الفعل موضوعة للنسبة اصلاء لأن 
النسبة» سواء كانت ناقصة ام تامة» هي (ربط) بين المنسوب والمنسوب اليهء 
وهو يستدعي وجود طرفين » فاذا كان الطرف الاول هو الحدث (الضرب)»› 
والثافي الفاعل (زيد)ء و(الرابط) بينها هو وضع الجملةء فلاذا ندعي ان 
الصيغة دالة على الربط ايضاء وان كان ناقصاء لاآنه ليس هناك طرف 
آخر » غير زيد» ليرتبط به العدث المدلول عليه بالمادة؟ وصاحب هذا الرأي 
لا يلتزم بأن كلمة (ضرب) ككلمة (ضارب) تدل مع النسبة على ذات مبهمة 
غير الفاعل لأنه خلاف الوجدان"). واما افتراض ان النسبة الناقصة في 
(ضرب) ليس بعنى النسبة المتقومة بطرفين» بل بطرف واحد هو الضرب»› 
لبيان خصوصية فيه من کونه صادرا عن فاعل» لا حالا في مفعول» فتکون 
دلالة صيغة الفط كدلالة (لام التعريف) على تعيين مدخوها"). فهو - 
بالاضافة الى كون خصوصية الصدور مفهومة من وضع الجملة ايضا - كلام 


)١(‏ تقريرات السيد الصدر (مباحث الدليل اللفظي) ٠۳۳۹/۱‏ وما بعدها. 


(۲) تقريرات السيد الصدر (مباحث الدليل اللفظي) .٠١٠/١‏ 
 )۳(‏ شه .۳٤۲ - ۳٤۱/۱‏ 


اروا 


يساوي تاما القول بعدم دلالة الصيغة على النسبة اصلاء كا هو واضح من 
تشبيهها باللام» لانيا لا تدل على النسبة وان دلت على خصوصية في 
مد خوها. 

هذا هو رأي الاصوليين في دلالة الفعل بصيغته على النسبة التامة. 

اما النحويون فقد كان الرأي السائد بينهم ان مادة الفعل تدل على 
(الحدث) وهو معنى مستقل في نفسه» وصيغته تدل على الزمن وهو معنى 
مستقا في نفسه ايضا. ولكن المتأخرين منهم اضافوا له دلالة اخرى على 
معنى ثالث هو «النسبة الى فاعل ما. ولا شك ان النسبة الى فاعل ما معنى 
حرفي هو آلة للاحظة طرفيها فلا بستقل بالمفهومية') » ثم تنازعوا في ان 
هذه النسبة هي مدلول تضمني ام مدلول التزامي؟ وان المنسوب اليه فاعل 
معین ام فاعل ما)؟ 

والظاهر ان دخول النسبة في مفهوم الفعلء واا معنى حرفي غير 
مستقل » وان الفاعل معين او غير معين » مسائل تأثر بيا النحو العربي با اثير 
في اصول الفقه من اهتام بدلالة الميات والمعاني الحرفية» ولمل السبب في 
ذلك هو وجود مؤلفين في القرن السابع وما بعده کتبوا في الملمين معاء 
امثال اين الحاجب» والعضد» والشريف الجرجاني» ولعمل اول من اهعم 
مسائل المعنى المحرفي في اصول الفقه هو القاضي عضد الدين الايجي 
۷۵٦(‏ ھ) فی شرحه لختصر ابن الحاجب» ثم جاء بعده من اوضح قصده 
وربط النسبة بالمعنى الحرفي وهو الشريف الجرجافي (١۸۳ه)‏ في حاشيته 
على الشرح المذكور. ولأن الشريف له حاشية اخرى على شرح الرضي 
للكافية » وحاشية على شرح التفتازاني (المطول) لتلخيص المفتاح» فقد اعاد 
مضامين فهمه للنسبة في هذه الجواشي جيعاء ما جعل النحاة والبلاغيين 
يتأثرون بضامين الفكر الاصولي» فبحشت المسألة في كتب النحو المتأخرة 
كا (لفوائد الضيائية) لعبد الرحمن الجامي (۸۹۸ ه) وحواشيهاء وكغيرها من 


القوائد الضيائية للجامي ۲۲۸ 
الصبان على الاشموفي ۷۳/۲. 


\Vt 


شروح الكافية وامثاها من كتب المتأخرين . 
ب - الدال على النسبة 

ليس معنى ذلك ان النحاة ل يعرفوا الاسناد والنسبة التي هي رابطة 
بين طرفي الاسناد - كا يقول الرضي - فمند القديم عبر سيبويه عن 
المبتداً والخبر» وعن الفعل والفاعل ب : المسند والمسند اليه). 


ولكن سيبويه والنحاة الذين تأخروا عنه لم يبحثوا في حقيقة (الدال على 
النسبة) او الاسناد فيها. واذا اشار بعض المتأخرين الى الضمير الرابط ف 
الجمل الاسمية» فهو تأثر بطريقة الحمل في القضايا المنطقية المؤلفة من 
موضوع ومول ورابطة» لأن العرب لا يقولون: (زيد هو العالم) الا لرفع 
التباس النبر بالصفة » لا لربطه بالمبتداًء وقد يأتون به للتأكيد فقط ولذلك 
سمي هذا الضمير عند البصربين ب(ضمير الفصل) وعند الكوفيين ب(العاد) 
ولم يسمه احد (بضمير الربط). 

واما ما يقدره .النحاة من ضمير في الخبرء اذا كان مشتقاء فهو على 
اساس ما التزموا به من اعبال المشتق عمل فعلهء بدلیل اہم يقدرونه فاعلا 
للمشتق «ان لم برفع ظاهراء نحو: زيد قام» جخلاف ما اذا رفعه لفظا نحو: 
الزيد ان قاثم ابوهاء أو محلا نحو: زيد مرور به٣)».‏ 

ولم ببحث النحاة في ضمير بيسمونه (رابطا) الا في الجملة الاسمية التي 
يقع خبرها جلة ایضاء مثل (زید ابوه منطلق) او (زید قام ابوه) فهو را بط 
بين المجملتين لا بین طرفي الاسناد. 

اما الجمل الفعلية فقد اكتفوا بالقول انا دالة على نسبة الحدث الى 
فاعله» ولم يعيروا اهتامهم للدال على هذه النسبة. 

واذا استنتج بعض الدارسين المحدثين من اشارات اثمة النحو السابقين: 
ان الضم عندهم «علم الاسناد ودليل ان الكلمة المرفوعة يراد ان يسند 


)+( الكتاب .۷/١‏ 
(e)‏ همم الموامع للسيوطي ۹۵/۱ 
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اليها ويتحدث عنها » وانها «مشيرة الى معنى في تأليف الجملة وربط 
الكل »» اي دالة على النسبة» فهو بالاضافة الى كونه اجتهادا متأخرا 
لأن النحاة ل يشيروا اليه» نجد ان الضم عندهم علم المسند اليهء لا عل 
الاسناد» اي انه في الجملة الفعلية مثلا جزء الفاعل لا جزء الفعل» ولذلك 
سماه ابن الحاجب (علم الفاعلية) واقترح الرضي ان يسمى (علم العمدة) ليشمل 
المبتداً والخبر مع ان الدال على النسبة عنده الصيفة لا الضم كا يأتي). 
والمفروض ان تكون (الدالة) على نسبة شيء جزء ذلك الشيء المنسوب» 
مشل صيغ الافعال والمشتقات وما فيها من تبادل الحركات» وما يدخل عليها 
من لواحق ولواصق. او تكون جزء مستقلا عن المنسوب والمنسوب اليه مثل 
افعال الكينونة والضمائر» ومثل الادوات الدالة على نسب خاصة كحروف 
الجر» وقد يكون الدال على النسبة وضع الجبلة كاملة وموقعم الكلمة 
المنسوبة بين كلماتما الاخرى» كموقع الصفة من الموصوف وموقع المضاف من 
الملضاف اليه. 

اما ان تكون الدالة على نسبة شيء موجودة في المنسوب اليه فذلك على 
خلاف الوضع الطبيعي» لأن وظيفة النسبة هي ربط المنسوب لا ربط 
المنسوب اليه. 

وقد ادرك النحاة المتأخرون ذلك فوقع الخلاف بينهم في الاجزاء التي 
يتركب منها الفعل» ومنها النسبةء فنسب الصبان الى جهورهم: «عدم 
دخول النسبة في مفهوم الفعلء بل الدال عليها جملة الكلام » ونسب الى 
ف آخرین كالسيد: ان النسبة الى الفاعل المعين جزء مفهوم الفعل» فدلالته 
على مجموع الحدث والزمان تضمن(' ». 

فللنحاة اذن رأيان في الدال على النسبة في الجملة الفعلية : 


0 = 4 ابراهم مصطفی ف احیاء الحو‎ (١( 

(۶) انظر شرح الكافية ۷۰/۱ و۲٣/۳١٠.‏ 

(۳) انظر شرح هذه الفصائل الثلاث من دوال النسبة عند فندريس في كتاب (اللغة) ترجة الدواخلي اوالقصاص 
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(4) الصبان على الاشوفي ۷۳/۲. 
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١‏ - ان الدال عليها وضع الجملة كاملة. 
٣‏ - ان الدال عليها صيغة الفعل نفسه» وهذا الرأي في الواقع هو رأي 
الاصوليين » ولذلك نسبه الصبان الى السيد» اي الشريف الجرجاني. 


وللحقيقة نسجل ان الرضي - قبل السيد الشريف - ادرك ان النسبة 
مدلول الصيغة لا الجملة» فقد قال عند تحليله لمعنى المصدر: «ان المصدر 
عرض لا بد له في الوجود من محل يقوم به - يقصد الفاعل - وزمان 
ومكان» ولبعض المصادر ما يقع عليه وهو المتعدي» وبعضها من الاآلة 
كالضرب » لكنه وضعه الواضع لذلك الحدث مطلقا من غير نظر الى ما يحتاج 
اليه في وجوده.. فاذا قصد تبيين زمان الحدث.. مع ذكر بعض ما هو من 
لوازمه من محله الذي يقوم به.. او ما وقع عليه» صيغ من هذا المصدر 
الذي هو موضوع لساذج الحدث صيغة» اما بمجرد تغيير حركاته وسكناته 
ك(ضرب) في الضرب» او تغييرها مع الحذف ك(استخرج) في الاستخراج› 
او بتغييرها مع الزيادة ك(يضرب واضرب) في الضرب» بحيث تدل تلك 
الصيغة بنفسها على احد الازمنة الثلاثة معيناء وتقتضي ذكر ما قام به 
الحدث بعدهاء فتسمى تلك الصيغة فعلا مبنيا للفاعل » ويسمى ما قأم به 
الحدث فاعلاء او تقتضي وجوب ذكر احد لوازمه الاخر.. فتسمى الصيغة 
فعلا مبنيا للمفعول وذلك اللازم المذكور مفعول ما لم يسم فاعله » ثم يخلص 
الرضي من ذلك الى: «ان وضع الفعل على ان يكون مصدره مسندا الى 
شيء مذكور بعده لفظا » بخلاف نفس المصدر فانه ليس موضوعا على أنه 
مسرب ال شىم ف النفظ0 »: 

وحاصل هذا الكلام انه یری ان الفعل دال بوضعه على ان الیدث 
الذي يتضمنه منسوب الى فاعل بعده» وان الدال على هذه النسبة هو بناء 
الفمل نفسهء الذي يأخذ في حالة نسبة الحدث الى الفاعل (صيغة) غير 
الصيغة التي يأخذها في حالة النسبة الى المفعول. فالرابط بين طرفي الجملة 


٠٠١٤ - ۱۹۲/۲ الرضي في شرح الكافية‎ )١( 
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الفعلية عنده ليس وضع الجملة كاملةء كا ذهب الجمهورء ولا حركة الرفع 
في المسند اليه التي جعلها بعض الدارسين علم الاسنادء بل صيغة المسند 

وهذا الى اذركة الاد الا غرون ,ها للاضو لن من ولال نة 
الفعل على النسبةء يريحنا من تحمل تقدير الرابط» ضميرا كان او فعل 
(كينونة) مفترض › ويجنبنا ان نقسر (الجملة العربية) على مجاراة طبيعة 
(القضية الحملية) عند المناطقة. 

يقول فندريس - بعد ان فرق بين الجملتين الفعلية والاسمية› بأن 
الاولی يعبر بہا عن حدث منسوب الى فاعل» وان موضوعها «ان تامر بحدث 
او ان تقرر حدثاء او أن تتخيل حدثا » والثانية يعبر بها عن نسبة صفة الى 
شيء › وانها تتضمن طرفين كلاها من فصيلة الاسم - قال بعد ذلك: « وقد 
احس المناطقة من اتباع ارسطو بالفرق بين هذين النوعين من الجملةء 
ولكنهم ارجعوها .الى نوع واحدء بأن حللوا الجملة الفعلية على نحو يدخل 
فيها فعل الكون» فجملة (الحصان يجري) = (الحصان « يكون » جارياً) وذلك 
خنطا م يجاره في طول العمر الا القليل من الاخطاء.. وقد بني منطق 
باسره على وجود فعل الكينونة وجودا حتمياء بوصفه رباطا ضروريا بين 
طرفي الجملة ايا كانت» وبوصفه تعبيرا عن كل اثبات واساسا لكل قضية› 
ولكن علم اللغة لم يعضد هذا التركيب المدرسي» بل نقضه من اساسهء» 
فغالبية اللغات تشهد بان الجملة الفعلية لا شأن لما بفعل الكونء وبأن هذا 
الفعل نفسه لم يتخذ مكان الرباط في الجملة الاسمية الا في زمن متأخر ». 

لذلك فقد توصل هو - ونقل ذلك عن لغوبین آخرین ک(رینان) 
و(مییه) - الى ان الدال على النسبة في اللغات السامية واهندية الاوروبية 
هو تبادل الحركة على (اصل) واحد» والالصاق. ولكن تبادل الحركة على 
السواكن الثلاثة له في السامية دور اوسع ما في المندية الاوروبية› « فالصيغة 
العربية (قتل) صيغة واحدة كا رأينا في الاغريقية تاماء اذ انها تشتمل على 


)١(‏ ج فندريس: اللغة ٠١١ - ٠٠١۳‏ ترجة الدواخلي والقصاص. 
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دالة ما هية هي الاصل (قتل) ودوال نسية تيز صيغة قتل عن جميع 
الصيغ المأخوذة من نفس الاصل: قاتل» وتقاتلاء ومقتول» واقتل» ويقتل› 
وقاتل.. الخ. يزيد على ذلك ان تصريف الفعل في السامية يعبر عن الجنس 
ايضا: فقاتلت للمذكر في مقابلة قاتلت للمؤنثة» وفي الشخص الثالث ايضا 
مثل: قتل في مقابلة قتلت(') ». 

ويقول في موضع آخر: «لنأخذ من العربية مجموعة من الكلات مثل 
مجموعة ان يعطي › اعطي ءالاعطاء › معطون » الى المعطى » فالتحليل يجد فيها 
دون عناء عنصرا داتا هو (ع طی) الذي يصل كل هذه الكلات بفكرة 
الاعطاء » ولكنه يجد فيها فضلا على ذلك» عددا من العناصر الصوتية التي 
تستخدم للاشارة الى ان الكلمة فمل او اسم ومن اي نوع هي › إو للدلالة 
على الفصيلة النحوية (النوع والعدد والشخص) التي تنتمي اليها الكلهات 
وكذلك على العلاقة التي تربطها بكلات الجملة الاخرى. فهذه العناصر دوال 
النسبة) ». 

فعلم اللغة الحديث اذن يتفق مع الاصوليين في ان صيغ الافعال 
والمشتقات هي دوال النسبة» وبرفض ما قاله اتباع ارسطو من تقدیر 
(الرابط) ضميرا او فعل كينونة. 

على ان الانصاف يقتضينا ان نقف من اطلاق ما قاله فندريس عن 
اتباع ارسطو موقف المقيد او الخصص لعموم قوله» فان بعض المناطقة 
المرب ادركوا ذلك فذهب ابن سينا في (كتاب العبارة) من منطق الشفاء 
الى دلالة صيغ الافعال والمشتقات على النسية. لذلك خالف سابقيه في 
(رابط.) القضية التي يكون مموهما فعلا او اسا مشتقاء قإل: «القضية اما ان 
يکون مصرحا فيها بالرابط المذکور» زمانیا کان او غير زمافي› واما ان لا 
یکون» فان صرح به فانہا تسمی ثلاثیة › وان لم یصرح فاا نسم ثنائيةء 


)۱( اللخة لفندر یس 1۳ 
(+) نضه ۱۰٦۹‏ 
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والشناثيات قد اختصرت عن الواجب فيهاء الا ان تكون ممولاتها (كلً) - 
يقصد افعالا - فلا يبعد ان ترتبط بانضهاء لأن الكلم تدل على الموضوع 
ف ينها والرابطة انا يحتاج اليها لتدل على نسبة المحمول الى الموضوع اذا 
کان (اسما) هو في نفسه منفرد» واذا وجدت الدلالة على الموضوع حاصلة في 
الكل » لم تكن حاجتها الى الرابطة حاجة الاساء الاصلية. والاسماء المشتقة 
تجري مجری الكل ف ذلك() ». 

فالفعل عنده - وهو ما يسميه المنطقيون كلمة - يدل على فاعله 
ببنيته» لذلك لا تحتاج القضية الفعلية الى تقدير رابط زماني كفعل 
الكينونة» او غير زمافي كالضمير الرابط » لأن الفعل مرتبط بفاعله بواسطة 
السفة ا 


ج - النسبة والمعنى الحرفي 

النسبة هي اضافة شيء الى شيء آخر وربطه به» من اجل ذلك کان با 
حا جة داعا الى طر فين : منسوب ومنسوب اليه والدوال عل اللسبة عند 
الاصوليين كشيرة › منها حروف معان کحروف الجر والعطف› ومنها حروف 
مبان کالمر کات والحروف العارضة على اصول الاشتقاق الي نسميها صيغ 
المشثقات . وکالحروف او الحركات العارضة على هيئات الجمل. 

وقد وحد الاصوليون بين معاي الصيغ ومعافي الحروف من جهتين : 
E E N E‏ 

ولا يضاح فكرتهم عن ذلك نستعرض رأي الشريف الجرجاني باعتباره 
وسیکون تلخیصنا لرأیه من مجموع ما ذکره في حواشیه). 

قال الشريف ما مضمونه: 
سے 


۷( منطقی الشقاء /المبارة ج٠٣‏ ص۷1. 


۱۹۰ =“ ۹۸۹4/۲ ينظر حاشية الشريف على شرح المضد لفتصر ابن الحاجب طبع الاميرية ببولاق‎ (r) 
وما نقله السيد الجزاثري في حاشيته على الجامي طبم‎ ۲۷١ - ۲ وحاشيته على المطول طبع تركيا‎ 
عن حاشية الشريف على شرح الرضي.‎ ٤١ - ٠٠ المجر بابران‎ 


ان الصور التي يدركها الانسان ببصيرته ويحتاج للتعبير عنها بالالفاظ 
كالصور التي يدركها في الخارج ببصره من ناحية الاستقلال بالادراك او 
بالمشاهدة وعدم الاستقلال بها. ولنضرب مثلا لذلك من نظرك في (المرآة) 
ومشاهدتك الصورة المنعكسة فيهاء فلك هناك حالتان: 

الاولى : ان تكون متوجها بنظرك قصدا للصورة التي فيها » جاعلا المرآة 
حينئذ (آلة) لتسهيل رؤية الصورة» ولا شك ان نظرك يقع على المرآة ايضا 
بالتبع » ولكنها ليست بحيث تقدر برؤيتها على هذا الوجه ان تلتفت الى 
احواطما وتحك عليها بأنها جيدة او غير جيدة» صقيلة او غير صقيلة. 

الثانية: ان تتوجه بنظرك الى للمرآة نضسها وتلاحظها قصدا من اجل 
الح عليها بانا جيدة او رديئة» وحينئذ تكون الصورة المرتسمة بها غير 
ملتفت اليهاء وان وقع نظرك عليها بالتبع. 

فاذا عرفت بأن ما تنظره جحسك تارة یکون منظورا بالذات» واخرى 
يكون منظورا باعتباره آلة لرؤية غيره» كذلك ما تنظره بعقلك قد یکون 
ملحوظا بذاته فيكون مستقلا بالمفهومية» وقد يكون ملحوظا باعتباره (آلة) 
للاحظة غيره فيكون غير مستقل بالمفهومية. واستوضح ذلك بأخذ هذين 
المثالين: (قام زيد) و(نسبة القيام الى زيد) فلا شك انك مدرك فيها نسبة 
القيام الى زيد» الا ان (النسبة) في المثال الاول مدركة من حيث هي حالة 
بين زيد والقيام وآلة لتعرف حالما » فكأنها مرآة تشاهدها به مرتبطا احدها 
بالآخر» وهذا لا يكنك ان تحك عليها او بها ما دامت مدركة على هذا 
الوجه. اما (النسبة) في المثال الثاني فهي مدركة بالقصد ملحوظة في ذاتهاء 
بجيث يكنك ان تحك عليها وہاء فالنسبة في الاول: معنى غير مستقل 
با مفهومية » وهي في الثاني : معنى مستقل بفهومه. 

وكا يحتاج الانسان الى التعبير عن المعاني الملحوظة بالذات المستقلة 
بالمفهوم » فهو يحتاج ايضا الى التعبير عن المعاني الملحوظة بالغير التي لا 
تستقل بفهومهاء وقد وضعت اللفة لكل من الممنيين الفاظا للتعبير عنهاء› 
فالمعاني المستقلة التي يكن الحك عليها وا وضعت بازائها (الاسماء) مشل: 
رجل وفرس» والابتداء والانتهاء . والمعاني غير المستقلة التي لا يكن الحم 
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عليها وا وضعت بازائها (الحروف) مثل: من وعن »› وثم وحتى » الدالة على 

نسب خاصة في مدخولاتا. وهناك معان اخری هي مزیج مركب من المعافي 

المستقلة والمعاني غير المستقلةء» وهذا المركب صالح للح به دون الح عليه› 

بطبيعة كونه مركبا من المعنيين: المستقل وغير المستقل»ء وهذه هي معاي 

(الافعال) التي تتركب من (الحدث) وهو معنى مستقل في نفسه» ومن (النسبة 

الحكمية) المدركة بالاعتبار الاول من كوا (معنى آليا) غير مستقل في نفسه› 

من اجل ذلك كان ما وضع للافعال من الفاظ يختلف بطبيعته عا وضع 

للاماء والحروف» أي ان اللفظ الذي وضع للمعنى الاسي المستقل تحور 
عن وضعه اللغوي السابق للاحظته متزجا بالمعنى الآلي » ولذلك كان التعبير 
عنه بصيغة جديدة تختلف عن صيغته السابقة وفاء لاحتفاظه بالمعنى الجديد 

المإركب من األحدث والنسبة. 

وتطبيقا هذه النظرية› نقول لو اخذنا معنى (الابتداء) مثلاء لوجدنا 
التعبير عنه بالفاظ ثلاثة كل منها يؤدي معنى الابتداء ولكن بصورة تختلف 

عن معناه ف اللفضل الآخر. 

- فاذا لاحظنا الابتداء يعناه المصى وعبرنا عنه باللفظ الموضوع له 
(الابتداء) فسنجد ان المعنى هنا مفهوم مستقل في نفسه سواء كان 
اللفظ منفرداء ام داخلا في جلة تامة (الابتداء خير من الانتهاء) 
ام ناقصة مثل (ابتداء الكتابة) وهو في هذه الخالة صالح للح عليه 
وبه. وهذا هو المعنى الاسمي . 

ب - واذا لاحظنا الابتداء لا مناه المطلق » بل بمعنى خاص متعلق بشيء 
معين » فالعقل حينئذ لا يدركه بصورة مستقلة بالمفهومية › بل باعتباره 
حالة لذلك الشيء المعين وآلة لتعرف حاله» فيكون المقصود هو ذلك 
الشيء لا الابتداء الآلي» وحينثذ يكون التعبير عنه بلفظ (من) في 
(سرت من البصرة) فنجد ان هذا الابتداء في كلمة (من) معنى لا 
يستقل يفهومه › الا ضمن هذه الجملة التي ربطت (من) بين جزئيها: 
السير» والبصرة»ويترتب على ذلك ان كلمة (من) غير صالمحة للحم 
عليها ولا بها. وهذا هو المعنى الحرفي. 
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ج - واذا لاحظنا مرة ثالثة الابتداء بعناه المطلق » ولكن ليس وحده بل 
لاحظنا معه النسبة من حيث هي حالة بينه وبين شيء معين في 
زمان ماض فحينشذ نعبر عن هذا المجموع - الابتداءء والنسية الى 
الفاعل الممين » والزمن الماضي - بلفظ: (ابتداً)ء وانت تلاحظ ان 
النسبة هنا مفهوم غير مستقل › كمفهوم الحرف» لا تعقل الا بطرفيها: 
الابتداء .. والفاعل المعين » فهي اذن معنى غير صالح للحك عليه ولا 
به» «اما معنی الابتداء فانه وان کان صالحا في نفسه للحک عليه 
وبه» لكنه بانضمام هذه النسبة اليه صار مأخوذا فيه من حيث انه 
محكوم به» وانسلخ عنه صلاحية الح عليه لانا نعلم قطعا ان 
الابتداء المستفاد من (ابتداً) على الوجه الذي استفيد منه لا يصلح 
ان يکون محکوما عليه وبه» وما يقال من ان الفعل صالح للح بهء 
فانما هو باعتبار جزء معناه لا مجموعه(' ». 

ونخلص من رأي الشريف هذا الى امرين يتفق فيها جل 
الاصوليين والنحاة المتأخرين ها: 
١‏ - ان النسبة معنى حرفي غير مستقل بالمفهومية » كا تستقل معافي 
الاسياء. 
٣‏ - واما في الجملة الفعلية مدلول صيغة الفعل. 
ولكن هناك امرا آخر خالفه به اكثر الاصوليين والنحوبين هو تقييد 
هذه النسبة بكونا لفاعل معين» وسنرى وجهة نظره ووجهة نظر المتأًخرين 

عنه في ذلك: 

د - النسبة وتعيين الفاعل 

يقول الشريف في تحقيق معنى النسبة في الفعل: «اعلم ان (الابتداء) ان 
اخذ مطلقا کان معنی مستقلا ملحوظا للعقل بالذات» يکنه ان يجک عليه 
وبه... واما (ابتداً) فالواضع تصور معنى الابتداء المطلق ولاحظ معه 
النسبة من حيث هي حالة بينه وبين شيء معين» في زمان ماض› وعين 


٠۹۰/۱ حائية السید على شرح المضد‎ )١( 


AF 


لفظه بازاء هذا الحموع» فالنسبة ههنا مفهوم غير مستقل» كمفهوم الحرف»ء 
لا تعقل الا بطرفيها» فلذلك لا يتحصل معنى (ابتداً) ذهنا ولا خارجا الا 
بذكر الفاعل.. وانما اعتبرنا في الفاعل التعيين - اي تعيين كان»› سواء 
كان جزئيا او مفهوما عاماء فان المفهومات العامة من حيث هي : امور 
معينة» وباعتبار ما صدقت هي عليه: غير متعينة - لأن النسبة الحكمية 
التي يتضمنها (ابتدأً) لو كانت متعلقة بفاعل لا بعينه» ولا شك انه مفهوم 
عند اطلاقه» لكان (ابخداً) وحده كلاما تاما محتملا للصدق والكذبا. واآنه 
باطل اتفاقا() ». 
فا محقق الشريف يرى ان (الفعل) بوضعه اللغوي يدل على معنى مركب 
من امور ثلاثة: الحدث› والزمن» والنسبة الى الفاعل المعين. ونستفيد من 

ادلة طرحه هذا الرأي امرين متلازمين يجب الوقوف عندها قليلا: 

١‏ - ان الفعل لا يكون له معنى مستقل بالمفهومية الا بذكر الفاعل» اي 
انه كالحرف لا معنى له الا ضمن الجملة الفعلية. 

٣‏ - انه اذا اسند الى فاعل ما فان الفمل وحده یکون کلاما تاما يصح 
وصفه بالصدق والكذب. وهو باطل. 

أ - والظاهر ان كلامه في الامر الاول فيه كثير من المبالغة» فتحن حين 
نسع من یقول: (ابتداً) او(یبتدیء) ندرك معناها - مع عدم ذکر 
الفاعل - كا ندرك معنى من يقول: (الابتداء)ء وان كنا لا ندرك 
تام قصد المتكلم الا عرفة من هو الذي ابتداً. 

وقد كان الاصوليون المتأحرون اكثر قصدا من السيد الشريف› 
فانہم وان قالوا بان الفعل - عند تحليله - غير مستقل بالمفهومية؛ 
لأئه مكون من (مادة) هي المروف غير المستقلة وسن (صيغة) ذاث 
معنى حرفي غير مستقل ايضاء الا اہم مع ذلك» نسبوا اليه 
الاستقلال بالمفهومية عند اندماج الصيغة بالمادة")» ولم يشترطوا 


٠.٠١۰١ - ۱۸۹/۱ حائشية السید على شرح العضد‎ )١( 


(۲) بینظر اجود القرپرات ۲۳/۱ - ۲۵١‏ وقد سبتى ذكر ذلك عند الحديث عن معثى الفعل. 


YAL 


لاستقلال ممناه ذكر الفاعلء والسر ف ذلك ان (النسبة) الي هي 
جزء المعنى المطابتق لكلمة (ابتدأً) غير مقيدة عندهم بتعيين 
الفاعل - كا هي عند السيد -» فعند اطلاق كلمة (ابتداً) يفهم 
الاضي) اما الجزء الثالث › وهو النسبة» فلا تفم الا بتعیین الفاعل »› 
لفظ (ابتداً). 

واما ما ذکره في الامر الثاني - من ان الفعل اذا اسند الى فاعل لا 


بعمسه 


کان کلاما تاما يصح وصفه بالصدق والکذب وهو باطل 

- فهو كلام غريب ايضا وذلك: 

لأنه ليس من المظنون ان يلتزم الشريف بعدم وصف الجبل 

الآتية بالصدق والكذب» مع عدم ذكر الفاعل فيها او ابامه 

كجملة (جلس في الغرفة) او (صم يوم من شهر رمضان) او 
(حدثني غير واحد انه شاهد شیئا ما محترق) وامثالها فهده 
الجبل توصف بالصدق والكذب قطعا مع ان الفاعل لم يذكر 
في بعضهاء لعدم تعلق الغرض بذكره»› ولأنه ذكر في بعضها 

الآخر ولكنه کان موغلا في الابہام. 

ان مسألة الصدق والكذب سألة مقحمة على الموضوع المتنازع 

فيه من دلالة لفظ الفعل على معناه المركب من الحدث 

والزمن والنسبة» وذلك لسببين: 

أ - لأن المتنازع فيه هو دلالة الفعل على النسبة» وليس 
دلالة الفعل على الفاعل»ء لأن الفاعل خارج مفهوم 
الفعل سواء كان معينا ام غير معين»ء والصدق 
والكذب لازم الجبلة الفعليةء لا الفعل. 

ب - ولأن الصدق والكذب لا يلزم الجملة الفعلية - با 
هي جلة فعلية - بل با هي (خبر) فالخبر هو الذي 


1A0 


يحتمل الصدق والكذب» بدليل ان الجمل الفعلية قد 
تكون جلا انشائية دالة على حدث منسوب الى فاعل 
مع انها لا توصف بالصدق والكذب حق مع تعيين 
الفاعل كجملة (وهبت) او (بعت). 
ويبدو لي ان اقحام مسألة الصدق والكذب على مدلول الفعل لم يكن 
وليد فهم لغوي ذا المدلول» بل هو تأثر بفهم بعض المناطقة للفعل عند 
العرب» فقد انكروا وجود (الكلمة) - اي الفعل - في لغة المرب بحجة 
اث الافعال العربية كلها (قضايا مركبة) لا (كلات) مغفردة» وقد رد ابن 
سينا عليهم ذلك»› وذهحب الى التفصيل في الافعال العربية» فاعتبر فمل 
المتكلم والخاطب مركباء وفعل الغائب (فعل ويفعل) مفردا اي (كلية) 
و حجنه ف ذلك: ان فعل الغائب لا يصح وصفه بالصدق والكذب لاسناده 
الى فاعل ما معين في نفسه غير معين غند السامع » وسيأقي ما عند الاصوليين 
والنحوبين في دعوى تركيب لفظ الفعل. 
ه - التركيب والافراد في لفظ الفعل 
٩‏ - راي المناطقة 
قسم المناطقة اللفظ الى : مفرد.. ومركب» والمغرد الى : اسم» وكلمةء 
وأداة. و(الكلمة) عندهم تقابل ما يسميه النحاة (فعلا)» لانم عرفوها بأنها: 
«لفظ مفرد دال بتواطو على معنى وزمانه » ولكن المناطقة العرب عند 
تطبيقهم هذه الاقسام» وجدوا ان (الكلات) في العربية قضايا مركبةء 
وليست الفاظا مفردة فالمركب وهو عندهم : « ما يدل جزء لفظه على جزء 
معناه » ينطبتق على الافعال العربية » لأن الفعل (امشي) و(تقشي) مثلا مؤلف 
من موضوع هو: (انا) و(انت) المدلول عليه بالممزة والتاء »> ومن مول هو: 
الحدث الذي تدل عليه اصول الادةء فأمشي وتقشي في حك قولك: (انا 
امشي) و(انت تشي) لذلك انكر بعضهم وجود (الكلمة) في لغة العرب» لأن 
ما يقابلها من (الفعل) هو من قسم المركب لا المفرد. 


٠۲۹ انظر شرح المطالع للرازي طبع الجر بایران ص‎ )١( 


۹۸٦ 


فلا جاء دور ابن سينا اوضح الامر في منطق (الشفاء) وطلب من 
المنطقي الا يلتزم في تشخيصه للمفرد والمركب بلغة معينة» او وضع معين› 
فان المعنى الذي يحمله لفظ مفرد في العربية مثل (جاهل) لا يعبر عنه في 
الفارسية مثلا الا بلفظ مركب من: العدم والعلم» فيقال (نادان). « ويقولون 
مثلا حین نقول: یصح› (درست شود) کا اذا ترجم کان مطابقا لقولنا: 
(يصير صحيحا) فيأخذون الاسم ويقرنون به كلمة زمانية ويجعلون جلته قاما 
مقام الكلمة() ». 

لذلك فان الذي يجب على المنطقي الباحث عن تشخيص ما يكون في لغة 
العرب (كلمة) او (مركبا) ان يلتزم با يوجبه حد المركب والمغرد". وعلى 
ضوء الالتزام بهذا الحد فانه رأى ان فعل الاضي الغاثب عند العرب 
(مشى) (كلمة) ولیس مركباء لأن لفظ (مشى) «لا يدل جزء منه على 
موضوع البتة") ». 

واما ما استدل به الآخرون من «حديث الميئة التي اقترنت بادة 
حروف المثي في (مشى) او في (ماش) فكان جزءا من الجملة يدل على 
موضوع - اي فاعل - فلا يجب ان يلتفت الى مثل هذا الجزء ء فانه انا 
يعني بالجزء ههنا: جزء من جملة اجزاء تترتب فتلتع منها الجملةء فهي 
اجزاء المسموع الفاظا او مقاطع او حروفا مصوتة او غير مصوتة) ». 

يقصد ان حد المركب (ما دل جزء لفظه على جزء ممناه) لا ينطبق على 
ما استدلوا به من ان (مشى) مركبة من صيغة هي جزء لفظهء وتدل على 
فاعل مفرد مذكر غاثب» ومن مادة هي جزؤه الآخر الدال على العدث. 
والسبب في عدم انطباق الحد ان اجزاء المركب يجب ان تكون مترتبة في 
السمع »> بعضها بعد بعض» والصيغة مع الادة ليست بهذا الترتيب › لانبا 
يسممان معا . 


.٠١ الشفاء - المنطق - كتاب العبارة ص‎ )١( 
.۲۱ شه ص‎ )۲( 

(۴) نفس المصدر .٠١‏ 

(4) فسه ۲۱. 


YAY 


وهذا بخلاف فعل المستقبل للمتكلم والخاطب (أمشي وتقشي) فقد اعترف 
هم ابن سينا بأنه: «ليس كلمة مطلقة وذلك لأن الممزة دلت على موضوع 
خاص» وكذلك التاء فصار قولك: أمشي أو (مشيت) صدقا او كذباء 
وكذلك تشي ومشيت» وكأن ذلك في حك قولك: انا امشي وانت تشي › وانا 
مشت »› ومفهومها مفهوم واحد(') ». 

اما فعل المستقبل الغائب (يشي) فهو كفمل الماضي الغاثب (مشى) كلمة 
وليس مركباء» وذلك لأن وصفه بالصدق والكذب - كا هو المدعي - 
غلط » لأن هذا الموضوع المدلول عليه بالياء معين في نفسه وعند القائل غير 
متعين عند السامع» لأنه م يدل عليه بدلالة اللفظ » ويبقى امره موقوفا على 
تفسيره والتصریح به حتی يصح ان یکون صادقا او کاذباء فمدلول (يشي) 
اذن مدلول (الكلمة) لأنه لا يزيد على مفهوم (مشى) من الدلالة على نسبة 
الحدث الى موضوع ما معين بحسب نفسه غير معين بدلالة اللفظ› جخلاف 
(امشي وتشي) فاا يدلان على تعيين الموضوع - الفاعل - وهو امر زائد 
على مفهوم (الكلمة)). 

ونخلص من ذلك الى ان الدليل على تركيب الفعل المربي عند ابن سينا 
وكونه (قضية) لا مفردا امران: 
٩‏ - ان يدل جزء لفظه على جزء معناه» اذا كانت الاجزاء مترتبة. 
۴ - ان يصح وصفه بالصدق والكذب. 

وبالامر الاول اعتبر فمل الماضي الغائب (كلمة) لا مركبا. وبالثاني اعتبر 
فعل المستقبل الغائب كذلك. وبالامرين معا ادخل فعل المتكلم والخاطب» 
سواء كان ماضيا ام مضارعاء في المركب لا المفرد. 
س رأي النحاة 

وقد کان رأي ابن سينا هذا موضع نظر في كتب المتأخرين من 


)۱( الشغاء - المنطق - كتاب العبارة ص .١۸‏ 
(۳( نقسه ۴۱ د ۲۳ 


JAA 


المناطقة(). لا يمنا التعرض له بقدر ما يمنا ان نعرف راي النحاة 
والاصوليين في هذا التركيب المدعى لصيغ الفعل: 

فجمهور النحويين اطلقوا القول بافراد الفعل» وجعلوه من اقسام الكلمة 
المفردة من دون تفريق بين صيغه. ولذلك اضاف بعضهم لتعريف الكلمة قيد 
(الاستقلال) اي انپا (قول مفرد مستقل) وذلك لاخراج حروف المضارعة؛ 
وتاء التأنيث وامثاها لعدم استقلاا). 

الا ان الرضي في شرحه على الكافية اشار الى اعتراض المناطقة 
واعترف بان حروف المضارعة الدالة على حال الفاعل» وعلامات الجمع 
والتثنية» وعلامات النسب» وتاء التأنيث والفاه» والتنوين › ولام التعريف» 
والحركات الاعرابية»› تکون جیعا مع مدخولاتما (مرکبا) من کلمتين « صارتا 
من شدة الامتزاج ككلمة واحدة» فاعرب المركب اعراب الكلمة» وذلك 
لعدم استقلال الحروف المتصلة في الكلم المذكورة.. ولمعاملتها معاملة الكلمة 
الواحدة سكن اول اجزاء الفعل المضارع.. الخ » ثم اثار مسألة التركيب في 
الفمل الماضي » كا اثارها المناطقة من قبل» من ان «الحدث مدلول حروفه 
المرتبة والاخبار عن حصول ذلك الحدث في الزمن الماضي مدلول وزنه 
الطارىء على حروفهء والوزن جزء اللفظ .. فهو اذن كلمة مركبة من 
جزءين يدل كل واحد منها على جزء معناه » واعتبر الاعتراض بترکیب 
الماضي واردا « الا ان نقيد تفسير اللفظ المركب فنقول هو: ما يدل جزؤه 
على جزء معناه» واحد الجزءين متعقب للآخرء وفي هذه الكلمة المذكورة 
الجزآن مسموعان معال٣)‏ ». وهذا هو ما اجاب به ابن سينا من قبل 

وقال في موضع آخر: « فالقصود من وضع الفعل ذكر شيثين: احد ازمنة 
الحدث الثلاثة معيناء وبعض لوازمه الأخر الاهم عند المتكلم - يقصد 
الفاعل او نائبه - ولا امكن التنبيه بالصيغة على احد الازمنة اكتفي بهاء 
ولم يكن التنبيه على سائر اللوازم في الاغلب» فجيء با كان منها ذكره 
)١(‏ انظر شرح المطالم وحواشيه صفحة (بیست وهشتم ۲۸). 
(۲) همع الموامع ۳/١‏ والصبان على الاشوني .۲۳/١‏ 
(۴) شرح الرضي ۵/١‏ - 1. 


۸۹ 


اهم بعدها » ثم قال: «وانما قلت: (في الاغلب) لأنه امكن في بعضها ذلك 
كأضرب ونضرب» ولكنه لما كان الاغلب ما لم يكن فيه ذلك اضمر هذا 
المدلول عليه بالصيغة ايضا بعدهاء طردا للباب» فأضمر (انا) بعد اضرب 
و(نحن) بعد نضرب» بدلالة العطف عليها في: اضرب انا وزيد() ». 

فالرضي اذن يذهب الى ان بعض الافعال مرکب من کلمتین صارتا من 
شدة الامتزاج كلمة واحدة» تدل احداه)ا على الفاعل وهي حروف 
المضارعة» وتدل الاخرى على الحدث المنسوب اليه وان الاضار في الفمل 
المضارع انما هو لاطراد القاعدة» والا فالفاعل مدلول عليه ججزء الكلمة. 

ومن الجدير بالذكر انه سبق لابن جني ان تعرض لدلالة الفمل على 
فاعله ولکله لم يستوفهاء كعادته » فقد اعتبرها (دلالة معنوية) على حين اعتبر 
دلالته على الحدث (لفظية) لاا مدلول مادته» ودلالته على الزمن (صناعية) 
لابا مدلول صيغته» وبرر كون الدلالة على الفاعل ممنوية بأنها «لاحقة 
بعلوم الاستدلال وليست في حيز الضروريات الا تراك حين تسمع (ضرب) 
قد عرفت حدئه وزمانه› ثم تنظر فا بعد فتقول: هز ا فعل ولا بد له من 
فاعل فليت شعري من هو؟ وما هو؟ فتبحث حينئذ الى ان تعلم الفاعل. من 
موضع آخر لا من مسموع ضرب")» وقال: « ولو كنت انا تستفيد الفاعل 
من لفظط ضرب لا معناه» للزمك اذا قلت: (قام) ان تختلف دلالتها على 
الفاعل لاختلاف لفظيها كا اختلفت دلالتها على الحدث لاختلاف 
لفظيه)" ». 

وهذه الادلة - بالاضافة الى ضعفهاء لأن المفروض ان الفاعل مدلول 
الصيغة وهي لا تختلف من فعل الى فعل بحلاف المادة ودلالتها على 
الحدث - اضيق من المدعي » لأن مدعاه: عدم دلالة الفعل بنوع عام على 
فاعله» وادلته مقصورة على صيفة الماضي الغائب› وهي دالة عند المناطقة 
على فاعل مذكر غير معين » واعترف هو بذلك قائلا: «الا تری انه یصلح 


)1( نفسه ۱۹۳/۲ . 


.۹۸/۲ الخصائص‎ (r) 
.۹٩۹7/۲ نفه‎ (۳) 


ان یکون فاعله کل مذکر يصح منه الفعل مجبلا غير مفصل”' ». 
اما الصيع الاخرى مثل (ضربت واضرب) واخواي) المشعرة لفظا بفاعل 
معين » والتي هي موضع هذا الجدل فلم يتعرض هما ابن جني مكتفيا بصيغة 
(فعل). 
۴~ ري الاصوليين 
أ د اما قدماء الاصوليين فقد اورد ابن الحاجب وشراحه على المنطقيين: 
انه اذا كان (يضرب) واخواته مركبا لأن حرف المضارعة جمل 
علامة على الفاعل» فيلزم المنطقيين ان يعترفوا بان (ضارب ومخرج 
وسكران) وامثاها من الاسماء» بل الالفاظ المشتقة مثل (ضرب) 
الفاظ مركبة ايضاء لأن جوهر الكلمةء اي العروف الاصول» جزء 
منها وتدل على المشتق منه» وما ضم اليها من الحروف الزاثدة 
والحركات التي تسمى (صورة الكلمة) جزء آخر وتدل فيها على 
معنى آخر يضم الى معنى المشتق منه› فان لفظ (ضارب) مثلا يدل 
بجوهره على الضرب وبصورته على ذات ما اتصفت به. ولا يلتزم 
المنطقيون بتركيبها فكذلك يضرب. 
واما دفع المنطقيين لذلك - كا مر من قول ابن سينا - بان 
المقصود ب(ما يدل جزء لفظه على جزء معناه) ان تكون الاجزاء 
اصواتا او مقاطع مترتبة في السماع» ولا ترتب للادة مع الصورة في 
مشل ضارب اذ تسمعان معا. 
هذا الدفع عند ابن الحاجب وشراحه تمحل پراد به تصحیح 
الكلام » ولا يشعر به حد المركب عندهمء لأن جزء اللفظ الذي يدل 
على جزء المعنى اعم من كونه مرتبا او غير مرتب› ولا دلالة للعام 
على الخاص» فيلزم احد امرين: اما بطلان الترتب المدعى .. او فساد 
الحد المذكور» لأنه يجب ان يستعمل في الحدود ما هو ظاهر الدلالة 


)۱( سه ۹۹/۲ . 


۱۹۱ 


على مراد . 

ب - وقد فصل بعض الاصوليين تبعا للنحاة بين تاء (ضربت) وتاء 
(تضرب) فالفعل الاول « مركب لدلالته على اسناد الفمل الى المتكل 
او المخاطب او الخاطبة بوضع مستقل» ودلالة جزئه الذي هو الفعل 
على حدث مقترن بزمان قبل زمان الاخبار بوضع مستقل ودلالة 
جزئه الذي هو التاء على متكل او مخاطب او نخاطبة» مسند اليهء 
بوضع على حدة ». «بخلاف تاء تضرب»ء سواء كانت للمخاطب او 
للغائبة» فانها ليست بدالة على مسند اليه بوضع على حدة» بل ولا 
عل فرعن الان عل ل الال كرون رة لاه لسن 
لجزئه دلالة على معنى بوضع مسشتقل) ». 

ثم ان جمل (تضرب) مرکبا لا بخلو اما ان يکون لاسناده الى 
التاء » فهو خلاف اهل اللغةء لاجاعهم على عدم الاسناد الى حروف 
المضارعة «لأن كون الشيء مسندا اليه من خواص الاسماء » وحروف 
المضارعة حروف مبان» فضلا عن ان تكون حروف معان » فضلا عن 
ان تکون اسماء ». 

واما ان يكون لتركبه مع الضمير المستتر فيه» فهو باطل ايضا. 
و الملضارع انما هو موضوع لفعل المحال او الاستقبال لموضوع 
خاص من متکلم او مخاطب او غائب» لا له مع اسناده الى المضمير 
المستتر فيه» وليس الكلام الا فيه مع قطع النظر عن اسناده الى 


ج - وقد كان لبعض متأخري الاصوليين في المسألة رأي آخرء يختلف في 
بعضص وجوهه عن ا المناطقة والنحاة وعن آراء الاصولىين 


۷( شرح الحتصر للعضد مع حاشية السيد عليه ٠١١ - ٠٠١۹/١‏ وانظر كذلك مناقشة الموضوع في فواتج 
الر جوت ۱۸٦/۱‏ - ۱۸۷ - والتقریر والتحبیر ۸۲/۱۷ - ۸£. 
(۲) التقرير والتحييره .۸۲/١‏ 


(۳) التقرہر والتحبیر ۸۳/۱ - ۸4. 
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› أن الفاعل خارج مفهوم الفعل » غير دال عليه بوضعه اللغفوي‎ - ١ 
وذلك لأن الفعل بحسب وضعه مكون من (مادة) تدل على‎ 
الحدث و(صيغة) تدل على النسبة» وواضح ان ليس في المادة‎ 
ما يدل على الفاعل» اما الصيغة فمدلوها مدلول الحرف لا‎ 
وظيفة له غير الربط بين المعاني اللإسمية » والفاعل من المعاني‎ 
الاسمية المستقلة بالادراك› ولا يكن ان يكون المعنى الاسي‎ 
المستقل مدلولا للمعنى الحرفي غير المستقل.‎ 

+ - وان كل ما تدل عليه الصيغة اذن هو (الشسبة) اي الربط 
بين الحدث الداخل في مفهوم الفعل وبين الفاعل الخارج عن 
مفهومه . ولكن لأن النسبة لا تتقوم الا بطرفيها فانه لا يكن 
تصور النسبة من دون تصور الفاعل» سواء كان معينا أو غير 
معين » لذلك تكون دلالة الصيغة بحسب وضعمها اللغوي على 
النسبة » وبجحسب هذا التلازم الذهني على الفاعل الذي هو 
الطرف الآخر لتعلقهاء فالفعمل على هذا الاساس يدل على 
الفاعل ايضا ولكن بالدلالة الالتزامية» اي من خارج لفظ 
الفعل لا من داخله. 

۴ - وان النسبة نوعان: نسبة مجردة.. ونسبة مخصوصةء فالنسبة 
المجردة هي مدلول صيغة (فعل يفعل) الدالة على نسبة الحدث 
الى طرف ما هو (مذكر مفرد غائب). والنسبة الخصوصة هي 
مدلول بقية صيغ الافعال المتحملة لعلامات صوتية زائدة على 
بناء الصيغتين الجردتين » تدل هذه العلامات بوضعها على ان 
طرف النسبة فيه خصوصية ما من كونه مؤنثاء او مشنى› او 
مجموعاء او متكلا او مخاطبا. 

فالنسبة الجردة هي (المدلول الاطلاقي) لصيغة (فعل يفمل) 
اما النسبة الخصوصة فهي (المدلول الوضعي) لبقية الصيغ 
ذات العلامات (المقيدة) لاطلاق الصيغة والصارفة ما الى هذه 
الاطراف المعيدة. 
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ء - والسر في ذلك - عنده - ان اللغفة تعتبر التسذكيرء 
والافراد» والغياب» هي (الاصل) الذي لا يجحتاج الى وضع 
علامة» فينصرف الفعل اليها باطلاقه. وتعتبر التأنيث فرع 
التذكيرء والتشنية والجمع فرع الافراد» والتكلم والخطاب فرع 
الغيبة'» فلا يكفي حينئذ اطلاق الفعل للدلالة على هذه 
الفروع من دون علامة زائدة» لذلك وضعت اللغة للدلالة 
عليها هذه الزوائد واللواحتق الصارفة لاطلاق الفعل الى ما 
يخالف الاصل. فانت تجد اللغة تحرص على وضع علامات 
التأنيث من دون ان تجد فيها علامة للتذكير» وما ذلك الا 
لانها تعتبر التذكير موافقا للاصل والتأنيث على خلافه» حى 
انطبع ذلك في الوجدان اللغوي العام » فانت لو رأيت شبحا 
وشككت في انه ذكر أو انثى.فانك لا تتعامل معة :مغاملة 
الانثى ءقطعاء بل معاملة الذكرء اي انك تشير اليه بكلمة 
(هذا) ونحوه من دون تأمل او روية» ولو لم يكن التذكير هو 
(الاصل) لا صح ذلك. 

وغل ثل هذا القياش غان الا فراد. وفروعة؛ والفياب 
وفروعه. 

ه - يتفرع على هذا ان جيع الحركات والحروف الزائدة على 
اصول المادة الثلائة كلها اجزاء الصيغة ودوال النسبة» سواء 
كانت نسبة مجردة لفاعل ماء او نسبة مخصوصة لفاعل معين »› 
لا فرق في ذلك بين الف الاثنين وواو الجاعة» ونون النسوةء 
وتاء التأثيثف الساكنة » وحروف المضارعةء وتاء الفاعل التي 
يعتبرها النحويون (ضمير رفع متصل) وهي كأخواتها حرف 
زيد لخصوصية في النسبة. 


)١(‏ في جعل التأنيث فرع التذكير والتشنية والجمع فرع الافراد وجهء اما جمله التكلم والنطاب فرع الغيبة 
فامر بجحتاج الى توجيه مقبول. 
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« فالتاء في (فعلت) بالضم والكسر والفتح كالتاء الساكنة في (فعلت) 
والنون في فعلن» والألف في فعلا وفعلتاء والواو في فعلوا» كلها حروف 
زيدت لتحصل هيئة مخصوصة تدل على نسبة خاصةء فان الميئة كا تحصل 
بالحركات والسكنات» كذلك تحصل من زيادة الحروف معها كا في المضارع.. 
فلا فرق في هيئات الخاطب والمتكلم بين صيغ الماضي والمضارع › > فکا ان 
الضمير في هيئات المضارع مستتر وجوبا - كا نصوا به - فكذا في هيئات 
الماضي » اذ لا خصوصية لخاطب الماضي ومتكلمه من بين هذه الميئات حقی 
ینفرد ببروز ضمائر هھ( » 

ونخلص من رأي هذا الاصولي الى: انه لا تركيب في صيغ الافعال 
العربيةء لأن هذه الحروف الزائدة لم تكن كلات مزجت بصيغة الفعل 
فكان المضارع مثلا مركبا من كلمتين» بل هي حروف زيدت لتحصل 
خصوصية في النسبة لم تكن لتحصل لو كانت النسبة مجردة. واذا فهم 
القاعل اعبار با هة اللو فة اما لدم او لوه وا و غاا 
او متكلا» فلم يكن ذلك الا بالتلازم الذهني بين تصور النسبة وتصور 
طرفهاء لا بالوضع اللغوي. 


)١(‏ بتلخيص عن المشتقات لحد صادق التبريزي ص٠١٠‏ - ۳ه مع ملاحظة ان ما توصل اليه هذا الاصولي 
توصل اليه باحث لفوي معروف هو (ج فندريس) - وان اختلف بها منهج الدرس - فقد اعتبر 
فندريس (اللواحق واللواصق والعلامات) الزائدة على المادة اللفوية - السواكن الثلاث - كلها من 
(دوال النسبة) سواء منها ما دل على (النوع او المدد او الشخص) فا زاد على الاصل (ق ت ل) فهو (دالة 
نسبة) لا هرق في ذلك بين صيغة قتل او قتلت او يقتل او نقتل او قاتلت او قاتلت او تقاتلا او تقاثلوا. 
انظر (اللغة لفلدريس في البحث عن دوال النسبة ص۱۰1 ۷١۱٠ء‏ ۳١۱١ء .)١١١ ١١۵‏ 
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الفصل الخامس 
اجرف ... المعو احق 


تمهید .. 
١‏ - العنى الحرف عند النحاة: 
أ - دلالة الحرف على معنى ف غيره. 
بات ذلا غل عى اف نقسهة 
ج - رأي الرضي في المعنى الحرفي. 
- المعنى الحرفي عند الاصوليين : 
أ - الحرف علامة لا معنى له اصلا. مناقشة 


ذلك 
ب - وحدة المعنى الحرفي والاإسمي واشتراط 
الواضع 


ج - نسبية المعافي الحرفية: 
١‏ - ايجاد المعنى الحرفي ورأي النائني. 
ص الوجود الرابط.. والوجود الرابطي : 
أ -دلالة الحرف على العرض النسي. 
ب - دلالة الحرف على التسب والروابط. 
د - الحرف وتحصيص العاني الأسمية. 


۳ - خلاصة.. وتعقبب . 


ځهید 

الحرف عنصر اساس من عناصر تأليف الجملةء فال جملة العربية تتكون 
من كلات ذات معان ختلفة متباينة › لا يکن ان تؤدي معنى موحدا مفيدا 
للسامع ما لم ترتبط هذه الكلات بعضها ببعض» والعنصر الذي يربط هذه 
e E E E EAE A Si‏ 
خاض» كالابتداء والانتهاء» والاستفهام» والتمني وامثاها تؤدية ضمن 
وظيفة الربط بين المفردات» وهو ما اصطلح عليه ب (حروف المعاني) وقد 
يكون حروفاً وحركات غير مستقلة عن اصول الكلات» ولكنها تتزج معها 
بحيث تساهم في بناء معنى المفرد» او في بناء معنى المركب» وقد اصطلح 
عليها - عند الاصوليين - ب(الميئات) وعند النحاة ب(الصيغ). وهذه 
الصيغ أو الميئات» كا للحروف» معان نسبية تؤديها ضمن وظيفة الربط › 
كالنسبة الصدورية والنسبة الوقوعية وامثاه|. 

وفي مقدمة اصول الفقه الخصصة لمبادىء اللغة بحوث تختلف في مناهجها 
واهدافها عن مناهج النحاة والصرفيين واهدافهم ف البحث عن المناصر 
المشاركة في تأليف المجملة» فقد كان اهام النحاة والصرفيين منصباً في 
الغالب» على تبادل الحركات الاعرابية والصرفية لا ليكتشفوا من خلاها 
دلالة هذا التبادل على المعاني والاساليب الختلفة لكلام العرب» بل ليؤكدوا 
ما افترضوه من ان موضوع النحو هو: (الاعراب والبناء) وموضوع الصرف 
هو: (الاعلال والصحة)ء واذا تعرضو! احيانا لدلالة الحروف والصيغ على 
E ESC I O N‏ 
(عمل) هذه الحروف وأثرها في تبديل الحركة الاعرابية› لا دلالتها. 

اما الاصوليون فقد كان اهتامهم منصبا على المدلول النحوي والصرفي 
للجملة ومكوناتما »> فهم حين يبحثون في الجملةء فانما يبحثون عن (مدلوها) 
في الموارد والاساليب الختلفة من النبر والانشاء والنفي والاثبات» والعموم 
والخصوص» والاطلاق والتقييد. وحين يبحثون في المفرد كصيغ الافعال 
والمصادر والاسام المشتعة والادوات وها اشايها فاغا كوت عن. وظائنها 
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نسبية تشارك في المدلول العام للجملة. 

وقد سبق لي ان قلت ان مصطلح (المعنى الحرفي) عند الاصوليين 
شامل (لحروف المعافي) ذات الكلمة المستقلة» كحروف الجر والعطف 
والاستفهام والتمني › و (لحروف المباني) غبر المستقلة»› کا یروف والحرکات 
الزائدة على اصول المادة التي تسمى بالصيغ. وقد تقدم الحديث عن الصيغ 
امعان من معان نسبية خاصة. 


وقبل الدخول ف تفاصيل مأ يراه الاأصوليون ف معافي الحروف› ننظر 
المعنى الحرفي عند النحاة 
أ - الحرف ما دل على معنى في غيره 
اقدم نص عرف بين النحاة في تحديد معنى الحرف هو ما ذكره سيبويه 
في اول کتابه من ان «الکلم اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا 
فمل » م ضرب امثلة للاعاء والافعال قال بعدها : « واما ما جاء لعنی 
وليس باسم ولا فعل فنحو: ثم » وسوف» وواو القم» ولام الاضافة ونحو 
هذا" » وظاهر عبارته ان الحرف جاء لمعنى يجختلف عن المعنى الذي جاء 
له الاسم وهو ما ضرب له من امثلة «رجل وفرس وحائط » وعن معنی 
القعل الذي قال انه: «امثلة اخحذت من لفظ احداث الاسماء » اي المصادر 
ك : ضرب» ويضرب » واضرب ERI‏ من الضرب. 
اما حقيقة المعنى الذي جاء له الحرف» المائز بینه وبين ما يقابله سن 
معنى الاسم والفعل فقد بقي غير واضح من عبارة سیبویه» واما ما ذکره في 
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باب ال جر) من ان حروف ال جر «يضاف با الى الاسم ما قبله او ما بعدهء 
فاذا قلت: يا لبكر فانما اردت ان تجعل ما يعمل في المنادى مضافا الى بكر 
باللام» واذا قلت: مررت بزيد فانا اضفت المرور الى زيد بالباء .. الخ » 
فهو كلام يتعلتق بوظيفة الحرف في تأليف الجملة من كونه (أداة) اضافة 
وايصال بين معنى الفعل الذي تعلق به ومعنى الاسم الجرور بهء ولا صلة 
لذلك بتحديد المعنى الخاص للباء مثلا وهو: (الالصاق) او (الاستعانة) او 
(السببية) او غيرها من معاي الحروف. 

وقد بقي هذا التحديد (جاء لمعنى لیس باسم ولا فعل) شائعا في عبارات 
من تأخر عن سیبویه» حقی حذف ذیله احیاناء فقد اكتفى المبرد بقوله: 
« وحرف جاء لمعنى") » فقط » وهي عبارة اكثر اماما من عبارة سيبويه . 

فلا شاع بين النحوبين ما رفعه اپو الاسود الى الامام علي من تحدید 
لكل من الاسم والفعل والحرف جاء في بعض نصوصه ان الحرف: «ما انبا 
عن معنی لیس باسم ولا فعل") » وفي بعضها: « والحرف ما اوجد معنی في 
غيره“) » صار التعريف الشائع بين النحاة مأخوذا منها اي: «الحرف ما دل 
على معنی في غیره ». 

واوضح الزجاجي هذا التعريف بقوله: «ان (من) تدخل في الكلام 
(للتبعيض) فهي تدل على تبعيض غيرها لا على تبعيضها نفسها» وكذلك اذا 
كانت لابتداء الغاية كانت غاية غيرها.. وكذلك (الى) تدل على المنتهى › 
فهي تدل على منتهى غيرها لا على منتهاها نفسهاء وكذلك سائر حروف 
المعافى(*) » . 

وارجع بعض شراح سيبويه قوله (جاء لممنى) الى هذا المضمون» فقال 
السيرافي : « وان سأل سائل فقال: لم قال (وحرف جاء لمعنى) وقد علمنا ان 
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الاسماء والافعال جشن لمعان؟ قيل له: انا اراد: وحرف جاء لمعنى في الاسم 
والفمل) » فحورت عبارة سيبويه من (جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل) الى 
(جاء لمعنى في الاسم والفعل). 

ومثل ذلك صنع ابن فارس فقد ابدل (الباء) ب (في) ليحمل قول سيبويه 
هذا المضمون» قال: «واقرب ما فيه ما قاله سیبویه: انه الذي يفید معنی 
ليس في اسم ولا فعل » ثم ضرب مثلا لذلك: « نحو قولنا (زيد منطلق) ثم 
نقول: (هل زید منطلق) فأفدنا ب(هل) ما لم یکن في (زيد) ولا 
(منطلق)' ». 

ومجمل القول ان المعنى المدلول عليه بالحرف - عند هؤلاء - لا يقوم 
بلقظط الحرف» واا يقوم با يتعلق به الحرف من الاسماء والافعالء فدلالة 
(من) على الابتداء و(سوف) على التسويف »› و(قد) على التحقيق و(م) على 
التراخي و(الفاء) على الترتيب + انما هو في معافي ما ترتبط به هذه الاحرف 
من الفاظ الجملة لا في نفس الحرف. ولذلك كان التعريف الشائم للحرف 
ب(ما دل على معنی في غیره) وافیا با يفهمه اتباع سیبویه من معنی 
الحرف. 

ولكن الشيء الذي بقي غامضا في فهمهم لمعنى الحرف هو ان هؤلاء ل 
بوضحوا طبيعة هذا المعنى المدلول عليه بالحرف» فا(لابتداء) مثلا اذا كان 
هو معنى (من) وهو معنى كلمة الابتداء. فيقتضي ان تكون الكلمتان 
مترادفتين » مع ان الملاحظ ان اللغة لا تجيز استعال احدها في مكان 
الآخرء كا يجوز ذلك في كل متراد فتين. 

واذا كان معناه) واحدا فلاذا كان لفظ الابتداء (اسما) يحبر عنه وبهء 
ولفظ من (حرفا) لا يخبر عله ولا به؟ 

من اجل ذلك انكر السكاكي ان يكون الابتداء والانتهاء والغرض 
معاني (من) و(الى) و(كي) قال: «فابتداء الغاية وانتهاء الغاية والغرض 


.۷/١ نقلا عن شرح الكتاب‎ ٥ مامش الايضاح‎ )١( 
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ليست معانيهاء اذ لو كانت هي معانيهاء والابتداء والانتهاء والغرض 
اسماء » لكانت هي ايضا اسماء » لأن الكلمة اذا سميت (امما) سميت لعنى 
الاسمية ههاء وانغا هي متمعلقات معانيهاء اي اذا افادت هذه الحروف معان 
رجعت الى عنته بنوع استلزام() ». 
ب - الحرف يدل على معنى في نفسه 

قال ابن هشام: «اشتهر بين النحوبين ان الحرف يدل على معنى في 
غيره » ونازعهم الشيخ بهاء الدين بن النحاس (۹۸ ه) في ذلك في (التعليقة) 
وزعم انه دال على معنی في نفسه » مم قال: «ان ابا حيان تابعه على ذلك 
في شرح الشسهيل »: 

ولعل ابن النحاس وابا حيان اخذا ذلك من ايراد ابي علي الفارسي على 
تعريف السابقین للحرف بانه (ما دل على معنی في غیره) فقد قال ابو علي : 
« ومن زعم ان الحرف ما دل على معنى في غیره» فانه ينبغي ان تکون 
اسماء الاحداث کلھا حروفاء لانہا تدل على معان في غیرهاء فان قال: فان 
(القيام) يتوهم منفردا من (القام) قيل له: فان (الالصاق) و(التعريف) الذي 
يدل عليه باء الجر ولام المعرفة قد يتوهان منفردين عن الاسمين.. 
ال" ». 

وهو يقصد بتوهم المعنى منفرداء انه مستقل بالادراك»› وهو معنى دلالة 
الحرف على معنى في نفسه. وعبارة ابن النحاس - كا نقلها السيوطي -: 
«والحق ان الجرف له معنى في نفسهء لانا نقول: لا يخلو الخاطب بالحرف 
من أن يفهم موضوعه لغة اولاء فان ام يفهم موضوعه لغة فلا دليل في عدم 
فهمه المعنۍی: انه لا معن لهء لانه لو خوطب بالاسم والفعل وهو لا يفهم 
موضوعها لغة» كان كذلك. وان خوطب به من يفهم موضوعه لغة› فانه 
یفهم منه معنی عملا بفهمه موضوعه لغةء کا اذا خاطبنا انسانا ب (هل) وهو 
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يفهم انها موضوعة للاستفهام» وكذا باقي الحروف. فاذن عرفنا انه له محنى 

ولنا طریق آخر وهو ان نقول: وان خوطب به من يفهم موضوعه لغة› 
فلا نسلم انه لا يفهم منه معنی واللغویون كلهم قالوا مثلا: ان هل للاستفهام 
ولم يقيدوا جال التركيب دون حال الافراد ». 

ثم اورد اين النحاس على نفسه: « فإن قيل: اي فرق بين معنى الاسم 
والفعل وبين معنى الحرف على ما ذكرت؟ » وأجاب: « قلنا: الفرق بينها 
ان کل واحد من الاسم والفعل يفهم منه في حال الافراد عین ما يفهم منه 
عند التركيب» بخلاف الحرف» لأن المعنى المفهوم من الحرف في حال 
التركيب اتم ما يفهم منه عند الافراد() ». 

وقول اين النحاس هذا ينتهي الى ان الحرف له معنى » ولکنه لا ينتهي 
الى ان هذا المعنى مستقل في نفسه» ذلك لأن المعنى نوعان: معنى افرادي 
مستقل » ومعنی نرکيي غير مستقل. 

فالممنی الافرادي هو صورة الشيء المرتسمة في ذهن الانسان سواء عم 
ان هناك لفظا موضوعا بازائه ام لم يعم » كصورة (الجدار) او (الفرس) او 
(الاپتداء) او (الاستفهام). وفائدة علمه بالوضع انه اذا سمع من يقول 
(فرس) مثلا حضرت في ذهنه تلك الصورة المستقلةء واذا سمع من يقول: 
(استفهام) او (استفهم) حضرت في ذهنه تلك الصورة المعلومة من دون 
ضميمة شيء اليها. 

اما المعنى التركيي فهو الذي لا يحضر في الذهن عند سماع اللفظ 
منفردأء بل عند سماعه ضمن ال جملةء (فالفاعلية) مثلا معنى تركيي يكن ان 
نفهسه من جملة (قام ممد) اي ان ممدا فاعل القيام » ولكننا لو افردنا كلمة 
(ممد) فاننا لا نفهم منها معنى (الفاعلية) - وان دلت عليه ضمن الجملة - 
وهكذا الاستفهام في جملة (هل قام ممد) فاننا نفهم ان قيام محمد مستفهم 
عنه» ولكننا لو جردنا (هل) وحدها فلا نفهم منها هذا المعنى » بل لا نفهم 


س 
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منها محنی الاستفهام» لانه لا ترتىم صورته باذهاننا من ساع كلمة (هل) کا 
ترتسم باذهاننا عند سماع كلمة (الاستفهام) او (استفهم)ء وذلك لأن (هل) 
وضعت لاستفهامات الخاصة كالاستفهام عن قيام ممد» وجلوس عمروء اي 
اما وضعت للاستفهام في حالة كونه (معنى تركيبيا) وليس للاستفهام امطلق 
المستقل بعناه» والا لكانت (اسا) مرادفا لكلنة الاستفهام. 

ومن ذلك نعلم قيمة ما قاله ابو علي الفارسي ايضا من ان «الالصاق 
والتعريف الذي يدل عليها باء الجر ولام المعرفة قد يتوهان منفردين عن 
الاسمين » غفالواقع ان الذي يتوهم منفردا هو معنى لفظ (الالصاق) ولفظ 
(التعريف) باعتباره| اسمينء وليس معنى الالصاق الخاص والتعريف الخاص 
الذي لا يفهم من كلمتي (الباء) و(ألا) الا في حالة تركيبها مع مدخولما في 
جلة (مررت بالر جل) مثلا. 

واذا تم هذا فان الذي ينسبق الى ذهن الخاطب العام بأن (هل) 
موضوعة للاستفهام - كا يقول ابن النحاس - هو معناها التركيي غير 
المستقل » وهذا لا يدل على أن‌الجحرف له معنى في نفسه. 

واما قوله في الطريق الآخر: «واللغويون كلهم قالوا مثلا: ان هل 
للاستفهام ولم يقيدوا بحال التركيب دون حال الافراد » فلا حجة له فيهء 
لأن تعبير اللفويين هذا تعبير بارع يدل على تفريقهم بين معافي الاسماء 
ومعافي الحروف»ء فقد قالوا بأن هل للاستفهام.. ولثم للتراخي.. وفي 
للظرفية.. ومن للابتداء وهكذا. اي انها ادوات لتحقيق هذه المعاني في 
مدخولا ا » وليست هي هذه المعاني » والا لقالوا: هل هي الاستفهام وني هي 
الظرفية» كا قالوا: الليث هو الاسدء وقعد بعنى جلس. 
ج - رأي الرضي في المعنى الحرفي 

ولحل اقرب النحوبين صلة بالموضوع بحيث كان فهمه لعنى الحرف 
واضحا ونييزه بين معافي الاسماء والحروف محددا هو الرضي الاسترابادي في 
شرحه على الكافية: 


1١‏ - ففي توجيهه كون معنى الحرف في غيره ومعنى الاسم والفعل في 


۲۰۵ 


(۱) 
e) 


انفسه) قال: «والحرف كلمة دلت على معنى ثابت في لفظ غيرهاء 
فغير صفة للفظ » وقد يكون اللفظ الذي فيه معنى الحرف مفردا 
كالمعرف باللام » والمنكر بتنوين التنكير. وقد يكون جملة كا في (هل 
زيد قام) لأن الاستفهام معنى في الجملةء اذ قيام زيد مستفهم عنه» 
وكذا النفي في (ما قام زيد) اذ قيام زيد منفي » فالحرف موجد لمعناه 
في لفظ غيره» اما مقدم عليه کا في نحو (بصري) او مؤخر عنه کا 
في (الرجل)ء والاكثر ان يكون معنى الحرف مضمون ذلك اللفظ› 
فيكون (اي ذلك اللفظ) متضمنا للمعنى الذي احدث فيه الحرف› 
مع دلالته على معناه الاصلي... فرجل في قولك: (الرجل) متضمن 
لمعنى (التعريف) الذي احدث فيه (اللام) المقترن بهء» وكذا ضرب 
زید في(هل ضرب زید)متضمن لمعنی‌الاستفهام »اذ ضرب زید مستفهم 
عنهء ولا بد في المستفهم عنه من معنى الاستفهام وموجده فيه 
(هل).. الغ( . 

فمعنى الحرف عند الرضي سواء كان تعريفاء ام استفهاماء ام 
ظرفية» ام ابتداء» لا يوجد في لفظ (أل) او (هل) او (في) او (من) 
وانغا يكون مضمون لفظ آخر تعلق به الحرف» فلفظ الحرف مفرده 
كلمة (فارغة) من المضمون» لذلك قال في نهاية رأيه: « فالحرف وحده 
لا معن له اصلاء اذ هو کالعل النصوب ججنب شيء ليدل على ان 
في ذلك الشيء فائدة ما فاذا افرد عن ذلك الشيء بقي غير دال على 
معنى اصلاء فظهر بهذا ان المعنى الافرادي للاسم والفمل في انفسها» 
وللحرف في غيره). 

رای الرضي هذا في المعنى الحرضي هو رأي اكثر الاصوليين› 
ولعله کان متأثرا بم » فقد ورد بعضه في اصول ابن الحاجب - کا 
يأقي - وذهابه الى خلو الحرف من الممنى عند انفراده عن الجملة 
ليس غريبا بل هو الرأي الذي تبناه بعض الباحثين اللغوبين 
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المحدثين » فقد عقد (فندريس) فصلا لدوال النسبة تحدث فيه عن 
الدالة المستقلة وقال: « واوضح امثلة هذا النوع تلك اللغات التي تيز 
بين طائفتين من الكلات: طائفة اللات الفارغة» وطائفة الكلات 
امليثة - على حد تعبير المصطلحات الصينية - فالكلات المليئة 
هي (دوال الماهية) والكلات الفارغة (دوال النسبة) والكلات 
الفارغة لا تنبر اطلاقاء فكلمة ( تي ) الى تشير الى الاضافة كلمة 
رة م ضراب اة ذلك هالص و اهعد الاورية 
والاغريقية وغيرهاء وجعل من هذه الكلهات الفارغة حروف الجر في 
الفرنسية والافعال المساعدة في اللغات الاوربيةء وقال عنها: « ومن 
المستحيل ترجة هذه الكلات في قاموس» اذ ليس ها معنى مشخص› 
بل هي عوامل تقوم » او اسس او قم جبرية اكثر منها كلهات» وسن 
م م تكن توجد متعرلةء او ناخد معتاها الا اذا وصلت بعنضر 
لغوي آخر فتکون معه کلا يظهر للعقل کأنه وحدة ». 

واخ کد ان عدا رای قريسب الصلة برأي الرضي في 
الحروف - وان اختلف منهج كل منها - وكل ما بينها من فرق 
ان فندریس برى ان هذه «الادوات النحوية الي تستعملها اللغات 
ليست الا بقايا من كلمات مستقلة قدية افرغت عن معناها الحقيقي 
واستعملت جرد موضجات آي جرد رموز") » وهو لا يثبت هما بعد 
افراغها اية صلة ععناها القدم - کا قد پيدو - » فالکلمتان 
المليئتان (تسي واول) ومعناها معا: (ابن) تضمان بوصفها کلمتین 
فارغتین وتفقدان معناه) فقدانا تام() » اما الرضي ومن تاثر ہم 
من الاصوليين» فلم يسمح هم منهجهم العقلى التأملي» ولا ظروف 
الدراسة اللغوية في عصرهم ان يرجموا (من) و(في) و(عن) وغيرها 
من كلات فارغة الى اصوها من الكلات لمليثةء على ان ارجاع 


اللغة لفندريس .٠١١ ~ ٠١١‏ 
اللغة لفندریس ١١١٠ء‏ 
نفسه ١۱١۷‏ . 


(۱) 
(+) 


الادوات النحوية الى اصوطما هي وظيفة (فقه اللغة) لا النحو لأن 
مهمة النحوي ايضاح ما استقر عليه المعنى الوظيفي الذي تؤديه 
الاداة ضصمن الجيلة وترك البحث عن اصوها الى غیره من فقهاء 
اللغة. 


اما المائز بين معنى الاسم ومعنى الحرف الخاص كالابتداء مثلا الذي 
هو معنى كلمة (الابتداء) ومعنى كلمة (من) فقد كان للرضي فيه 
رأي بوحدت) من جهة واختلافها من جهة اخرى» وقد عارضه فيه 
الاصوليون المتأخرون» ووافقه في بعض وجوههء» صاحب الكفاية - 
کا اتی - ورأيه هذا: 

« ان معنی من: الابتداء » فمعنی (من) ومعنى لفظ (الابتداء) 
سواء الا ان الفرق بينها: ان لفظ الابتداء ليس مدلوله مضمون 
لفظ آخر» بل مدلوله معناه الذي في نفسه مطابقة» ومعنى (من) 
مضمون لفظ آخر ينضاف ذلك المضمون الى معنى ذلك اللفظ 
الاصلي ء فلهذا جاز الاخبار عن لفظ الابتداء نحو: (الابتداء خير 
من الانتهاء) ولم يجز الاخبار عن (من) لأن الابتداء الذي هو 
مدلوها في لفظ آخر» فكيف يحبر عن لفظ ليس معناه فيه» بل في 
لفظ غيره» واا يحبر عن الشيء باعتبار المعنى الذي في نفسه 
مطابةقة(' » . 

وقد عقب الشريف الجرجاني في حاشيته على قول الرضي باتحاد 
معنی (من) ومعنى لفظ (الابتداء): بانه «باطل قطعاء اذ لو کان 
معناه) واحدا لصح الاخبار عن معنى (من) كا صح عن معنى 
الا ہتداء) ». 

وكأن الشريف لم يرتض توجيه الرضي لعدم جواز الاخبار عن 
(من) بأن: الابتداء الذي هو مدلوما في لفظط آخرء فكيف يبر عن 


شرح الكافية للرضي .٠١/١‏ 
حاشية الشريف على الرضي هامش شرح الكافية ٠١/١‏ . 


لفظ لیس معناه فيه « بدلیل انه اعاد هذا الایراد قي موضع آخر 
ملمحا الى هذا التوجیه بقوله: « فلاأنه یلزم حینئذ ان یکون معنی 
لفظة (من) معنى مستقلا في نفسه صالمحا لأن يح عليه وبهء الا انه 
لا یفھم منھا وحدھاء فاذا ضم الیھا ما یتم به دلالتها وجب ان يصح 
اجك عليه وبه» وذلك ما لا يقول به من له ادنى معرفة باللغة 
وا 
يقصد انه لو ضممنا الى كلمة (من) كلمة (البصرة) المتضمنة 
لمعنى الابتداء فيها - كا يقول الرضي - وجعلناه) معا في موضع 
المسند اليه فهل يصح الحك عليها بأن نقول مثلا: (من البصرة خير 
من اليها) لتؤدي معنى: (الابتداء خير من الانتهاء). 
هذه خلاصة رأي النحاة في تحقيق معنى الحرف» وقد رأيت ان اقربما 
الى الدقة رأي الرضي مع ما اخذ عليه من ايرادات وسيأتي اكثرها اثناء 
عرض اقوال من وافقه من الاصوليين: 


المعنى الحرفي عند الاصوليين 


تعريفات الاصوليين للحرف تختلف باختلاف وجهات نظرهم في معناه. 
فمنهم من تابع النحاة في انه «ما دل على معنى في غيره » أو «على معنى 
قاًم بالغیر(") » ومنهم من قال: «ان الحرف ما اوجد معنى في غیره » اخذا 
من النص المنسوب الى الامام علي» وهو التعريف الشائع بين الذاهبين الى 
ايجادية المعنى الحرفي كا يأتي: 

ومنهم من قال انه: «ما دل على معنى غير مستقل بالمفهومية") » وهذا 
التعريف هو الشائعم بين قدماء الاصوليين» وقد علل التفتازاني ذلك: بأن 
«عبارة النحاة: ان الحرف ما يدل على معنى في غيره» اي لا في نفسه» 


.٠۳۷۳ حاشية الثريف على المطول‎ )١( 
.۸٠/١ محاضرات في اصول الفقه‎ )۴( 
.۴۲/۱ حقائق الاصول للسيد المحکم‎ )( 


وضمير (في غيره) اما عائد الى اللفظ بمعنى انه لا يدل بنفسهء بل بانضام 

لفظ آخر اليه. واما الى المعنى بمعنى انه غير تام في نفسهء اي لا محصل من 

اللفظ الا بانضمام شيء آخر اليه» فصار الحاصل انه: (لا يستقل بالمفهومية) 

اي بمفهومية المعنى من ». 

والمهم ان وجهات نظر الاصوليين في معنى الحرف تتلخص في الاقوال 

الاتية: 

١‏ - ان الحرف لا معنى له اصلاء وانما وضع ليكون (علامة) على كيفية 
ارادة مدخوله من الاماء والافعال» وهو في هذا نظير الحركات 
الاعرابية التي لم توضع لمعنى › وانما هي قرينة على ارادة خصوصية 
ما تدخل عليه من کونه (فاعلا) او (مفعولا) مثلاا'. 

۲ - ان الحروف موضوعة لعان هي ما يذكر ها من معافي: الابتداء 
والانتهاء» والظرفية والاستفهام وامثالهاء وهذه المعاني هي نفس 
المعاني التي وضعت هما كلات (الابتداء) و(الانتهاء) و(الظرفية) 
وامثالها من (اسماء)» وكل ما بينها من فرق ان الواضع اشترط ان 
تكون معاي الحروف في غير الفاظهاء ومعاني الاسماء في نفس 
الفاظهاء اي انه اشترط ان يستعمل هذا المعنى في الحرف (آلة) وفي 
الاسم (مستقلا)"). 

۳ - ان معاي الحروف غير معافي الاسماء » فالابتداء الذي هو معنى (من) 
غير الابتداء الذي هو معنى لفظ (الابتداء)ء لأن الحروف كلات 
تدل على (نسبة) وهذه النسبة قد تكون (نسبة ابتدائية) وقد تكون 
(نسبة ظرفية) وقد تكون (نسبة استفهامية) وهكذا. والنسبة بج 
کونها (ربطا) بين طزفين لا توجد الا بطرفيها لذلك كانت مماني 


٠۱۸۵/١ حاشية سعد الدين التفتازافي على شرح الختصر‎ )١( 

(۲) هذا هو رآي صاحب الحجة الشيخ حادي الطهراني كا نقله تلميذه التبريزي في (المقالات) و(المشتقات)ء 

(۴) هو رآي ايبن المياجب في (المنتهى) و(الختصر) ومن تبعه من أآلنحويين والاصوليين كالرضي في شرحه؛ 
والاخوند في کفایته. 


1° 


الحروف غير مستقلة بالمفهومية ولا يدرك ممناها الا ضمن الجملة» 
اما معنى كلمة (الابتداء) او كلمة (الظرفية) فهو معنى اسمي 
مستقل بالمفهومية » سواء كان ضمن الجملة او خارجا عنهاا). 
والقول بنسبية المعنى الحرقي هو المشهور بين الاصوليين» الا ان 
امتأخرين منهم اوغلوا في تفسير هذه النسبية» والتفريق بين معاي 
الحروف ومعاني الاسماء الموازية ها با يبعد كثيرا عن ألجال اللغوي 
لدلالة الالفاظ ويدخل في عمق التحليل الفلسفي هما. فكان مم في 

ذلك آراء منها: 

آ رأي النائني - في ان هذه النسبية (ممنى ايڃادي) اي ان 
الحروف توجد الربط بين مفردات الجملة في اثناء عملية 
التكلم والتأليف » وليس هده المعاني واقع سابق على عملية 
التأليف بخلاف المعاني الاسمية فان هما واقعا سابقا على تأليف 
الجملة يوجب (خطورها) في الذهن عند سماع الفاظها ولذلك 
سمیت عندهم ب (المعاني الاخطارية). 


ب - اما المتأخرون عنه - فقد رأوا ان معافي الحروف ليست 
ايجادية بل هي كمعاني الاسماء ها واقعها الذهني قبل تأليف 
الجملة» الا ان هذا الواقع غير مستقل في تصوره الذهني 
کاستقلال الاسماء » لذلك راى بعضهم: ان الحرف موضوع لغة 
للتعبير عا تسميه الفلسفة ب(الوجود الرابط) او (الموجود لا 
في نفسه) في مقابل ما هو موجود في نفسه ومستقل بتصوره 
الذهني كالجواهر والاعراض التي عبرت عنها اللغة باسماء 
الاعيان واسماء المعاني. 


ورأى بعضهم: ان الحرف موضوع للتعبير عا تسميه الفلسفة 
ب(الاعراض النسبية) التي تحتاج في وجودها الى موضوعين كمقولة 


)١(‏ هو رأي القاضي عضد الدين الاجبي في شرح الختصر ومن تبعه من متأخري الاصوليين. 


ا 


(الاين) ومقولة (الاضافة). وسيآتي عرض هذه الآراء وايضاحها فيا 
يات . 
۽ - وهناك رأي لبعض المتأخرين ينكر فيه نسبية المعنى الحرفي» ويرى 
ان الحرف موضوع لتحصيص المعنى الاسمي وتضييق ا فالمعنى 
الاسمي - تبعا لما يدخله من تنويم وتصنيف وما يطراً عليه من 
حالات وملابسات - قابل لأن يتحصص الى حصص كثيرة» فاذا 
اريد تفهم ذات المعنى جيء بلفظ (الاسم) وان ارید تضييقه بحیث 
تفهم منه حصة خاصة من تلك الحصص جيء بالحرف ليکون الاسم 
دآلا على ذات المعنى » والحرف دالا على تلك الحصة الضيقة منهء 
فجملة (الصلاة في المسجد) يدل فيها لفظ (الصلاة) على ذات المعنى 
الواسع» ولفظ (في) على تلك الحصة الخاصة من الصلاة التي يكون 
ظرفها المسجدا . 
بعد هذا العرض الموجز لاقوال الاصوليين في تحليل المعنى 
الحرفي » ندخل في تفصيلات اقواهم » وعرض مااحتجوا به لدعمها 
آملین ان تصل الى اقرب مذه الآراء من المدلول اللغوي للحرف: 
أ - الحيرف علامة لا معنى له اصلا 
واظهر النين تبنوا هذا الرأي هم طلاب صاحب الحجة كالتبريزي في 
(المقالات الغرية) و(المشتقات) والبهبهاني في (مقالات حول مباحث الالفاظ) 
و(الاشتقاق) فقد ذهبوا الى ان «الحرف لا معنى له اصلاء لا آليا ولا 
استقلاليا ». «وان اطلاق (المعنى) و(الاستعال) و(الدلالة) في الحروف 
سمح من باب الاضطرار ف مقام التعبير.. اذ ليس بازاء الحرف معنی 
حت يقال: انه مستعمل فیهء او یدل عليه" » وهم يشبهون الحرف في کونه 
(الة) لاحداث معنى في الغير بالعين والاصبع في كونها آلتين لاحداث 
(الاشارة) الى الغير» وبالسيف في كونه (آلة) لاحداث القتلء الا ان الفرق 


ع 


(7) انظر الوق قي (محاضرات في اصول الفقه). 
(۲) مد صادق التبريزي في القالات ص .٠٠١‏ 


1۲ 


ان الحرف آلة (وضعية) والسيف والاصبع والعين آلات (طبيعية)› « فان 
وجدت من نفسك ان تقول: ان السيف يدل على القتل» وان القتل معناهء 
وكذا تحريك الاصبع يدل على الاشارة والاشارة معنى تحريك الاصبم» التزم 
بذلك في الحرف ايضا' ». 

واما هذه المعافي التي تذكر للحروف عادة كالابتداء والانتهاء والظرفية 
وامثالما فهي ليست معاني تلك الحروف» وانما هي خصوصيات وجهات 
استعمال في معافي الاسماء التي تدخل عليها تلك الحروف» وليس حك الحرف 
في احداث هذه الخصوصيات في مدخوله الا حك الحركة الاعرابية في 
احداث معنى الفاعلية او المفعولية في مدخوها. 

وهم في تكييفهم هذه النظرية يذهبون الى ان غرض للمتكلم من كلامه 
هو احضار المعافي عند السامع ء» ولكن احضار المعاني بانفسها امر صعب او 
متنع » فاقتضت حكمة الوضع تسهيلا لهمته ان تجعل لكل معنى لفظا 
بأزائه» ليكون احضار اللفظ بثابة احضار المعنى فيتحقق بذلك غرض 
المتكلم من ايصال المعاني الى السامع بواسطة الالفاظ الحاكية عنهاء وهذه 
الالفاظ الحاكية عن معناها حكاية لمراة عن الصور المرتسمة بها هي : 
(الاساء) فقط کلفظ (جلوس) و(زید) و(دار) ولکن معاي هذه الكلات ها 
حالات وخصوصیات مختلفة » وقد يتعلق غرض المتكلم بافادة تلك المعانفي 
جخنصوصیاتها من كون الجلوس فعلا صادرا عن فاعل - مثلا - وکون زيد 
هو فاعل هذا الجلوس» وكون الدار ظرفا له» وغير ذلك» فاقتضت حكمة 
الوضع ايضا ان تجعل (علامات) تدل على جهات استعال هذه الاسماء هذه 
الخصوصيات» فكانت جلة (جلس زيد في الدار) فيها المعاني الاسمية 
الثلاثة: الجلوس » وزيد»ء والدار»ء وفيها (ادوات) تدل على جهات استعال 
الجلوس فعلا وزيد فاعلا والدار ظرفا هي : صيغة (فعل) والحركة الاعرابية 
(الرفع) والحرف (في). فالاسماء اذن (مرايا) تعكس المعافي المرتسمة بهاء اما 
الحروف والصيغ الاشتقاقية والحركات الاعرابية فليست ها هذه الوظيفة 
(المرآتية)ء لأنه ليس هما المعافي التي يكن ان تعكسهاء وكل ما في الامر انا 


»( المقالات الغرية .٠٠١‏ 


1۳ 


(آلات) او (علامات) تشير الى ان مدخوها له تلك الخصوصية المقصودة. 
« فالباء آلة لجعل استعال مدخوها في محل الارتباط بالفعل » فهي كالعلم 
المنصوب مجنب مدخوله ليدل على ان للفعل ارتباطا به» و(من) آلة لجمل 
مدخوله في محل الابتداء» و(الی) آلة لجعل مدخوله في محل الانتهاء» ففي 
قولك : (سرت من البصرة الى الكوفة) لفظة (من) علامة على ان ذكر البصرة 
هنا لکونه مبداً السيرء» ولفظة (الى) علامة على ان ذكر الكوفة منتهى 
السير» وهكذا ساثر الجروف» فكل ذلك وجه من وجوه اسثعال الاساء 
تحدث بعد الاستعال» والحروف آلات لاحداٹھا» لا کواشف عنها نظیر 
شف الأناء عن انها ومن هذا القبيل وضع الاعراب ايضا.. فالرفع 
والنصب وال جر علائم لاحوال مدخوها.. وهي آلات لجعل استعال مدخوها 
على وجه خاص» فالفاعلية في لفظب زید امر يحدث من ذکره مرفوعا.. 
ووجه الاستعال یتحقق بنفس الاستعال» لا انه (معنی) يیکشف عله 
الاستعال() ». 

هذه خلاصة راي الذاهبين الى ان الحرف لا معنى له اصلا وانما هو 
علامة تشير الى خصوصية في مدخوله» وقد رفضوا من اجل ذلك کل تعریف 
يتضمن ان للحرف معنی من قبیل: (ما دل على معنی في غیره) او (ما دل 
على معنی لا في نفسه) لأنه لا معنى له ولا دلالةء واختاروا من بين هذه 
التعريفات ما نسب للامام علي من انه (ما اوجد معنی في غیره") مع ان 
هذا التعريف يتضمن ان للحرف معنى ايضا. 

ونسبوا الى الرضي انه قال: «ان الحرف لا معنى له اصلاء وانغا هو 
كالعلم المنصوب بجنب شيء لیدل على ان فيه فائدة ما) » مع ان الرضي م 
يذهب الى انكار معنى الحرف» ولا انكار دلالتهء وانما قال: «ان الحرف 
کلمة دلت على معنى ثابت في لفظ غيرها » وان « معنى (من) ومعنى لفظ 
(الابتداء) سواء» الا ان الفرق بينها: ان لفظ الابتداء ليس مدلوله 


٠١۸ للقالات الغرية‎ )١( 
. نتسه ړ١ ا‎ (۲) 
.۹۹٩ )س( نفسه‎ 


1٤ 


مضمون لفظ آخر.. ومعنى (من) مضمون لفظ آخر فيضاف ذلك المضمون 

الى معنى ذلك اللفظ الاصلي' » ول يقل الرضي: «ان الحرف لا معنى له 

اصلا » کا نسبوا اليهء وانا قال: «فالحرف وحده لا معنی له اصلا' » 

فحذفت كلمة (وحده) التي تشكل فارقا بين رأيه ورأيم » واقتطع من النص 

الذي نقلوه عنه ما يوضح هذا الرأيء فان الرضي بعد ان قال: «وانما هو 
كالعلم المنصوب جنب شيء ليدل على ان فيه فائدة ما» قال: « فاذا افرد 
عن ذلك الشيء بقي غير دال على معنى اصلاء فظهر بهذا ان المعنى 
الافرادي للام والفعل في انفسها وللحرف في غيره") » اي ان هناك (معنی 
افرادي) لكل من الاسم والفعل والحرف في مقابل معانيها التركيبية» الا ان 

المعنى الافرادي الاسم والفعل في انضسها سواء افرادا ام دخلا في تركيب» 

فزيد يدل على الذات المعلومة سواء دخل جلة (قام زيد) ام لم يدخلء 

ولکنه لا يدل على معناه التركيي اي کونه (فاعلا) الا مع غيره» اما الحرف 
فان معناه الافرادي (الابتداء) هو نفس المعنى التركيي لأنه لا يظهر الا 
ضمن جلة (سرت من البصرة) فاذا افرد عنها لم يدل على شيء .. وهذا کلام 

لا ينتهي الى ما یریدون من انکار معناه اصلا. 

على ان الاصوليين انفسهم ناقشوا هذا الرأي من جهات ننتلفة: 

١‏ س فرای بعضهم: «ان الخصوصيات التي دلت عليها المحروف 
والادوات - كا قال اصحاب هذا الرأي - هي بعينها (المعاني) 
الي وضعت المحروف بازائها» اذ المفروض ان تلك المعاني ليست ما 
تدل عليها الاسماء » لعدم كونها مأخوذة في مفاهيمها» يقصد ان معنى 
الابتداء - مثلا - ليس داخلا في مفهوم البصرة - مثلا - ولا 
هي دالة عليه فانحصر ان يكون الدال عليها هو الحروف» ومن 
الواضح ان دلالتها عليها ليست الا من جهة وضعها بازائهاء فلا 
معنى للقول بانها لم توضع لمعنى() ». 


(۷) (۲) شرح الكافية .٠١/١‏ 


(۳( شرح الكافية .٠١/١‏ 
)٤(‏ محاضرات في اصول الفقه للخوي 1۳/١‏ . 
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۴ - ورأى بعضهم: ان هناك فرقا واضحا بين طبيعة الحرف وطبيعة 
الحركة الاعرابية يكن ان تكون فيه الحركة (علامة) دون الحرف› 
لأن العلامة المنصوبة بازاء شيء لا تحدث في ذلك الشيء معنى ل 
يكن موجودا فيهء لولا العلامةء وانما تشير فقط الى معنى موجود 
فيه » فالضمة والفتحة في جلة: (اكل الطفل 3 ن 
(الفاعلية) في الطفل و(المفعولية) في التفاحة» وانما تشير الى وجودها 
كما يشير العم المنصوب مجنب البثر الى ان هناك بئرا. اما (زيد) في 

قولنا: (يا زيد) فلم يكن فيه معنى (النداء) لولا كلمة (يا) فلم يكن 
زيد منادى قبل الحرف» وانا الحرف هو الذي اوجد فيه معنى 
النداء > فكيف يكون علامة فقط' . 

۴ - على ان لازم هذا القول: ان تكون (الاسماء) التي تدخل عليها هذه 
الجروف لا تستعمل دانما الا استعالا مجازياء لأن لفظ (رجل) مثلا 
موضوع لفة (لانسان ذكر غير معين) فاذا التزمنا بأن لام التعريف لا 
تدل على معناها الخاص وانما هي قرنية تخص جهة استعال الاسم 
فقط » فيقتضي ان استعال كلمة (الرجل) في (انسان ذكر ممين) 
استعال للفظ في غير ما وضع لهء» وهكذا بقية مدخولات الحروف» 
والالتزام بذلك لا يذهب اليه حت اصحاب هذا الرأي' ». 

ب - وحدة الممنى الاسمني والحرفي واشتراط الواضع 

ولعل اول الذاهبين الى القول بوحدة ف کلمتي (من) و(الابتداء) 
مثلا» وتوجيه الفرق بينها في ان الواضع شترط أن يكون هذا المعنى 
(آلیا) ' في كلمة (من) و(استقلاليا) في ا ٠‏ ء) هو اين الحاجب في 
(المنتهى) و(مختصره) وتبعه بعض شراحه كا تبعه من النحوبين الحقق 
الرضي في شرح الكافية » ومن الاصوليين الاخوند في (الكفاية). وذلك ان 
امن الحاجب اثار في مختصره الاصولي اشكالا على تعريف الحرف بانه: (ما 


. ٠١/١ انظر النائني: فوائد الاصول‎ )١ 
.٠۸/١ انظر البجنوردي: منتهى الاصول‎ (( 


A 


لا يستقل بالمفهومية) مفاده: ان معنى عدم استقلال الحرف هو ان كلمة 
(من) او (الى) مثلا مشروط في وضعها دالة على معناها الافرادي وهو 
(الابتداء) او (الانتهاء) ذکر متعلقها من دار او سوق او غیرها» فیکون 
منه الابتداء واليه الانتهاءء اما الاسم والفعل اي كلات (الابتداء) 
و(الانتهاء) و(ابتدأً) و(انتهى) فغير مشروط فيها ذلك. واذا کان معنىی 
الحرف ما ذكر فقد يثار الاشكال الاي وهو: ان (ذو) و(ألو) و(اولات) 
و (أي) و(كل) و(بعض) و(فوق) وامثاها من الاسماء اللازمة الاضافة كذلك» 
اي ان الواضع لم مجوز استعاطها الا بتعلقاتا > فيجب ان تكون حروفا ايضا 
س اا انا 

وقد اجاب ابن الحاجب عن هذا الاشکال با حاصله: ان (ذو) واخواتا 
وان لم يتفتق استعا لما الا مع ذكر المتعلق (المضاف اليه) الا ان ذلك غير 
مشروط في وضعها دالة على معناهاء لا علم ان (ذو) بعنى (صاحب) ويغفهم 
منها هذا المعنى عند افرادهاء لكن الغرض من وضع ذو هو التوصل به الى 
الوصف باسماء E‏ في نحو: (زید ذو مال) و(ذو فرس)» فوضعه هذا 
الغرض هو الذي اقتضى ذكر المضاف اليه SESS RA NS‏ 
معناه» بل لم يحصل الغرض من وضعه وفرق واضح بين: (عدم فهم المعنى) 
وبين (عدم فائدة الوضع) مع فهم المعنى. 

ومثل ذو (فوق) الذي وضع لكان له علوء وف منها ذلك عند 
الافراد» لکن وضعه له ليتوصل به الى علو خاص اقتضی ذكر المضاف اليهء 
وهکذا باقي الالفاظ . 

وقد تبه ابن الجا جب فى (المنتهى) الى ان الاشکال اکثر ر تعقيدا في مثل 
(على) و(عن) و(الكاف) التي تكون اسماء مرة وحروفا مرة اخرى»ء مع ان 
لفظها واحد ومعناها واحد» فدعوی اشتراط الواضع ذكر المتعلق في حالتها 
الحرفية» وعدم اشتراطه ذلك في حالتها الاسمية امر غريب»› ولكنه مع ذلك 
اوجب ردها الى هذا التوجيه «اجراء للبابين على ما علمٍ من لغتهم 
فیه)ا(' ». 


)۱( عفتصر المنتهى لابن الیاجب بشرح العضد ٠.۱۸۷ - ٠۱۸٦/۱‏ 
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ويتضمن قول ابن الحاجب ومن تابعه من الاصوليين حى صاحب 
الكفاية دعوبين: 


الاولى: وحدة مسدلول الحرف والاسم» اي وحدة مدلول (من) وكلمة 


(الابتداء)ء الا ان معنى (من) في لفظ غيرها. 


الثانية: أن الواضع اشترط عدم استقلال الحرف ف معنأاه› واستقلال الاسم» 


—« 


اي اشترط ان كلمة (من) تستعمل ليكون معناها في لفظ غيرهاء 
وكلمة (الابتداء) وما يشتق منها تستعمل ليكون معناها في لفظها. 
فنوقشت الدعوى الاولى باتحاد معافي الحروف والاسماء المشاببة هها: 
يما ورد على السنة جملة من الاصوليين من ان معانيها لو كأنت متحدة 
لكانت مترادفة ولصح استعال الحروف مكان الاسماء وبالعمكس» شأن 
كل مترادفين » وعدم الصحة في هذا من ضروريات كل من يتكلم 
اللغة العربية() ». 

ما تقدم من مناقشة الشريف الجرجاني للمحقق الرضي من ان (من) لو 
کان معناها اي (الابتداء) في لفظ غیرها فیلزم «ان کون معنی 
لفظة (من) معنى مستقلا في نفسه» صالحا لأن يجك عليه وبهء الا انه 
لا يفهم منها وحدهاء فاذا ضم اليها ما يتم به دلالتها - يقصد كلمة 
(البصرة) مثلا - وجب ان يصح الح عليه وبه وذلك عا لا يقول 
په من له ادنی معرفة باللغة واحواها) ». 


- ونوقشت الدعوى الثانية اي اشتراط الواضع آلية الحرف واستقلالية 


الاسم : 

ما قاله المضد والمعلقون على شرحه من ان ذلك تقحل وتحم م اما 
التمحل فهو الاشتراط المذكورء لأن الحك بان الواضع وضع (من) 
و(الابتداء) لمعنى واحد لكنه اشترط في دلالة الأول ذكر المتعلق 
دون الثاني ء مع عدم ظهور فائدة من | الاشتراط ء محل حص لتوجيه 


(۱) 
(r) 


عمد تقي الحكي (المعنى الميرفي) بحوث ومحاضرات الدورة الثالثة والثلاثين لجمح اللغة العربية ص ۲۸١‏ . 
حاشية الشريف على المطول .۳۷٣۳‏ 


۹۸ 


(۱) 
(+) 


قوم : (الحرف لا يستقل بالمفهومية). واما التحك فهو ان الدليل على 
الاشتراط ليس الا عدم الاستعال بدون المتعلق. وهذا مشترك بين 
الحروف والاسماء المذكورة - يقصد ذو ونظائرها من الاسماء اللازمة 
الاضافة - فالحك بان التزام الذكر في احدها للدلالة وفي الآخر 
للغاية » دون العکس »› ترجیح من غير مرجح) » لاننا نعم انه لا بد 
من ذکر الجرور ب(عن) او (على) او (الکاف) فمن ادرانا بان ذکره 
في حالة كونها حروفا لتتمم دلالتها لأن معناها لا يفهم الا بهء وفي 
حالة كوا اسماء لتحصيل الغرض والغاية من وضعها لأن معناها 

مفهوم بصورة مستقلة ولكن لا تحصل الغاية الا بذكر مجرورها؟ 

ما اخذه النائني على صاحب الكفاية من ذهابه الى وحدة المعنى في 

كلمي (من) و(الابتداء) وتضیره عدم جواز استعال احدها في 
مكان الاخرى باشتراط الواضع ان تكون الجروف (آلة) للاحظة 

حال غيرها عند الاستعال بخلاف الاسماء فقال في رده: 

ا ان هذا متوقف على ان يکون الواضع شخصا ممعینا حق 
تات مته هذا الوط ولنتى الأمن كزلات: 

ب - وعلی فرض ان یکون الواضع شخصا معینا فليس من وظیفته 
هذا الاشتراط »› اذ وظيفة الواضع جعل العلقة بين الالفاظ 
ومعانيها» لا تعيين طريقة الاستعال والزام الناس بهذه 
الطريقة في مقام استعاهم. 

ج - وعلى فرض ان يکون الواضع له مثل هذا الاشتراط› وانه 
يجب على المستعملين الوفاء بهء الا انه ما الذي يترتب على 
الخالفة لو خالفوا شرطه» هل يصبح استعال (من) في مكان 
لفظ (الابتداء) غلطاء وهو استعال للفظ فيا وضع له؟ مع ان 
استعال اللفظط في غير ما وضع له لمناسبة ما » لا يعتبر (غلطا) 
بل هو (مجاز). 


حاشية الشريف على شرح العضد ختصر ابن المیاجب ۰۱۸۷/١‏ 
فوائد الاصول للكاظمي ٠١٠/١‏ 


۴1۹ 


من ذلك كله ذهب العضدء والاصوليون المتأخرون الى رأي آخر في 
تحليل معنى الحرف ومعنى الاسم مبني على التايز والتباين بينها وهو: 
ج - نسبية المعافي الحرفية 

والذي ذهب اليه العضد والاصوليون المتأخرون هو التباين بين ما وضع 
للحروف والاسماء المسانخة ها في المعنى» فالابتداء الذي وضعت له كلمة 

(الابتداء) هو غير الابتداء الذي وضعت له كلمة (من) فكلمة (الابتداء) 

موضوعة لمعنى مستقل بالمفهومية يكن ان يح عليه وبه وهو (الابتداء 

المطلق)» وكلمة (من) موضوعة باعتبار معنى عام هو (نوع من النسبة 

الابتدائية) لكل ابتداء معين بخصوصه كابتداء البصرة وابتداء الكوفة» 

والنسبة لا تتعين الا بالمنسوب اليه » لذلك لا يكن تعقل النسبة الابتدائية 

التي تدل عليها كلمة (من) الا بتعقل المنسوب اليهء اي البصرة والكوفة او 

غیره) . 

ورأيه هذا مبني على مقدمة اوضح فيها فهمه لوضع المفردات اللغوية 
وبضمنها الحروف وايضاح ذلك : 

ان الوضع ما هو الا جمل اللفظ بازاء المعنى وتخصيصه بهء ولا يتم 
ذلك الا اذا تصور الواضع المعنى ولو بصورة اجالية» اي انه تصور المعنى 
بنفسه او بوجه من جوهه الحاكية عنه» فالواضع قد يتصور الشيء بنفسه 
فيضم له لفظاء کا اذا تصور شخصا معینا فسماه (زیدا)» او تصور نوعا من 
الحيوان فسماه (فرسا). وقد يتصور الشيء المعين لا بنفسه بل بوجهه» اي 
ان الواضع يتصور (عنوانا) عاما ينطبق عليه وعلى غيره» فيضع اللفظ 
لذلك الشيء المعين بتوسط العنوان العام المنطبق عليه. من اجل ذلك كانت 

اقسام الوضع المعقولة عندهم ثلاثة هي : 

١‏ - ان يكون المعنى المتصور جزئيا معيناء والموضوع له نفس ذلك 
ا لجز » اي ان الموضوع له معنى متصور بنفسه لا بوجهه» ویسمی 
هذا القسم: (الوضع الخاص والموضوع له الخاص) وذلك كوضع الاعلام 
الشخصية مثل: ممد» وجعفر » وبغداد والكوفة وغيرها. 


۰ 


٣‏ - ان يكون المعنى المتصور كليا عاما والموضوع له نفس ذلك الكلي 
فیکون الموضوع له عاما متصورا بنفسه ایضا لا بوجهه» ویسمی هذا 
القسم: (الوضع العام والموضوع له العام) وذلك كوضع اسماء الاجناس 
مثل: رجل» وفرس» وانسان» وحيوان» ونجم» ومن هذا القبيل 
وضع كلمة: (الابتداء) و(الانتهاء) و(الظرفية) وغيرها من الاسماء 
الموضوعة للمعافي المطلقة. 

۴ - ان يكون المعنى المتصور امرا كليا عاماء» ولكن الموضوع له هو 
افراد ذلك الكلي لا نفس الكليء اي ان الموضوع له جزئي غير 
متصور بنفسه بل بوجهه» ويسمى هذا القسم: (الوضع العام والموضوع 
له الخاص). وقد جعل العضد من هذا القسم وضع الصيغ الاشتقاقية› 
والحروف والاسماء المبهمة كالضمائر والموصولات واسماء الاشارةء قال: 

وات اللفظ قد يوضع وضعا عاما لامور مخصوصة كسائر صيغ 
المشتقات والمبهات فان الواضع لا قال: صيغة (فاعل) من كل مصدر 
لمن قام به مدلوله » وصيخة (مفعول) منه لمن وقع عليهء علم منه حال 
نحو (ضارب) و(مضروب) من غير تعرض لنصوصها » وكذلك اذا 
قال: (هذا) لكل مشار اليه خصوص: و(انا) لكل متكلم» و(الذي) 

ثم فرق بين القسم الثاني والثالكث من اقسام الوضع بقوله: «ليس وضع 

(هذا) كوضع (رجل) فان الموضوع له فيه - اي في رجل - عامء وهذه - 

اي المبهمات - وضعت باعتبار الممنى العام للخصوصيات التي تحته» حق 

اذا استعمل (رجل) في (زید) بخصوصه کان مجازاء واذا ارید به العام 
المطابق له كان حقيقة» بخلاف (هذا) و(انا) و(الدذي) فانه اذا اريد بها 

ا لخصوصیات کانت حقائق »› ولا یراد با العموم اصلاء فلا يقال (هذا) 

والمراد: (احد ما يشار اليه). ولا (انا) ویراد به: متکلم ها «. 

ثم ينتهي الى وضع الحروف والفارق بينها وبين وضع الاسماء المشابة ها 
في المعنى فيقول: «واذ قد تحقق ذلك فنقول: الحرف وضع باعتبار معنى 
عام وهو نوع من النسبة كالابتداء والانتهاء لكل ابتداء وانتهاء معين 


۳١ 


مجنصوصه »› والنسبة لا تتعين الا بالمنسوب اليه فالابتداء الذي للبصرة يتعين 
بالبصرة» والانتهاء الذي للكوفة يتعين بالكوفة» فا لم يذكر متعلقه لا 
يتحصل فرد من ذلك النوع هو مدلول الحرفء لا في العقل ولا في الخارج › 
وانما يتحصل بالمنسوب اليه فيتعقل بتعقله» جلاف ما وضع للنوع نفسه 
(کالابتداء) و(الانتهاء)') ». 

فمعنى (من) ومعنى كلمة (الابتداء) عند المضد يختلفان ذاتا وطبيعة 
بحسب الوضع اللغوي ما فان العنى المتصور بنفسه وضعت له كلية 
(الاہتداء) التي تدل على (نوع الابتداء المطلق) الذي يكن تعقله بلفسه 
بغض النظر عن متعلقه» اي بغض النظر عن كونه ابتداء سير او كتابة او 
غير ذلك . 


والمعنى المتصور لا بنفسهء بل بوجهه وعنوانه وضعت له كلمة (من) التي 
تدل على اہتداء معین بالذات» کابتداء سير زيد من البصرةء او ابتداء 
كتابة عمرو من الصفحة الثامنةء وغير ذلك من ابتداءات غي ممحصورة 
وغير متنأهية لا ف الزمان ولا ف المكان» ولا کن ان يتصور الواضع كل 
ابتداء من هذه الابتداءات الخاصة ليضع لكل منها لفظاء لذلك تصور 
عنوانا عاما ينطبق عليها جميعا هو (عنوان الابتداء) فوضع لفظ (من) لا 
لنفس الابتداء العام» بل له باعتباره عنوانا ينطبق على (الموضوع له) وهو 
کل ابتداء معین من هذه الابتداءات» واذا عدنا الى كل واحد من هذه 
الابتداءات المعينة التي وضعت هما لفظة (من) وجدناه لا يكن تعقله وقعينه 
الا بتعلقه» فابتداء السير في (سرت من البصرة) لا يتعقل الا بتعقل 
البصرة» وابتداء الكتابة في (كتبت من الصفحة الثامنة) لا يتعقل الا بتعقل 
الصفحة الثامنة وهكذا وذلك لأن الابتداء هنا ليس بالمعنى المطلق› بل هو 
(حالة) بين المبتدأً به والمبتداً منه» اي نسبة تربط بينها» والنسبة لا يكن 
تصورها بدون تصور المنسوب اليهء لذلك قيل ان الحرف: (لا يستقل 
بالمفهومية). 


)1( شرح الفتصر للعضد ۱1۸۷/۱ - ۰۱۸۹ 


۲۲ 


والخلاصة ان الابتداء نوعان متايزان بالذات: نوع هو (الابتداء المطلق) 
الذي تعبر عنه كلمة (الابتداء) وهو المعنى المستقل؛ء ونوع هو (الابتداء 
الخاص) الذي تعبر عنه كلمة (من) وهو غير المستقل بفهومه عن متعلقه. 

وعلى هذا الاساس المتقدم يكن التمييز - عند المضد - بين (على) 
و(عن) و(الكاف) في حالاتيا الاسمية والحرفية: «فعلى وعن والكاف اذا 
ارید بہا: علو وتجاوز وشبه مطلقا من غير نظر الى الخصوصیات كانت 
اسماء » واذا ارید بېا: علو وتجاوز وشبه جخصوصها کانت حروفاء فلا تقحل . 
ويعرف ذلك بالعلامات والقرائن كا في سائر الالفاظ المشتركة » فلا تىك() ». 

وقد وافتق اكثر الاصوليين المتأخرين على تقسم العضد هذا للوضم 
اللغوي واعتبار وضع الحروف وما جرى مجراها من القسم الثالث» وخالفه 
بعضهم في ذلك › ولا بہمنا هذا الموضوع بقدر ما يهمنا تير المتأخرين نسبية 
المعنى الحرفي ء فهم بعد ان اتفقوا على ان الحروف موضوعة لنسب خاصةء 
اختلفوا في تفسير المعنى النسي ا وجرهم ذلك الى الدخول في بوث 
فلسفية يبدو لي ان اكثرها لا صلة له بالمدلول اللغوي للحرف» ولأني اكتب 
في (البحث النحوي عند الاصوليين) اجد نضي مضطرا الى نقل اقواهم مع 
ايضاحها سواء وافقت الدرس اللغوي الحديث ام خالفته. وقد كانت 
تفسيراتهم لنسبية المعنى الحرفي ثلاثة: 


١‏ - امجادية المعنى الحرفي 

وابرز الذاهبين الى امجادية المعنى الحرفي من الاصوليين هو النائني فيا 
نقل من (تقريرات بجحثه) وخلاصة رأيه هذا: 

ان ما يیسبی (معنۍ) او (مفهوم) هو ما یدرکه الانسان بعقله من 
الحقائق » سواء کان هذه الحقائق واقعم خارجي يشار اليه او لم يکن»› 
فالمدرك العقلي او الصورة الذهنية للشيء هي ما نطلق عليه كلمة (معنى)ء 
وهذا المعنى هو الذي يكون (مفهوما) او (مدلولا) عندما يسمع الانسان لفظا 


.٠۱۸۹/۱ حاشية المد على العضد‎ )١( 


موضوعا بازائه. ولكن هذه المعاني والصور الذهنية نوعان: 

١‏ - نوع له تقرر وثبوت في وعاء التصور والادراك العقلي » سواء كان 
هناك (لفظ) موضوع بازائه ام لم یکن» وسواء کان هناك (متکل) 
يستعمل الالفاظط ف معانيها ام یکن » وهذه هي معاي الاسماء 
بانواعها من (الجواهر) و(الاعراض) التي تعبر عنها اللغة باسماء 
الاعيان واسماء المعافي » فا (لجدار) و(البياض) مثلا ها صورة في ذهن 
السامم قبل وضع هنين اللفظين وقبل استعال المتكلم فما في جملة 
(الجدار ابيض)ء فاذا شمع الانسان هنين اللفظين سواء كانا منفردين 
او في ترکيب معین (خطرت) صورتې) او معناها في ذهنه لدلك 
اصطلح على تسمية هذا النوع من المعافي ب(المعافي الاخطارية) لأن 
الاسم وجب خطور معناه في ذهن النامع لما له من معتى قائ بنقسة 
قبل (التكل). 

۴ - وهناك نوع من المعافي ليس له في وعاء العقل هذا التقرر والثبوت 
في حد نفسهء وانما هو قاتم ومعلق بغيره من المعاني والصور الذهنية› 
فوجوده في الذهن قامًا بغيره يشبه - الى حد ما - وجود (العرض) 
في الخارج قاتما بغيره» فالبياض لا يكن ان يوجد في الخارج مستقلا 
عن وجود الجدار مثلاء كذلك هذا النوع من المعاني لا يكن ان 
توجد له في الذهن صورة مستقلة عن الصورة الذهنية لمتعلقه. وهذا 
النوع من المعافي هو معنى الحرف وما يلحق بهء ولذلك قيل: ان 
معنى الحرف قائم بغيره. 

ویترتب على هذا انه اذا ل يكن للحرف معنی قام بنفسه ف الذهن ٠‏ 
فان سماع كلمة (من) مجردة عن مدخوما لا يوجب (خطور) اي معنى ها في 
ذهن السامم » کا يوجب لفظ (زيد) خطور معناه في ذهنه» ولا يفهم من هذا 
القول انه لا معنى لكلمة (من) اصلا - كا قيل - بل ها معنى بدليل اننا 
ندرك من جملة (سرت من البصرة) معنى السير» ومعنى البصرة» ومعنى 
ثالثا (يربط) بينها على نحو يكون السير مبتداً به والبصرة مبتدأً منه› ولولا 
كلمة (من) لا (وجد) هذا المعنى الرابط. وكل ما نريد ان نقوله هو: ان 


۲٤ 


معنى (من) لا يوجد عندما نسمعها منفردة ولکنه يوجد عندما نستعملها فی 
جلة » بخلاف معنى (السير) ومعنى (البصرة) فها موجودان في الذهن سواء 
استعملا في جلة ام لم يستعملا. 

من اجل ذلك يصح ان نصطلح على معنى الحرف انه (معنى ايجادي)ء 
اي ان استعال الحرف في ججملة ما هو الذي (يوجد) معناه في غيرهء وليس 
له قبل الاستعال معنى ثابت وموجود في عام الادراك كالاساء. 

« فنداء زيد» وخطاب عمروء انما يوجد ويتحقق بنفس قولك: (يا 
زيد .... واياك) فتكون (يا) النداء > و(كاف) الخطاب موجدة لعنى لم يكن 
له سبق تحقق » بل يوجد بنفس الاستعال.. وهذا بخلاف معنى (زيد) فان اى 
تقررا وثبوتا في وعاء التصور مع قطع النظر عن الاستعال() ». 

والخلاصة ان النائني يرى ان الحرف يوجد معناه الرابط في اثناء 
عملية (تأليف المجملة وربطها) وان الاسم يكشف ويدل على معنى له وجود 
سابق على هذه العملية» لذلك فضل تعريف الحرف ب(ما اوجد معنى في 
)بد مى ما ذل عل نى ف غيزة) الان :(الد9 )دی ان کون 
هناك معنى ثابت قبل التكلم (يدل) عليه لفظ الحرف بحلاف (الايجاد). 

وحجة النائني على ان معنى الحرف معنى ابجادي يحدث في اثناء 
الكلام فقط تتلخص في : 

ان الاجزاء التي تتألف منها الجمل المسموعة هي مفهومات مستقلة في 
الاذهان يباين بعضها بعضا قبل عملية التأليف التي يقوم بها المتكلم » فصورة 
(زيد) تباين صورة (الدار)» وصورة (السير) تباين صورة (البصرة)» ولكن 
الذي بؤلف بين هذه الصور المتباينة بحيث مجعلها تؤدي صورة تركيبية 
واحدة هو ما تحدثه الالفاظ الموضوعة للربط بينهاء وهي الحروف والصيخ 
الاشتقاقية » وغيرها من (دوال النسبة) فالمعنى الموحد الذي يحصل باذهاننا 
من سماعنا ججملة (زيد في الدار) او جلة (سرت من البصرة) لا يكن ان 
يحدث لولا ما توجده كلمة (في) من ربط بين الظرف والمظروف»ء وكلمة 


)۱( فوائد الاصول للكاظمي ٠٠4/١‏ 


Yo 


(من) من ربط بين المبتداً به والمبتداً منهء فاذا افترضنا بأن لكلمتي (في) 
و(من) معنى موجودا في الذهن قبل استعاها في الجملتين- ايصاء فيلزم من 
ذلك ان يكون هذا المعنى مباينا لمعنى الجزءين الآخرين » اي ان تكون 
هناك ثلاث صور ذهنية متباينة هي : صورة زيد» وصورة الدار» وصورة 
الظرفية › فنحتاج حینئذ الى (رابط) يربطب الظرفية بزيد والدارء ومع 
فقدان هذا الرابط يصبح الكلام غير مؤلف ولا مرتبط بحيث يؤدي معنى 
تركيبيا واحداء من اجل ذلك كان هذا (المعنى الرابط) لا يجحدث ولا 
يوجد الا في اثناء كلام المتكلم وتأليفه للجملة)). 

وحجة النائني هذه لا تنتهي - عند معارضيه - الى أن الحرف لا 
يوجد معناه الربطي الا في أثناء علمية الكلام ذلك لأن المفهومات المستقلة 
ف جملة (زيد في الدار) وان كانت متباينة فا بينها » وکان الحرف هو الذي 
ربط بين هذه المفهومات غير المربوطة إلا أن الحرف لا يربط بينها لو ل 
يكن » قبل التكلمء دالا على هذا المعنى الوظيفي الرابط الذي وضع له» 
فالمتكلم عندما يلقي جملة ما لا بد ان توجد في ذهنه الصورة التركيبية 
الكاملة لتلك الجملةء با فيها من أجزاء رابطة واجزاء مربوطة ءفالذي 
يوجد باذهاننا قبل التكلم بجملة (زيد في الدار): صورة زيد» وصورة الدارء 
وصورة الربط الخاص بينها بجيث تكون الدار ظرفا وزيد مظروفاء وغاية 
ما بين هذه الصور من فرق أن الصورة الثالثة» لنقصان في طبيعتهاء لا 
يكن ان توجد مستقلة عن الصورتين» ولا يعقل ان توجد في الذهن صورة 
زيد غير المربوطة بالدار وصورة الدار غير .المربوطة بزيدء ثم ندعي انا 
المضمون العقلي لجملة (زيد في الدار)ء لأن مضمونما الصورتان المرتبطتان لا 
المتباينتان. ودعوى ان هذا (الربط) بين الصورتين انما يوجد في اثناء 
عملية التكلم» لا في اثناء عملية التصور السابقة على التكلم» دعوى يخالفها 
الرجوع الى وجداننا اللغوي وما نجس به في انفسنا من اننا نفكر مبجمل 
ذهنية ها روابطها الخاصة بين المفردات وهي عملية سابقة على التلفظ بها. 
على اننا لو اغمضنا النظر عن احساسنا ووجداننا اللغوي» فان دعوى المجاد 


.۲۷/١ ومنتهى الاصول للبجنردي‎ ٠۷/١ ماضرات في اصول الفقه‎ )١( 


۲۳٢ 


الربط في مرحلة التكلم لا في مرحلة التصورء لا تقرها القواعد المقلية 
السليمة» لأن المعاني التي تتصورها النفس اما ان تكون مرتبطة بعضها 
ببعض - کكتصور زيد في الدار - او غير مرتبطة - کتصور زيد وحده 
والدار وحدها - فا تصورته النفس مرتبطا لا يعقل (احداث) الربط بين 
اجزائه في مرحلة التكلمء لأن الربط (حاصل) في المرحلة التصورية السابقة 
و(تحصيل الحاصل متنع) وما تصورته النفس غير مرتبط فلا يعقل ايضا 
(احداث) الربط فيهء لأن الموجود في الذهن - كالموجود في الخارج - لا 
ينقلب عا هو عليه » فزید في وجوده الخارجي اذا لم یکن في الدار لا کن 
ان ينقلب عن هذا الواقعم فيكون قي الدار» وكذلك هو في وجوده 
الذهني(). 

وهناك» قبل النائني» من ذهب الى ايجادية المعنى الحرفي - كالشيخ 
عمد تقي صاحب الحاشية على المعالم - ولكنه فصل بين الحروف الداخلة 
على الجمل الخبرية كحروف الجر والعطف فاعتبر معانيها (اخطارية) كمعاني 
الاسماء > والحروف الداخلة على الجمل الانشائية كحروف التمني والترجي 
والاستفهام والنداء فاعتبرها (موجدة) لمعانيها عند انشاء الجملةء والجواب 
عنه نض الجواب» وسيأتي تفصيل ذلك في الجملة الانشائية. 


٣‏ - الوجود الرابط والوجود الرابطي 

قلت ان معاصري النائني والمتأخرين عنه عارضوا ما فسر به نسبية 
المعنى الحرفي من كون الحرف (موجدا) لمعناه الربطي في اثناء عملية تأليف 
الكلام وربطهء وان هذا المعنى لا وجود له ف الذهن قبل التكلم کمعافي 
الاسماء »> وذهب هؤلاء في ردهم قول النائني الى وجود هذا الممنى الرابطل 
الذي يدل عليه الحرف» في الذهن قبل استعال المتكلم» وان استعاله 
الحرف رابطا بين مفردات (الجملة اللفظية) انا يكشف عن وجوده رابطا 
بين مفردات (الجملة الذهنية). 

ولكنهم اختلفوا في طبيعة هذا المعنى ووجوده الذهني او الخارجي › 


. ۲۸/۱۷ والبجنردي في منتهى الاصول‎ 4۳/١ المراقي في بدائم الافکار‎ )١( 


۲۲۷ 


فقال قوم: انه من قبيل (الوجود الرابط). وقال آخرون: هو من قبيل 
(الوجود الرابطي). 

وهذان امصطلحان الفلسفيان دخلا الى أاصول الفقه عن طریسق 
الاصوليين ذوي الاهام الخاص بالدراسات الفلسفية امثال الاصفهاني في شرح 
الكفاية» والعراقي في (مقالاته) وتقريرات بحثه» وقد استعانا با على تحليل 

نسبية المعنى في الحروف. 

وقبل ان نعرض رأيما يحسن ان نشرح ما يراد بالصطلحين في مالم 
الفلسفي م الاصولي : 
يقسم الفلاسفة المسلمون (الوجود) الى : واجب ومكن. فالواجب ما كان 

غير مفتقر في وجوده الى علة توجده - ومثلوا لذلك بوجوده تمعال - 

والممكن ما كان مفتقرا في وجوده الى علة توجده» فهو موجود بغيره. 

والموجودات الممكنة ثلاثة انواع: 

١‏ - (الموجود في نفسه لنفسه) اي الذي لا يحتاج في وجوده الى حل پقوم 
به» وهذا النوع منحصر بوجود (الجواهر) التي قلنا ان اللغة تعبر 
عنها باسماء الاعيان كالانسان والشجر والحجر وامثاهما من الموجودات 
القائمة بنفسهاء المستقلة عن غيرهاء واستقلال هذا النوع ثابت له في 
كل من الوجود النارجي والوجود الذهني » ف (زيد) في الاعيان قام 
بذاته کا ان صورته في الاذهان قامة بذاتا. 


۲ - (الموجود في نفسه لغيره) وهو الشيء الذي لا يقوم بذاته» بل لا بد 
له في وجوده من محل يقوم به وهذا النوع منحصر ب(الاعراض) التي 
تعبر عنها اللغة باسماء المعافيء ما يكون نعتا ووصفا قاما بالغیرء› 
كا (لعل) في الانسانء و(الخضرة) في الشجر» و(الصلد) فى الحجرء ولا 
يكن ان يوجد شيء منها مستقلا وفي غير موضوع ؛ لا في الخارج ولا 
في الذهنء وقد عبروا عن وجود العرض ب(الوجود الرابطي). 

۴ - (الموجود لا في نفسه) ويصطلحون عليه احيانا ب (الوجود الرابط) في 
مقابل (الوجود الرابطي) ويثلون له بوجود النسب والارتباطات 


TYA 


القائمة بطرفين» فالربط بذاته لا وجود له لولا المرتبطان وهذا يتاز 
الوجود الرابطي اي العرض عن الوجود الرابط» اي النسبة. 
فالعرض في حد نفسه شيء من الاشياء يحختلف عن الجوهر فنحن 
ندرك ان حقيقة السواد غير حقيقة الثوب» ولكننا لا ندرك وجودا 
للسواد مستقلا عن الثوب» فهو محتاج الى موضوعه في وجوده» لا في 
حقیقته وذاته. 
اما النسب والروابط فلا ندرك ها حقيقة ولا وجودا غير حقيقة 
الطرفين » فهي محتاجة الى موضوعها في حقيقتها وذاتها لا في وجودها فقط . 
فنحن ندرك من ججملة (الثوب اسود) مثلا: الموضوع وهو الثوب»› والعرض 
القام به .وهو السواد» والنسبة بينها وهي اسناد السواد الى الثوب» ولكن 
(الثوب) في نه شيء » و(السواد) في نفسه شيء » اما (النسبة) في نفسها فهي 
ليست شيئاء اذ نسبة شيء الى شيء ليست شيئًا من الاشياء وان دل عليها 
اللفظ بيشته» ونخلص من ذلك الى ان (الرابط) موجود لكن لا في نفسهء 
مخلاف (الرابطي) فهو موجود في نفسه وان کان محتاجا في وجوده لموضوعه. 
بعد هذه المقدمة يسهل علينا عرض وجهتي نظر العراقي والاصفهافي : 


أ - الحرف وجود رابطي دال على عرض نسي 
فالعراقي برى ان المعاني غير المستقلةء المفتقرة في وجودها الى الغيرء 
منها ما هو من قبيل (الوجود الرابط) كانحاء النسب والارتباطات› ومنها 
ما هو من قبيل (الوجود الرابطي) كالاعراض القائمة بغيرهاء ولكن قيام 
العرض بوضوعه على نوعين: 
١‏ - نوع يتاج في تحققه خارجا الى موضوع واحد كالعرض (الكيفي) 
و(الكمي) فالقيام مثلا يحتاج في وجوده الى ذات تتصف به وهو 
(زید) مثلا. 
٣‏ - ونوع يحتاج في تحققه الى موضوعين يتقوم وجوده با كالعرض 
(الايني) و(الاضافي) وغيرها من الاعراض النسبية» كالفوقيةء 
والتحتية » والظرفية› والابتدائية» وغيرهاء فان (الفوق) لا يكن 


۲4 


تصوره وادراکه ما لم نتصور ما يقابله وهو (التحت) و(الاب) لا 
نتصور له معنی دون تصور (الابن) وهكذا. 
وسيرة العقلاء - حسب الاستقراء ندل على ام ل پملوا (معنی) 
من العاف الي تدور عليها الافادة والاستفادة إلا جعلوا من (الالغاظ) ما 
يدل علیه: 
ا - فوضعوا لا هو (جوهر) مستقل بنفسه اسماء الاعيان من. الاجناس 
والاعلام الشخصية کالانسان والشجر وزید والكوفة. 


ب - اما الاعراض غير النسبية التي تحتاج الى موضوع واحد فقد جملوا 
بازائها اسماء المعاني كالقيام والقعود والعلم والنوم. 

ج - واما الاعراض الاضافية النسبية الي تحتاج الى موضوعين فقد 
جعلوا بازائها الحروف» فكلمة (في) تدل على عرض نسي هو 
(الظرفية) و(من) تدل على عرض نسي آخر هو (الابتداء) و(على) 
تدل على عرض نسي ثالث هو (الاستعلاء) وهكذا. 

د - اما النسب والروابط اي ربط العرض موضوعه فقد جعلوا لما 
(الصيغ) الاشتقاقية والميئات التركيبية» فصيفة (فمل) و(يفمل) 
و(فاعل) و(مفعول) تدل على ربط الاعراض اي الاحداث 
موضوعاتما الصادرة عنها او الواقعة عليها. 


وعلى هذا الاساس فلو اننا اخذنا جملة مثل (نام مد في السرير) وحللنا 
ما تدل عليه اجزاؤها التركيبية من معان لوجدنا فيها: ما يدل على المعافي 
المستقلة التي لا تحتاج الى موضوع تقوم به - اي الجواهر - والدال عليها 
(مد) و(سریر) کا نجد فیھا ما یدل على معنی مستقل ايضا ولکنه عتا 
الى موضوع واحد يقوم به وهو عرض (النوم) المدلول عليه بادة الكلمة 
(نام). ونجد فيها ما (بربط) العرض بموضوعه - اي الفاعل - والدال على 
هلا الربط صيغة الكلمة (نام). !کا نجد فيهاعرضا آخر ولکنه يحتاج الى 
موضوعين هو (عرض الاين الظرفي) المدلول عليه يكلمة (في) الدالة على ان 
السوير ظرف ونوم عمد مظروف. ,وعلى هذا المستوى من التحليل نحلل جلة 

۰ 


1 


(سرت من البصرة) التي تدل فيها كلمة (من) على عرض نسي هو (الامن 
الابتداقي) القائم موضوعين ها: المبتداً به (السير) والمبتدأً منه (البصرة). 
و(مادة) سرت تدل على عرض غير نسي بحتاج الى موضوع واحد هو (السير) 
وصیغتها ندل على ربط العرض اي السير موضوعه اي الفاعل. 

فالعراقي يغرق في نسبية المعنى الحرفي بين (حروف المعافي) فيجملها دالة 
على الاعراض النسبية الاضافية وهي من قبيل (الوجود الرابطي). وبين 
حروف المبافي الزائدة على الاصول الثلائةء اي الصيغ فيجعلها دالة على 
النسب والارتباطات وهي من قبيل (الوجود الرابط). 

وحجته في ذلك: ان المعاني منحصرة في ثلاثة: الجوهر.. والعرض.. 
وربط العرض بوضوعه. ولا شبهة في ان معنى الحرف ليس من قبيل 
الجواهر » فينحصر في كونه من قبيل العرض او من قبيل ربط العرض 
بموضوعه › لا سبيل الى الثاني » لان الذي يدل على الربط هو الصيغ 
الاشتقاقية والهيئات التركيبية» فيتعين الاول وهو كونه دالا على العرض»ء 
ولأن معنى الحرف معنى نسي لا بد له من موضوعين فهو مختص بالاعراض 
النسبية التي تحتاج الى موضوعين كمقولة (الاضافة) ومقولة (الاين)). 

وقد نوقش رأي العراقي هذا: بأن الاعراض النسبية التي افترض ان 
الحروف وضعت للتعبير عنها هي كسائر الاعراض مفاهم اسمية مستقلة في 
الذهن» وكل ما بينها من فرق ان العرض النسي محتاج في وجوده الى 
موضوعين وغير النسي يحتاج الى موضوع واحد» وتعبيرنا عن هذه الاعراض 
بنوعیها یکون ب(الاسماء) لا بالحروف» فكا نعبر عا يحتاج منها الى موضوع. 
واحد بكلمة (القيام) او (القعود) نعبر عا يجحتاج الى موضوعين بكلات 
(الفوق) و(التحت) و(الابتداء) و(الظرفية) وغيرها من الاسماء ذات المفاهم 
المستقلة"). واذا كانت الحروف موضوعة لما وضعت له هذه الاسماء من 
الاعراض النسبية فيعود السؤال ثانية: ما الفارق بينها وبين هذه الاسماء؟ 


(۱)' ,انظر بدائع الافكار .۵۰١ - 44/١‏ 


)+( عحعاضرات ف اصول الفقه ۷۹/۱ . 
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ادا تخ الاجا عا فا كا يضح فن الأعراضن السب و 
ب - الحرف من قبيل الوجود الرابط 

اما الاصفهاني واكثر الاصوليين المتأخرين » فقد اعتبروا الحروف 
موضوعة لغة للتخيين عن النسب والروايط بين :العاف المسقلة من الجواهر 
والاعراض» لا فرق في ذلك بين (حروف العاني) المستقلة كحروف الجر 
والعطف » وبين (حروف المباني) غير المستقلة عن اصول للمادة كالصيغ 
الاشتقاقية. فجملة (كتبت بالقل) لا يتم هما هذا المعنى التركيبي المرتبط› ما 
ر تدخل في اجزائها (الحروف الرابطة) بين معنى الكتابة ومعنى القلم 
وين الفا عل وهن جتعة كشب وتا الفاعل ورف ار 

ومن ثم رفض هؤلاء التفصيل السابق الذي جعل الصيغ دوال النسبة 
والربط والحروف دوال العرض النسي » لأن العرض سواء كان نسبيا او 
غير نسپي (موجود في نضه) في مقابل الجوهر وان کان محتاجا في وجوده 
لوجود الجوهر الذي يتقوم به» فهو موجود. قام بموجود آخر»ء ولأجل 
استقلاله النضسى يصح الاخبار عنه كا يضح الأغبار عن الجوهر لا فرق في 
ذلك بين (القيام) الذي هو عرض غير نسي › و(الابتداء) الذي هو عرض 


اما النسب والروابط الصرفة التي تعبر عنها الحروف والصيغ فليست هما 
قابلية (الوجود النضي) لا في الخارج ولا في الذهن» فليس معنى قوم 
(الحرف ما دل على معنى في غيره): ان المعنى النسي للحرف موجود ذهني 
قم بموجود ذهني آخر - كالعرض القام بالجوهر - بل حقيقة هذا المعنى 
وماهيته متقومة بالطرفين - المنسوب والمنسوب اليه - فاذا انتفى 
الطرفان انتفت (هذه الحقيقة)ء لا ان معنى المحرف له حقيقة ثابتة بغض 
النظر عن الطرفين وان وجوده فقط هو المتقوم بها . 

واذا تم ذلك فيكون معنى الحرف من قبيل (الوجود الرابط) اي 
اموجود لا في نفسه لا من قبيل (الوجود الرابطي) اي المرض» لأنه موجود 


٠.۲۸ - ۲۹٣/۱ نهاية الدراية للاصنهاني‎ )١( 


۲۳۲ 


ف * 4 


د - الحرف لتحصيص العاني الاسمية 

قلت ان احدث الآراء الاصولية في معنى الحرف هو ما ذهب اليه 
السيد الخو في تقريرات بحثه فقد نفى الاقوال الثلاثة السابقة وهي: ان 
الحرف علامة» وان معناه ومعنى الاسم واحد.. وانه دال على معنى نسي 
خاص باوجهه الثلاثة التي تقدمت»› واختار هو رأيا جديدا خلاصته: 

ان الحرف موضوع لتحصيص الممنى الاسمي وتضييق دائرة انطباقهء 
بمعنى ان الاسماء لما مفهومات مطلقة واسعة قابلة في حد انفسها لأن 
تتحصص الى حصص كثيرة بحسب ما لما من انواع واصناف وحالات 
عختلفة › (فالحيوان) مثلا مطلق بالقياس الى انواعه من: انسان» وفرس»› 
وطائر » وامثا ما . و(الانسان) مطلق بالاضافة الى أصنافه وافراده الكثيرة. 
والفرد الواحد ك(زيد) مثلا مطلتى بالاضافة الى حالاته وصفاته الطارئة 
عليه وهکذا. 


ومن البدييي ان غرض المتكلم كا يتعلق بتفهم المعنى على اطلاقه 
وسعته» قد يتعلق بتفهم الحصة الناصة منه» فا (لسير) مثلا مفهوم اسمي 
واسع یکن ان یکون مبتداً به وغیر مبتدأًء ویکن ان یکون صادرا عن 
زید او غیره» فاذا ارید تفهم ذات المعنى الاسمي با طلا قه جيءِ باغظل الاسم 
(السير) مثلا ليؤدي معناه المطلق»› واذا اريد تفه الحصة الخاصة منه أي: 
کونه صادرا عن المتکلم› او کونه مبتدأً به» فان لفظ. السير لا يكفي للدلالة 
على تلك الحصص» بل لا بد من دال عليهاء وليس هناك غير الحروف او 
ما بجعناهاء ففي جملة (سرت من البصرة) تكون صيغة الفعل (سرت) دالة 
على الحصة الخاصة من السير اي (السير الصادر عن المتكلم) وكلمة (من) دالة 
على الحصة الخاصة منه ايضاء اي (السير المبتداً به) وهكدا. 

فالحروف» والصيغ الاشتقاقية » والميئات التركيبية الناقصة كالاضافة 
والتوصيف » كلها تدل على تضييتى المعاني المطلقة للاسماء وتقييدها بقيود 
خارجة عن حقيقتها. ويشمل ذلك كل الحروف الداخلة على المعاني الافرادية 


۳ 


او المركبات الناقصة كحروف الجر والعطف والاستثشناء وامثاها. 


اما الحروف الداخلة على المركبات التامة او ما في حكمها كحروف 


التمني والترجي والاستفهام والتشبيه والنداء فهي موضوعة لما وضعت له 
الجمل الانشائية › والموضوع له فيها - كا سيأتي - هو قصد المتكلم ابراز 
امر نفساني « فحرف النداء (يا) مثلا وضعت لابراز قصد النداء وتوجيه 
الحاطب اليه › وحروف الاستفهام موضوعة لاپراز طلب الفهم › وحروف 


التمني لابراز التمني » وهكذا. 


وقد نوقش راي السيد الخو من قبل طلابه ناقشات أهمها : 


١‏ - اننا لو أخذنا جلة (نغت في الغرفة) فسنجد ان مفهوم النوم مطلق 


يكن انطباقه على النوم في الغرفة أو في البيت أو في الشارع أو 
غيرها من حصص النوم الأخرى» والمقصود به هنا هو الحصة الناصة 
أي النوم في الغرفة ولكن هذا التخصيص والتضييق لا يخ إلا إذا 
كان بين مفهوم (النوم) ومفهوم (الغرفة) نسبة ماء مبحجيث يكون 
احدها ظرفا والآخر مظروفاء وإلا لصح لنا ان نقول: (نغمت في 
الجدار) مثلاء فالتضييق اذن مرحلة متأخرة عن وجود النسبة بين 
المغهوم المضيق والمفهوم المضيّق»› وعندها نسأل: ما هو الدال على هذه 
النسبة؟ فان لم يكن هناك دال كان مدلول الجملة ناقصاء وان كان 
هناك دال فليس هو غير كلمة (في) فيكون مدلوا هو (النسبة 
الظرفية) بين النوم والغرفة التي تستتبعها تقييد المظروف بظرفه 
وتضييق مفهومه » لا نفس التضييق والتخصيص'. 


٣‏ - انه لو كان التضييق والتحصيص هو المعنى الاولي للحرف وليس 


(0 
(7 


المعنى الثانوي التابع لمعنى النسبة لكان ذلك مدلول جميع الحروف› 
مع اننا جد ان حروف المطف والاستثناء والاضراب والتفسير لا 
تدل على تحصيص في المفاهم الاسمية أصلاء فلو قلنا (الحرارة 


انظر محاضرات في اصول ألفقه ٠.۸١ - ۸٠/١‏ 
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والبرودة لا تجتمعان) فان (الواو) لا تدل على ان الحصة الخاصه س 
الحرارة المقرونة بالبرودة هي التي لا تجتمع مع البرودة» فذلك لا 
معنى له» كذلك لو قلنا: (اعطيتك عشرة إلا واحدا) فليس معنى 
ذلك ان مفهوم (عشرة) تحتها حصتان: احدها التسمة والأخرى 
التسعة بزيادة واحدء وان (الا) تدل على تحصيصه بالاولى('). 
خلاصة.. وتعقيب 
فها مضى عرض واف لآراء النحوبين والاصوليين في تحديد معنى الحرف 
ووظيفته النحوية» ولأن الحديث تشعمب كثيراء واثقله ما فيه من نظر 

فلسفي » أحببت ان الخص ما مضى» لا علق عليه: 

| ت ق ارا افو وع 

١‏ - ان قدماء النحوبين لم يقدموا شيئا بذكر في تحليل معنى الحرف» 
فقد اكتفى سيبويه والمبرد بأن (الحرف جاء لعنى ليس باسم ولا 
فعل)» أما من تأخر عنها فلم يزیدوا شیئا غير اختلافهم في ان معنى 
الحرف قائثم في نفس الحرف - كا يقول أبو علي وابن النحاس - 
ام في غيره من الفاظ الجملة» كا يقول الزجاجي وغيره» ولكنهم م 
يبحثوا في طبيعة هذا المعنى - القاتم بنضسه أو بالغير - ولم 
يوضحوا كيف يكون (الابتداء) معنى يحمله لفظ الاسم ولفظ 
الحرف. 

۲ - أما متأخرو النحويين فقد قدم الرضي - متأثرا بن سبقه أو عاصره 
من الاصوليين - بجحثا وافيا في معنى الحرف توصل فيه الى نتائج لم 
يتوصل اليها البحث اللغوي إلا في عصور متأخرة» وبعد دراسات 
صوتية وفقهية متشعبة» هو: ان الحرف وحده (كلمة فارغة) لا معنى 
ها أصلاء ولكن هذه الكلمة اذا دخلت في جملة كان لما ممناها 
التركيبي الواضح الذي لا يتم معنى الجملة بدونه. 

ولكن الرضي لم يوفق فبا تأثر به من رأي ابن الحاجب في أصولهء 
فذهب الى وحدةالمعنى في كل من كلمتي (من)و (الابتداء) وسيأقي التعليق عليه. 


.۲۷۳ /١ انظر في دلك مباحت الدليل اللمظي‎ )١( 


To 


ب - أما ما يتعلتق بآراء الاصوليين - وهو موضوع هذه الرسالة - فقد 

توصلنا الى أن ممم في معنى الحرف أربعة أقوال: 

١‏ - ان الحرف لا معنى له أصلا - لا المعنى الافرادي المستقل ولا 
المعنى التركيبي غير المستقل - وانما هو (علامة) فقط تشير الى ان 
مدخوله له هذا المعنى التركيي المدعى للحرف»ء وهو في هذا أشبه 
(بالضمة) أو (الفتحة) التي جعلت علامة على ان مدخوطما (فاعل) أو 
(مفعول). 

وقد رأينا ان الاصوليين أنفسهم لم يرتضوا هذا الرأي» لانه 
ينتهي الى تجريد الحرف عن أي تأثير في تكوين الجملة» وذلك باطلء 
لما نجس به من أثر هذه الحروف في التأليف»ء ومن اضافتها الى 
مفردات الجملة معنى لم يكن موجودا لولا الحرف»› بخلاف الضمة 
فانا لم تضف معنى (الفاعلية) الى مدخوهما بل اضافته (النسبة) وهي 
مدلول الصيغة لا الضمة. 

٣‏ - ان للحرف معنى هو نفس معنى الاسم والفعل» أي أن كلمة (من) 
تدل على ما تدل عليه (ابتداء) و(ابتدأً). وحين أخذ على أصحاب 
هذا القول: أن لازمه ان تكون الكلمتان مترادفتين » مع ان اللغة لا 
تجيز استعال احدها في مكان الأخرى» دفعوا ذلك بأن فرقوا بينها 
تفريقا مصطنعا خلاصته: ان الواضع هو الذي اشترط ان يستعمل 
معنى (من) آلة لغيره» ومعنى الابنداء مستقلا عن غيره. 

وهذا القول قائم على فكرة لا أساس اء فليس هناك (واضع) 
معین لیشترط » وعلی فرض وجوده فا هو مصدر العلم بشرطه؟ وحق 
لو اشترط فاذا يترتب على مخالفة شرطهء هل يكون الكلام غلطاء لو 
استعملنا (من) في مکان (الابتداء) والکلمتان مترادفتان» في حین 
اننا نخالف الواضع فبا هو أكثر من ذلك فنستعمل الكلمة الموضوعة 
لعنى في غير المعنى الذي وضعت له» ونسمي ذلك (مجازا) لا غلطا. 

+ - من هنا نشا القول الثالك الذي اعتبر الحرف دالة من (دوال النسبة) 
وان معنى (من) بجختلف تاما عن معنى كلمة (الابتداء)» لأن 


۲۳٢ 


الابتداء ومشتقاتما (كلات مليئة) - على حد تعبير اللغويين 
المحدثين - تدل على معنى مستقل بنفسه هو (الابتداء المطلق)ء أما 
(من) فهي (كلمة فارغة) لا تدل على هذا المحبى المطلق قطعا ٠‏ > بل لا 
تدل على أي معنى محدد إذا كانت منفردة» أما إذا دخلت ضمن 
الجملة صار ما معنى تركيبي ليس هو ذلك (الابتداء المطلق) بل تلك 
الابتداءات الجزئية الخاصة» كابتداء السير من النجف في جلة: 
(سرت من النجف) وابتداء الكتابة من الصفحة الثامنة ف جملة: 
(كتبت من الصفحة الثامنة) وغيرها من ابتداءات جزئية تنعدد 
بتعدد الجمل التي تدخلها الاداة» ولأن (من) لا تعبر الا عن هذه 
الابتداءات الجزئية الخاصة التي (تربط) السير بالنجف» والكتابة 
بالصفحة الثامنة › فتجعل احدها مبتداً به والاّخر ا منهء کان 

معنى (من) اذن هذا (المعنى النسبي الرابط) الذي يحسن تسميته 
ب (النسبة الابتدائية) لا الابتداء. 


وهكذا القول في كل ما نسميه ب(حروف المعاني)» فان ما تدل 
عليه (هل) و(ل) و(في) و(حتی) ليست هي معاني ما تدل عليه کلات : 
(الاستفهام) و(النفي) و(الظرفية) و(الغابة) فتلك معان كلية مطلقة. 
ومعافي هذه الادوات هي اللسبة المجبزثية الفاصة الي تجعل من (قيام 
زید) في جلتي (هل قام زید.. وما قام زید) مستفها عنه أو منفيا. 


وبتعبیر آخر: ان (الاستفهام المطلق) و(النفي المطلق) الذي تدل 
عليه الاسماء والافعال هو: e‏ الافرادي المستقل الذي يقع طرفا 

من اطراف النسبة فيقال: (استفهم زيد عن كذا) و(نفيك في محله)ء 
اما (الاستفهام الخاص) و(النفي E‏ الذي تدل عليه الادوات 
فهو المعنى التركيي غير المستقل الذي لا يکن وقوعه في طرف 
النسبةء لأنه نفس النسبة التي تقع بين طرفين. 


هذا القول - في رأبي - هو أقرب الآراء الى المعنى المالول 
عليه بالحرف › وأكثرها تمييزا بين معنى () ومعنی (نفى ينفي نفيا 


وبين معنى (من) ومعنى (ابتداً يبتدئ ابتداء). وهو آالرآي الذي 
قلت انه يلتقي مع نتائج ما توصل اليه البحث اللغوي الحديث في 
الادوات النحوية واعتبارها (دوال نسبة) وتجريدها من أي معنى 
ممجمي › واضيف هنا ان رأي الاصوليين يختلف عن الباحثين 
اللغوبين في نقطة هامة هي ان البحث اللغوي اليديثت بعد ان اعتبر 
الادوات النحوية (كلات فارغة) تحدرت عن (كلات مليئة) قطع 
صلتها بمناها القدم » ولم يعطها معنى جديدا تؤديه ضمن وظيفة 
الربط بين أطراف البملة كالابتداء والانتهاء والظرفية والغاية› 
وامثالما من معان خاصة نسبتها اللغة الى هذه الادوات› في حين 
اعطاها البحث الاصولي ذلك»› وحلل تأديتها لمذه المعافي الناصة› 
ضمن وظيفة الربط» تحليلا جيدا. 


أما بجوث الاصوليين المتأخرين » فيعد ان أكدت فراغ الحرف من 
الممنى منفردا وتحمله لعناه النسي مرکبا» حاولت ان تحدد (وجود) 
هذا المعنى النسبي في عالم الذهن أو الخارج» كوجود معافي الاسماء 
والافعال. 


فذهب بعضهم الى ان معنى اليرف لا يوجد إلا عند الاستعال 
وف اثناء ادخال الحرف ضمن الجملة ولذلك سماه ب (المعنى الاڃجادي) 
أما معاي الاسماء والافعال فلها وجود في الذهن قبل استعاطهما في 
الحملة . 

وذهب الآّخرون - وهم على حق - ان معنى الحرف»ء كمعافي 
الاعماء والافعال - موجود ذهني قبل الجملة» ووجوده في الذهن 
بؤدي نن الوظنة التي بوؤديہا في الخارج من کونه رابطا بين معافي 
المفردات» أي أن الانسأن حين يفكر يفكر (بججمل ذهنية) ما روابطها 
ومعانيها النسبية الخناصة» وهي مساوية تماما (للجمل اللفظية) التي 
توصل افکاره بالا خرین . ويستحيل ان ندعي : ان (الصورة الخارجية) 
لافكارناء أي ال جل المترابطة» هي نفس (الصورة الذهنية) هذه 
الافكار وهي جل لا روابط فيها. 


۳۴۸4 


ثم اختلف هوؤلاء الذين اثبتوا الوجود الذهني للمعنى الحرفي في 
ان وجوده من قبيل ما تسميه الفلسفة ب(الوجود الرابط) أو من 
قبيل ما تسميه (الوجود الرابطي) وقد سبق تفصيل ذلك. 

وفي رأيي ان هذه البحوث على طرافتها ودقة ملاحظاتها - لا 
تضيف للبحث النحوي شيماء فنحن بعد ان حددنا وظيفة النحو 
معرفة الطرق والقواعد العامة لتأليف المجملة المربية يكفينا هنا ان 
نعرف دلالة الاجزاء التي تتركب منها الجملةء ومقدار أثر كل جزء 
في صياغة معناها العام . وإذا بذل النحاة جهدهم في البحث عن تأثير 
الصيغ والادوات النحوية في الاطار الخارجي للجملة (الاعراب) 
انطلاقا من فكرة كوا (عوامل)» فقد بذل الاصوليون جهدهم في 
البحث عن وظائف هذه الصيع والادوات ودلالتها على المعافي 
النسبية ذات الاثر الكبير في فهم معافي الكلام وأساليبه الختلفةء 
فوفقوا في تحديد معانيها ووظائفها النحويةء أما ان تكون هذه 
المعاني النسبية موجودات ذهنية على نحو (الوجود الرابط) أو 
(الوجود الرابطي) فهو بجحث يدخل في صمم الفلسفة لا في النحو 
العرفي . ۰ 
وأظن اننا بعد اختيار ما قاله أكثر الاصوليين من جعل الصيغ 
والادوات (دوال نسبة) ليس بنا حاجة لأن نبحث في قول يتضمن 
انكار دلالتها على المعاني النسبيةء وجعلها أدوات تضييق وتحصيص 
للمعاني الاسمية» فانا لا أفهم كيف تكون الباء في جملة (كتبت 
بالقم) مضيقة ومقيدة لمعنى الكتابة المطلق الذي قد يكون بغير القلمٍ 
من (فرشاة) و(طباشير) وغيرها دون ان تكون هناك (نسبة) بين 
الكتابة وبين هذه الآلات التي يكتب با تقنضي ان يكون الق أو 
الفرشاة أو الطباشير (قيدا) للكتابة» واذا كان لا بد من وجود نسبة 
بين الجرور ومتعلقه فلا بد من دال عليهاء» وليس هو غير الباء » أما 
التضييقق والتقييد فهو مرة مترتبة على وجود النسبة. 


الفصل السادس 


الح مله 


الجملة والكلام - الجملة الناقصة والجملة التامة - 
الجملة الاسمية والجملة الفعلية - التعمريف 
والتطابق في الجملة الاسمية - المجملة الشرطية - 
الجبلة الخبرية والجملة الانشائية - وحدة مدلول 
الخبرية والانشائية-ابجاد المعنى في الانشاء والحكاية 
عنه في الخبر-انكار الخوئي دلالة الجملة على النسبة 
التامة. 

المفهوم الخالف لمدلول الجبلة - هل المفهوم مدلول 
نحوي - ضوابط لدلالة الجملة على المفهوم-مفهوم 
ارط - مفاهيم الحصر والاستشناء والغفاية - 


مفهوم اللقب مفهوم الوصف - خلاصهة البحث 


الجملة والكلام 


الجملة أعم من الكلام عند أكثر النحاة» والكلام أعم من الجملة عند 
أكثر الاصوليين » وذلك لأن النحاة يشترطون للكلام ان يكون (مفيدا) فاثدة 
تامة بحسن السكوت عليهاء وقد أخذ ابن هشام في المغني على الزخشري انه 
رادف بينها» وحجة ابن هشام: ان الجملة أعم لأن شرط الكلام الافادةء 
والجملة غير مفيدة احيانا «وههذا تسمعهم يقولون: حلة الشرط» جلة 
الجواب» جحلة الصلة» وكل ذلك ليس مفيدا فليس بکلاء() ». 


ودافع انصار الزخشري من الذاهبين الى ترادفها: بأن «اطلاق الجملة 
على ما ذكر من الواقعة شرطاء أو جواباء أو صلةء› اطلاق مجازي» لأن كلا 
منها كان جلة قبل» فاطلقت الجملة عليه باعتبار ما كان» كاطلاق 
(اليتامى) على البالغين نظرا الى ام كانوا كذلك() ». 


ومعنى ذلك ان هؤلاء يذهبون الى ان جلة الشرط› وجلة الجواب ؛ 
وجملة الصلة» ليست جلا في الحقيقة لنبطل بها ترادف الجملة والكلامء لأنا 
غير تامة الفائدة» واطلاق لفظ (الجملة) عليها تجوز. 

أما الاصوليون فالفائدة التامة ليست شرطا عند أكثرهم لا في الكلام ولا 
في الجملة. 

أما الكلام فلأنه عندهم (ما يتكلم به) سواء كان كلمة مفردة» أم جملة 
کلات مفردة ۴ مركبة › ولذلك قالوا ف حده: « وهو ما انتظم ص الحروف 


)١(‏ الغنى 4۱۹/١‏ ويلاحظ إن الرضي يعتبر الصلة والشرط جلتين اما الجزاء فهي كلام لأن الشرط قيد في 
الجزاءء وهو يفرق بين ال جملة والكلام: (بأن الجملة ما تضمن الاسناد الاصلي سواء كانت مقصودة لذاميا 
اولا.. والكلام ما تضم الاسناد الاصلي وكان مقصودا لذاته فكل كلام جلة ولا ينعكس) ٠.۸/١‏ 
(۲) همع الموامع .٠١/١‏ 
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المسموعة المميزة المتواضع على استعاها › الصادرة عن عختار واحد() » ومثل 
ذلك عرفه اين سنان الخفاجي من البلاغيين وخطأً النحويين لاشتراطمم 
الغائدة") . 


وما الجملة فلأن سر تسميتها (جملة) ليست فائدتيا التامة» بل (مدلوها 
التركيبي) بحيث يكون لكلاتها المغردة معناها المحعجمي الخاص» ولميئنها 
التركيبية القامة بهذه الكلات معناها النحوي الخاص الزائد على معافي 
المغردات. ولا شك أن هذا المعنى التركيي الزائد يحصل من تركيب يحسن 
السكوت عليه كهيئة (القطار قادم) كا بحصل من تركيب لا بحسن السكوت 
عليه كهيئة(القطار القادم) فأن في كل منها (معنى زائدآ) على معنى القطار 
ومعنى القدوم هو: نسبة القدوم الى القطار وربطه به» إلا أن هذا المعنى في 
المهيئة الاولى تام وفي الثانية ناقص. 


وإذا كان في تركيب الصفة والموصوف» والمضاف والمضاف اليه» وصلة 
الموصول»ء وأمثالما مدلول نحوي زائد على المدلول اللغوي» فكيف لا يسوغ لد 
اعتبار مدلول هذه المركبات مدلول جلة لا مفرد» وكون هذا المدلول 
التركيي ناقص الفائدة لا يسوغ لنا نفي اطلاق (الجملة) عليه » بل يدفعنا الى 
تقسم الجملة الى : ناقصة وتامة بحسب نقصان الفائدة وتامها. 


على أن بعض الاصوليين يطلقون مصطلح (الجملة الناقصة) على ذات 
النسبة الناقصة كجملة الاضافةء وجلة الوصف . أما جلتا الشرط والجواب»› 
وجملة الصلةء فهي عندهم من المجمل التامة وان لم يصح السكوت عليهاء 
لاحتوائها على نسبة تامة بين المسند والمسند اليه» ويمللون عدم صحة 
السكوت على جلة الشرط وحدهاء ليس بنقصان نسبتهاء بل لوقوعها طرفا 
في نسبة ثانوية هي (النسبة التعليقية) للجملة الشرطية بكاملها « فلو تى 


رب) الاحكام في اصول الاحكام للآمدي .٦۸/١‏ 
(e)‏ سر الفصاحة ۲۹/۲۲ . 
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المتكلم بأداة الشرط مع جلة الشرط وسكت» كان عدم صحة السكوت 
بسبب بتر مفاد الجملة الشرطية وعدم استيفاء اطراف النسبة التعليقية 
التي بدأ بتفهيمهاء لا بسبب نقصان جلة الشرط في ذاتما ». 

ولأجل ايضاح فكرتم عن تام الجملة ونقصانها نستعرض رأيهم في ذلك : 
١‏ - الجملة الناقصة والجملة التامة 


والاصوليون يفرقون بين مفاد الجملتين: الناقصة والتامة بطريقين: 
الاول - وهو المشهور بينهم - ان الجملة الناقصة تتضمن نسبة ناقصة» 
والجملة التامة تنضمن نسبة تامة. ولمم في التعبير عن الفارق بين النسبتين 

رایان : 

أ - فالعراقي يشير الى فوارق بينها أهمها: ان الجملة التامة تعبر عن 
اثبات نسبة بين شيئين › أما الجملة النقاصة فتعبر عن النسبة الثابتة 
بينها »> بممنى ان المتكلم بجملة (زید عالم) یرید بهذا التركيب اثبات 
نسبة العم الى زيد»ء أما المتكلم بجملة (زيد العام .. قاثم) أو (هذا.. 
زيد العالم) فهو يتحدث عن نسبة بين العم وزيد كانت قد ثبتت من 
قبل » ولابا ثابتة ومعلومة فقد جعلها (قيدا) للمسند اليه أو للمسند 
فی تركيب جديد يراد به اثبات النسبة التامة بين المسند اليه المقيد 
والمسند أو بالعمكس» وهذا - في رأيه - هو معنى القول المعروف: 
(الاوصاف قبل العم بها أخبارء والاخبار بعد العم پا أوصاف)'). 


بريد ان الوصف - عالم - مثلا قبل العم بنسبته الى مبتداً 
يقع (خبرا) في جلة اسمية مثل (زيد عالم) ولكنه بعد العم بنسبته 
اليه» فان هذا الخبر يقع (نعتا) للمبتدأً مثل: (زيد العا موجود). 
ك قافن فن الأضولان ‏ المحدقن: ةا الفارق الذى اجار اله 


.٠۲۷/۱ مباحث الدليل اللفظي‎ )١( 
.1ء/١ (٭( بدائم الافكار‎ 
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العراقي على أساس انه لا ينتهي الى التمييز بين ذات النسبة 
التاقصة وذات النسبة التامة» بل غاية ما يصل اليه ان الجملة 
الناقصة موضوعة لافادة وجود النسبة وثبوتهاء والجملة التامة 
موضوعة لافادة امجاد النسبة واثباتيا» ومعلوم ان الوجود والايجاد 
ليسا دخيلين في مدلول الجملة» بل مدلول الجملة ذات المعنى في نفسه 
بلا أخذ الوجود فيه . 


وبتعبیر آخر انه إذا کان مدلول جملتي (زيد العالم) و(زيد عالم) واحدا 
هو: (نسبة العلم الى زيد) وكان الفرق بينها: كون هذه النسبة ثابتة في 
الاولى ويراد اثباتها في الثانية فليس ذلك فرقا بين النسبتين» لأن ثبوت 
النسبة واثباتها لا يغير من حقيقتها فيجعلها ناقصة حينا وتامة حينا آخرء 
بل نسبة ثابتة ونسبة غير ثابتة. لذلك اتجه اليد الصدر في التمييز بينها 
الى ذات النسبتين: فالنسبة الناقصة (نسبة تحليلية) والتامة (نسبة واقعية). 
بمعنى ان الذي ميحصل في الذهن عند سماع الجملة ذات النسبة الناقصة مثل 
(ضرب زيد) صورة افرادية واحدة» ولكنها لو حللت بنظرة ثانية لقيل: انا 
تنحل الى نسبة وطرفين › لذلك لا يصح ان يعتبر الدال على هذه الصورة 
الافرادية كلاما يصح السكوت عليه» بل هو صورة ينتظر في حقها ان تقع 
طرفا للارتباط بصورة اخرى في حك معين يصح السكوت عليه» وهذا 
بحلاف النسبة الواقعية » فان الذي يحصل في الذهن من جلة (ضرب زيدٌ) أو 
(زيد ضارب) هو صورة مركبة من طرفين ونسبة»› جحيث لا تبقى بعد سماعها 
حالة منتظرة» لذلك تكون هذه النسبة تامة يحسن السكوت عليها'. 

القاق :ما دسب اليه السيد اللو من ماز بين المملتين »+ فهو بعد ان 
أنكر اتصاف النسبة بالقلة والكثرة والتام والنقصان أبطل ان يكون الماثز 
بين الجملتين نقص النسبة وتامهاء بل المائز - عنده - ان الجملة التامة 
موضوعة لقصد الحكاية والاخبار في الجملة الخبرية» ولقصد ابراز أمر ما في 


.٠٠۳/١ مباحث الدليل اللفظي‎ )١( 
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نفس المتكلم في ال جملة الانشائية » وسيأتي ايضاح ذلك عند الحديث عن الخبر 
والانشاء. 

أا الجمل الناقصة فهي موضوعة لا رأى ان الحروف موضوعة له وهو 
(التحصيص والتضييق) لا للنسبة الناقصة» فجملة (کتاب مد) تدل على 
الحصة الناصة من الكتاب للمقيد بكونه لحمد و(الرجل العالم) تدل على 
تضييق مفهوم الرجل بكونه عالما وهكذا. 

ولكن الذي يلاحظ على رأيه هذا - مع التسلم بأن الجملتين تفيدان 
التضييق والتقييد - ان تقييد الموصوف بالصفة› والمضاف بالضاف اليهء 
أو تقييد أي مفهوم بفهوم آخرء لا يع إلا بعد فرض وجود نسبة بين 
مثلا ان نقول: (باب حدید) او (باب خشب) ولا يصح ان نقول (خشب 
حدید) أو (حدید خشب). 

وإذا كان التقييد لا بم إلا بعد وجود النسبةء فا الدال عليها اذن؟ 

الجمهور يذهب الى ان الدال على هذه النسبة التقييدية الناقصة هو 
التركيب الناقص في جلتي الاضافة والتوصيف » واذا كان الامر كذلك فان 
المدلول الأول للجملة الناقصة هو النسبة الناقصةء أما التحصيص والتضييق 
والتقييد فهي مدلولات ثانوية لازمة للنسبة التقييدية. 

على ان الاصوليين والنحاة يقسمون الجملةء تقسمات أخرى ذات علاقة 
بتكوين مدلوهما العام فهم يقسمونها من جهة نوعية اطرافها الاسنادية الى : 
حملة اسمية وجملة فعلية. ۰ 

كا يقسمونا من جهة مواردها وأساليبها الى : جملة خبرية وجلة انشائية. 


- الجملة الاسمية والجملة الفعلية 


المعروف عند النحويين انهم يقسمون الجملة - بحسب أركانها الاسنادية 
الى : جل اسمية وجلة فعلية» وقال ابن هشام : « وزاد الزغخشري وغیره 


الجملة الشرطية» والصواب انبا من قبيل الجبملة الفعلية") » ولكن ابن هشام 

ومن تبعه - بعد ان نفوا الجملة الشرطية - أضافوا قسما ثالثا هو الجملة 

الظرفية وقد جعلوا المائز بين الاقسام الثلاثة هو ما يقع في صدر الجملة: 

أ - فالاسمية «هي التي صدرها اسم كزيد قام » وهيهات العقيق » وقام 
الزيدان ». 

ب - «والفعلية هي التي صدرها فعلء كقام زيد» وضرب اللص» وكان 
زید قاما» وظننته قائًاء ویقوم زید» وقم ». 

ج - «والظرفية هي المصدرة بظرف أو مجرور نحو: أعندك زيد؟ أو في 
الدار زيد؟ إذا قدرت زيدا فاعلا بالظرف والجار والجرورء لا 
بالاستقرار الحذوف» ولا مبتداً غبرا عنه بې" ». 

وقد أنكر بعض الباحثين الحدثين اعتبار الجملة الظرفية قسما ثالثا» على 
اسان أن الظرفه اما ان ايكون امتضفتا معتى. ألفخل احيت رل :مره 

سواء كان الظرف معتمدا على نفي أو استفهام - كا اشترط البصريون - 

أو غير معتمد» كا يرى الكوفيون» فان الجملة الظرفية تكون من قبيل 

الجملة الفعلية. واما ان يكون الظرف غير معتمد» ولا متضمنا معنى الفعل 
فهي من قبيل ال جملة الاسمية التي تأخر فيها المبتدأً واخبر عنه بالظرف أو 

الجار والجرور. 

وإذا استبعدنا الجملة الظرفية» وأحلنا النظر في الجملة الشرطية الى ما 
سنبحثه في دلالتها بصورة مستقلة » بقي القسمان الشائعان في تقسم الجملة الى 
اسمية وفعلية» ولكننا نلاحظ ان الاساس النحوي السابق للتمييز بين 
الاسمية والفعلية أساس شكلي لا علاقة له بالمدلول التركيي › فال جملة المصدرة 
بالاسم : اسمية » والجملة المصدرة بالفعل: فعلية. وقد بنى البصريونث على 
ذلك عدم جواز تقديم الفاعل على فعله وجوز ذلك الكوفيون » فجملة (البدر 

٠١٠/١ الغني‎ )١( 
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طلع) جملة اسمية عند البصريين ومن تابعهم ويسمونها (كبرى) مكونة من 
مبتداً هو (البدر) وخبر هو (الجملة الصغرى) المكونة من الفعل (طلع) 
وفاعلها الضمير المستتر العائد على البدرء اما عند الكوفيين فهى جملة : 
تقدم فاعلها. 

أما الاصوليون فلهم في المسألة رأيان: 
أ - رجح الاصوليون من طلاب صاحب الحجة رأى الكوميين وردوا رأى 
جمهور النحاة في اسمية الجملة التي تقدم فاعلها ‏ وقالوا في ردهم: ان ذهاييم 
الى اسميتها (ان كان جرد اصطلاح فلا مشاحةء وان أرادوا اختلاف سنخ 
القضية بحسب الواقعم ونفس الامر بجرد تقدم الفاعل وتا یره وصیرورته 
بالتقدم خارجا عن سنخ القضايا الفعلية » وداخلا في سنخ القضايا الاسمية 
المشتملة على الاسناد الحملي فمخالف للضرورة» فهي جلة فعلية تقدم 
فاعلها )() . 

وقد پنوا رأيهم هذا على تفريقهم بين طبيعة الاسناد في كل من 
الجملتين : 

فالجملة الاسمية « قضية حلية مفادها الحكم باتحاد الموضوع مع الحمول في 
المصداق' واتصاف ذات الو بالوصف الحمول عليه؛ فلا بد حينئذ من 
اشةال القضية على شيئين مستقلين في اللحاظ: احدها الموضوع والآخر 
المحمول» واسناد ا = قق اليل 

اما القضايا الفعلية «فليس فيها حمل شيء على شيء والح باتحادهاء 
ونما هي مشتملة على النسبة» والنسبة أمر بين شيئين احدها الممدة في 
قوامها وهو (الحدث) فلا يجوز في القضية الفعلية الاغاض عنه.. والثاذ 
متعلق ما ولكن ليس في الركنية بثابة الاول وهو: من صدر عنه الفمل أو 
وقع عليه » ولذا صار الفاعل خارجا عن الفعل معدودا من متعلقاته كسائر 


.ه١ الشتقات للتبريزي‎ )١( 
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متعلقاته من المفاعيل › وان اختلفت مراتب هذه المتعلقات شدة وضعفا. 
وجاز حذف الفاعل فما اذا كان النظر مقصورا على بيان تحقق الحدث» 
دون النظر الى من صدر عنه0) ». 
يريد ان جلة (جلس في الغرفة) مثلا يراد بها التعبير عن تحقق الجلوس 
فقط › ولا یراد 2 التعبير عمن صدر مله هذا الجلوس. 
فالجملة الاسمية عند هؤلاء تتاز عن الفعلية بشيئين: 
١‏ - انها ذات ركنين كل منها عمدة في الركنية ها الموضوع والمحمول› 
والفعلية ذات ركن واحد هو (الحدث) اما الآخر فهو متعلق الىدث. 
- ان الجملة الاسمية تتضمن حكا ب(اتحاد) الموضوع والحمول - 
المبتدأً والخبر - في الخارج واتصافه به. فجملة (زيد اخوك) تحكي 
عن واقعم خارجي واحد (يصدق) عليه الطرفان» فزيد هو اخوك 
واخوك هو زيدء اما الجملة الفعلية فليس فيها هذا الحكم (باتحاد) 
الفاعل مع الفمل خارجا وانما تحكي عن وقوع (حدث) منسوب الى 
(ععدث). 
والى مثل هذا المائز بين الجملتين توصل البحث اللغوي الحديث» يقول 
فندريس: « بالجملة الفعلية يعبر عن (الحدث) مسندا الى زمن»› منظورا اليه 
باعتبار مدة استغراقه منسوبا الى فاعل » موجها الى مفعول »› ذا لزم الامر: 
اسمع الموسيقى » بيير كان يشرب نبيذاء» سيجر الحصان العربة الخ» فموضوع 
الجملة الفعلية ان تأمر بحدث» أو ان تقرر حدثاء او ان تتخيل حدثا) ». 
وتختلف الجبملة الاسمية كل الاختلاف عن الجملة الفعلية» فهي تعبر با 
عن نسبة صفة الى شيء : البيت جديد» الغداء حاضر الدخول الى اليمين› 
قمسیز ملك › زید حکم› والحملة الاسمية تضمن طر فين : المسند اليه والمسند 
وكلاه|ا من فصيلة الاسم ». 


)۱( المشتقات 0ه۵. 
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فانت تجد ان الرأبين: الاصولي» واللغوي الحديث توصلا الى نتيجة 
منشابة في التمييز بين الجملة الفعلية والاسمية» وان أختلف منهجها: 

١‏ - فالتبريزي يرى ان قوام الجملة الفعلية هو (الحدث) الذي لا 
يجوز الاغاض عنه»ء بخلاف الفاعل والمفعول وبقية المتعلقات 
التي جوز حذفها مع بقاء القضية على (فعليتها). وفندريس 
يجمل أساس الجملة الفعلية هو (الحدث) أيضاً: «ان تأمر 
بحدث» او ان تقرر حدثاء» او ان تټتخيل حدثا» وهذا 
الحدث منسوب الى فاعل موجه الى مفعول اذا لزم الامر. 

٣‏ - وف الوقت الذي مجعل التبريزي مفاد الجملة الاسمية هو: 
(اتصاف ذات الموضوع بالوصف المحمول عليه) يجعل فندريس 
مفادها (التعبير عن نسبة صفة الى شيء) وكل منها بجعل 
الجملة الاسمية ذات ركنين مستقلين باللحاظ أي من فصيلة 
الاسماء. 

ب - وهناك ري لبعض الاصوليين المتأخرين ذهب فيه الى صحة الرأي 
البصري في اسمية الجملة التي تقدم فاعلهاء لذلك قسم الجملة ثلاثة اقسام: 

١‏ - الجملة الاسمية مثل (البدر طالع). 

+ - والجملة الفعلية مثل (طلع البدر). 

۳ - والجملة المزدوجة مثل (البدر طلع). 

على اعتبار «ان هذه الجملة مركبة من جلتين: جلة صغرى تقع مولا 
داخل المملة الكبرى على حد قولنا (زيد ابوه قام) وذلك باعتبار ان 
الفاعل لا بد ان يتأخر عن الفعل فيذكر بعده اما صريجحا او بضمير يرجع 
الى ما قبله (فالبدر طلع) تعني: (البدر طلع هو) فيكون الخبر جملة فعلية لا 
عىالة() » . 

وقد بنى رأيه هذا على ما ذكره جهور النحاة من فوارق بين الجملتين 
تترکز في نقطتین : 
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الاولى : ما ذكروه من وجوب تعريف المبتداً دون الفاعل» ولذلك لا 
يصح ان تقول (رجل جاء) ويصح (جاء رجل) ولو كانت الجملتان فعليتين 
لا عرف وجه لاشتراط كون الفاعل معرفة في حال تقدمه ورفع اليد عن 
هذا الشرط: في حال تأخره» بحلاف ما إذا افترضنا ان الجملة الاولى اسمية 
والعلاقة فيها (حلية) وهي تقتضي تطبيق الحمول على الموضوع وصدقه 
عليه » وذلك يوجب ان يكون الموضوع متعينا بأحد أنحاء التعينء وان 
الثانية فعلية والعلاقة فيها (اسناد) فعل الى فاعلء وهو لا يقتضي معرفية 
الفاعل وتعينه. 

الثانية: ما ذكروه من وجوب التطابق في الافراد والتشنية والجمع» وفي 
التأنيث مالتذكيرء بين أطراف الجملة الاسمية - لمبتدأً والخبر - وعدم 
وجوب التطابق بين أطراف الجملة الفعلية - الفعل والفاعل - لذلك ساغ 
لنا ان نقول: (ذهب الناس) و(قام الزيدان) و(طلع الشمس) ولم يسغ لنا ان 
نقول: (الناس ذهب) بل ذهبواء ولا (الزيدان قام) بل قاماء ولا (الشمس 
طلع) بل طلعت» ولو كان المسند اليه في ئه الل (فاعلا) سوا تقدم أو 
تأخر لكانت هذه الفوارق - من صحة التعبير في الجمل الاولى وعدم 
صحته في الثانية - قائمة على غير أساس جوهري في علاقة اطراف الجملة 
بعضها بېعض بخلاف ما اذا ا ان جوهر العلاقة المعنوية عختلف › وان 
العلاقة بين جزقي الجملة في حالة تقدم الفمل هي (علاقة اسنادية) آي علاقة 
فمل بغاعل » وانبا في حالة تأخر الفعل (علاقة حجملية) أي علاقة خبر مبقداً.. 
فان بامكاننا ان نضر الفوارق المذكورة حينثذ باعتبار أن فاعل الفعل 
لیس هو الاسم المتقدم عليه ليقال: كيف ساغ ان يكون الفعل بصيغة المفرد 
أو التذكير حينا يتقدم » ولا يسوغ ذلك حينا يتأخر؟ بل الفاعل ضمير يئل 
مدلول الاسم المتقدم» ولا كان الضمير مثلا لمرجعه فلا بد ان يتطابق معه في 
الاافراد والجمع والتأنيث وهذا ييرهن على ان الجملة اسمية والاسم المتقدم 
ليس فاعلاء بل (موضوعا) للح عليه ججبملة فعلية» وهذه هي العلاقة 
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الحملية التي نجدها في المملة الاسمية حينا يكون الخبر فيها مفردا وحينا 
يكون النبر فيها جملة اسمية كا في (زيد ابوه عالٍ). » 
مسألة التمريف والتطابق في الجملة الاسمية 

وللاصوليين الآخرين ان يجيبوا عن هذه الفوارق الشكلية بين الجملتين 
القايمة على أساس اشتراط أكثر النحاة (التعريف) و(التطابق) في الجبلة 
الاسمية دون الفعلية: بأن هنين الشرطين يحتاجان الى اعادة النظر› وقد 
أعاد النحويون أنفسهم النظر فيها قبل الاصوليين: 
أ - ففي مسألة تعريف المبتداً دون الفاعل انكر الرضي وابن الدهان ما 
اشترطه جهور النحاة من وجوب كون المبتداً معرفة أو نكرة فيها تخصيص 
ما بجحجة: ان المبتداً «محكوم عليه والحك على الشيء لا يكون الا بعد 
معرفته » فان هذه العلة تطرد في الفاعل أيضاً مع أنهم لا. يشترطون فيه 
التعريف ولا التخصيص. وأما تفريق ابن الحاجب بينها «بأن الفاعل 
يختص بالحك المتقدم عليه « فهو » وهم ء لأنه إذا حصل تخصيصه بال حك فقد 
كان بغير الحك غير مخصص» فتكون قد حكمت على الشيء قبل 
معر فته ") » . 

لذلك كان الضابط واحدا - عند الرضي واصحابه - في تجويز 
الاخبار عن المبتداً وعن الفاعل سواء كانا معرفتين أو نكرتين مختصين أو 
غير مختصين» وهذا الضابط هو «عدم علم الخاطب بحصول ذلك الحم 
للمحكوم عليه» فلو علم في المعرفة ذلك ك) لو علم قيام زيد مثلا فقلت : 
(زید قام) عد لغواء ولو م یعلم کون رجل ما قائا في الدار جاز لك ان 
تقول: (رجل قاثم في الدار) وان لم تتخصص النكرة بوجه› وكذا تقول: 
(کوکب انقض الساعة)ء قال الله تعالى : (وجوه يومئذ ناضرة). وكذا في 
الفاعل لا يجوز مع علم الخاطب بقيام زيد ان تقول: (قام زيد) ويجوز مع 


۰۲۹۹/۱ نښضه‎  )۱( 


)+( شرح الكافية للرضي ۸۸/۱ - ٠۸4‏ 
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واذا انتفى هذا الفارق بين المبتداً والفاعل» واصبح المسوغ لتنكيره) 


معا هو حصول الفائدة› انہدم الاساس الذي ابتنی عليه التفربىق بین الحيلة 
الاسمية والفعلية» وذلك لأن جلة (رجل جاء) كجملة (جاء رجل) ان 
حصلت با الفائدة صحت المجملة» وان لم تحصل لم تصح سواء كانت 
الجملتان فعليتين » ام كانت الاولى اسمية والثانية فعلية. 

ب - وي مسألة التطابق : 

٩‏ —- جد ان مأ استقر اه المرحوم ابراهم مصطفی من اسالیب العرب» 


د 


(۷) 
(۲) 


قصل فة اى أن التطابق وعدمه تابم - في الاكثر - لتقدم 
السند اليه وتأخيره» لا لكون الجملة اسمية أو فعلية» كلام على 
جانب كبير من الوجاهة) . 

فالعرب , يقولون: (قام الزيدان) و(قائم الزيدان) فلا يطابقون 
بينها مع ان هؤلاء النحاة يفترضون ان الاولى فعلية والثانية اسمية. 
وهم يقولون: (الزيدان قاما) و(المزيدان قامان) فيطابقون بينهاء› 
فلاذا لا نفترض ان الجملة الاولى فعلية والثانية اسميةء إذا كان 
الأساس في اشتراط التطابق - كا توصل ابراهم مصطفى - هو 
تقديم المسند اليه» سواء كان المسند فعلا أم اسماء والاساس في عدم 
الاشتراط هو تأخير المسند اليهء سواء كان المسند فعلا او اسما أيضاً. 

وعلى هذا الأساس فان جلة (الناس ذهبوا) كجبلة (ذهب 
الناس) كلاها جلة فعلية و(الواو) في الاولى ليست فاعلاء وانما هي 
علامة جمع جيء بها ليطابق المسند (الفمل) المسند اليه (الفاعل) لتقدم 
المسند اليه. 


ولا اظن أنه برد على الا ستاد ابراهم مصطفی ان (قام) ف 


شرح الكافية للرضي ۸۸/۱ - ۸۹. 
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جلة (أقائم الزيدان) مبتداأً في اعراب البصربين فيكون هو المسند 
اليه المتقدم» فتنخرم القاعدة التي استنبطها لاشتراط التطابق إذا 
تقدم المسند اليه. وذلك لأن الذي اسند اليه القيام حقيقة هو 
(الزيدان)» وما اعراب البصربين له (فاعلا) سد مسد الخبر إلا بوحي 
من هذا الفهم > ولا يعرف لاعرابهم (قام) هنا مبتدأً - وليس خبرا 
مقدما كا صنعوا في جلة (أقايمان الزيدان) - وجه من الوجوه 
المعقولة غير اشتراطهم التطابق في الجملة الاسمية - لأنه متوفر في 
الجملة الثانية غير متوفر في الاولى » وإلا فها من حيث الاسناد 
ا 

٣‏ - على أتنا نجد ان من العرب من يطابق في الجملة الفعلية أيضاً حى 
مع تأخر الفاعل فلا يكون الامر مقصورا على الجملة الاسمية» وهذا 
ما هو معروف من لغة طي »› أو ازد شنوءة او (بلحارث) التي يسميها 
النحويون (لغة اكلوني البراغيث) وعليها شواهد كثيرة في القرآن 
والحديث والشعر العربي: 

فمن القرآن قوله تعالى : (واسروا النجوى الذين ظلموا)). 
وقوله: (ثم عموا وصموا كثير منهم). 
ومن الحديث الشريف: (يتعاقبون فيك ملاثكة بالليل وملائكة 
بالنهار) . 
ومن الشعر قوله: 


يلومونني في اشتراء النخيل اسيل وكلهم الوم( 


(1( الانباء: ۳. 

. ۷١ المائدة:‎ (۳( 

(r)‏ انظر في هذه الشواهد وغیرھا: معافی القراں للفراء ۳٠٠٣/۱‏ ومع البیان ۲۲٠٣/۲‏ وتضير القوطي 
٦‏ ۰۲۹۹/۱۱۵ وانظر المغني “f0 = fol/\‏ 
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الجملة الشرطية 

قلت ان النحوبين قسموا الجملة بحسب اطرافها الاسنادية الى : اسمية 
وفعلية » وخالفهم في ذلك الزمخشري ومتابعوه» فأضافوا قسما ثالثا هو: الجملة 
الشرطية»› على أساس ان الاسمية والفعلية يكتفى فيها بالمسند والمسند اليهء 
والجملة الشرطية لا يكتفى فيها بهاء بل تحتاج الى جملتين. 

وقد رد ابن هشام وغيره ذلك واعتبروها من قبيل الجملة الفعلية"). 
وذلك بناء على ان الاساس عندهم في تقس الجمل هو ما يقع في صدرها 
«والمراد بالصدر المسند أو المسشد اليه ولا عبرة با تقدم عليها من 
الحروف »") وعلى هذا فان جملة (ان قام زيد قمت) كجملة (قد قام زيد) 
لةه لان سوا فل وا ل ا 0 

ويبدو لي ان اعتبار الشرطية قسما مستقلا عن الاسمية والفعلية أصوب 
من دمجها في الفعلية وذلك لأن التابز بين الاقسام ليس فيا يقع في صدر 
الجملةء فهذا أمر شكلي لا يوضح حقيقة الاقسام» بل التايز هو في وظيفة 
تركيب الجملة وما يؤديه هذا التركيب من معنى نحوي هو (الحك بالنسبة)ء 
وقد عرفنا - فيا مضى - ان تركيب الاسمية يعبر به عن (اتحاد) بين 
شيئين في الخارج كانا في الذهن متغايرين » ها: المسند والمسند اليه» على ان 
كوا ن فة ااا او الاك او الا ات وان ر كت اة ا 
يعبر به عن (حدث) منسوب الى (محدث) سواء كان هذا الحدث واقعا في 
الخارج » كالماضي والحاضر او متخيل الوقوع كالمستقبل» او مطلوب الوقوع 
کالامر - كا يقول فندريس - إلا أنه جمل (الشرطي) من جلة ما يعبر 
عنه بالفعلية أيضاً0. 

ولكن الحقيقة ان التركيب الشرطي »› وان اشترط ان يكون صدره فعلا 
منسوبا الى فاعل» إلا أن (الحم) في هذا التركيب ليس ما يتضمنه فعل 


.4YI/Y العني‎ {+( 
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الشرط » بل ما يتضمنه جزاؤه المعلق على شرطه وهو قد يكون جلة اسمية 
وقد يكون جلة فعلية» وقد يكون خبرا وقد يكون انشاءاء اما فعل 
الشرط فهو توطئة وقيد هذا الحك» ولذلك جعل الرضي جلة الشرط جلة 
وجلة الجزاء كلاما لأن الشرط قيد في الجزاء. 

من ذلك كله نعرف ان الغرض من التركيب الشرطي هو تعليق الج 
الذي يتضمنه الجزاء باحك الذي يتضمنه الشرط » وليس هو ربط الحدث 
بمبحدثه في فعل الشرط لتكون الجملة فعلية فالنسبة التامة الشرطية اذن 
تحختلف في . طبيعتها عن النسبة التامة في كل من الجملة الاسمية والفعلية › 
لاا ليست نسبة بين مسند ومسند اليه» بل هي نسبة بين تركيبين كانا 
مستقلین ثم فقدا استقلاه)ا لیکونا جزءین من تركيب جديد يعبر فيه الاول 
عن المعلق عليه والثاني عن المعلق. 

اما اداة الشرط في حلة (ان قام زيد قمت) فليست وظيفتها كوظيفة 
الادوات في (قد قام زید) و(ما قام زید) و(هل قام زید) کا حسب هولاء 
النحاة")ء ذلك لأن هذه الادوات - با ما من نسب خاصة - لم تتدخل 
في تغيير النسبة التامة لجملها» وكل ما اضافته انا جعلت النسبة التامة بين 
القيام وزيد محققهء او منفية» او مستفها عنهاء اما اداة الشرط فانا ذات 
أثر في تغيير النسبة التامة لجملتيها بحيث افقدتم) استقلاها وما يترتب على 
تقماميتها من صحة السكوت وصيرت كلا منها طرفا لنسبة تعليقية جديدة. 

وعلى هذا الفهم من طبيعة التركيب ينبغي ان يكون التقسم للجمل 
التامة التي نعبر بها عن النسب الثلاثة» أي أن هناك ثلاثة أنواع من النسب 
تقايز با الجمل التامة هي : 
١‏ - النسبة الحدثية التي تقع بين طرفي اسنادها: المحدث ومحدثه ويعبر 

عنها بالجملة الفعلية. 
٣‏ - والنسبة الاتحادية التي تقع بين طرفي اسنادها : المبتدأً وخبره ويعبر 
عنها بالجملة الاسمية. 


0 شرح الكافية A21‏ 
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٣‏ - والنسبة التعليقية التي تقع بين جلتين كانتا اسناديتين ثم صارتا طرفي 
نسبة تامة جديدة ها: المعلق والمعلق عليه» ويعبر عنها بالجملة 
اللرطية. 

۴ - الجملة الخبرية والجملة الانشائية 

الجملة التامة باقسامها - الاسمية والفعلية والشرطية - تدل على نسبة 
تامة بين طرفيها والمعروف عند النحاة والبلاغيين والمناطقة واكثر الاصوليين 
ان هذه النسبة اذا كان هما حقيقة ثابتة في ذاتها مع غض النظر عن الجملةء 
اي ان لفظ الجملة يكون كاشفا و(حاكيا) عن تلك الحقيقة الثابتة في ذاتما 
فالجملة خبرية» وقد يصطلحون على هذه الحقيقة الثابتة ب(الخارج) اي 
خارج النسبة الذهنية المفهومة من الكلامء فاذا وقم حادث ما او ترقبت 
وقوعه كالطر مثلا فقلت: (مطرت السماء) او (ستمطر السماء) او (السماء 
ماطرة) فان هذا التركيب يكشف عن هذا الحادث الواقع (خارجا) او 
المتوقع الحدوث» ولذلك فاذا طابق الخبر الواقع الخارجي قيل: صادق»› واذا 

م يطابقه قیل: كاذب من اجل ذلك عرف الخبر بانه: « کلام یکون لنسبته 

خارج في احد الازمنة الثلاثة تطابقه او لا تطابقه) » وعرفت القضية - 

وهي ما تقابل الخبر عند المناطقة - بأنا: «المركب التام الذي يصح ان 

نصفه بالصدق والکذب لذاته) ». 

اما اذا لم يكن للنسبة حقيقة ثابتة بغض النظر عن اللفظ »› وانما اللفظ 
هو الذي يوجد النسبة ويحقق معنى الجملة خارجاء اي ليس وراء الكلام 

حقيقة ثابنة ليدعى ان الكلام طابقها او لم يطابقها ء فال جملة حينئذ انشائية› 

فجملة (اكتب الدرس) لا تكشف عن حقيقة ثابته في نفسها قبل التلفظ 

بالجملةء اي ان (طلب كتابة الدرس من الخاطب) وسو حقيقة هذه الجملة 
انما ينشأً ويوجد بنفس اللفظ لذلك لا يوصف الانشاء بكونه صادقا او 
کاذبا» وقد عرفه البلاغيون لذلك بانه: « کلام لیس لنسبته خارج تطابقه او 
لا تطابقه") » كا عرفه المناطقة بأنه:؛ «المركب التام الذي لا يصح ان 


٠۳۸ الطول‎ )١( 
.۳/١ النطق للمظفر‎ )٣( 
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نصفه بصدق او کذب() » 

فاساس التقسم المشهور اذن قائثم على ان النسبة التامة ان كان ها 

ولا يلتفت الى ما ذكره بعض النحاة من التقسم الثلاثي الى : خبر وطلب 
وانشاء برعم ان ما قبل التصدبق والتکذ یب فهو النبرء وما ل يقبل « فان 
اقترن معناه بلفظه فهو الانشاء» وان لم يقترن بل تأخر عنه فهو 
الطلب) ». ذلك لأن الطلب يقترن معناه بلفظه ايضاً كالانشاء « فان معنى 
اضرب - وهو طلب الضرب - مقارن بلفظه» وأما الضرب الذي بو جد 
بعد ذلك فهو متعلق الطلب لا نضسه) ». 

کلف ا فت آل ما قل صن رة ن له الاق رة ر 
واستخبار ای استفهام - وطلب ونداء»› والا خفن شن جلها نة وما 
سب ال شرها هن جيل الاشا قانة أو هة أو رة او نة عقر : 
فالواقع ان هذه الاقسام - على ضوء الاساس المذكور للتةايز بينها - عائدة 
الى القسمين السابقين» لاا انواع واصناف للاسلوب الانشائي الذي لا مطابق 
لنسبته في الخارج وانا يوجد مدلوما بنفس التلفظ بالجملة الانشائية» سواء 
کان اتاب طلا ار فر ای 
نقاط : 
e ۱‏ حصر أالتة لتقسم ف ابر والانشاء. 
۴ - ان كلا منها يدل على نسبة تامة بين طرفي الاسناد. 
۴۳ - یکون الائز بینها: ان الجملة الخبرية ما كان لنسبتها واقع خارجي 

قبل التلفظ با لجملة قیصح وصفها بالصدق والكذب› والانشائية لیس 


)1( المنطق ٤1/١‏ 
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ولذلك وصفت المملة الانشائية بانا (موجدة لمعناها) والخنبرية باميا: 
(حاكية عنه). 
ويتفق الأصوليون المتأخرون مع الجمهور في حصر التقسيم بالفبر والانشاء 

ولکنهم يختلفون فا عدا ذلك. 

أ - فصاحب الكفاية ذهب الى وحدة مدلول الجملتين» فالمعنى الذي 
استعملت فيه ججملة (بعتك الدار) او (هند طالق) في مقام النبر هو 
نفس المعنى الذي استعملت فيه الجملتان في مقام الانشاءء اي ان 
کلا منها تدل على معنى تركيي واحد هو (نسبة البيع الى المتتكل) 
و(نسبة الطلاق الى هند) ولكن الأمر الذي مجعل الجملتين خبريتين 
او انشائيتين ليس هو المعنى الذي استعمل فيه لفظ الجملةء وانما هو 
(دواعي استعال الجملة) فالذي يدعو المتكلم لاستعال جلة (بعت) في 
النبر هو قصده (الحكاية) والانباء عن وقوع البيع منه خارجاء 
والذي يدعوه لاستعاطها في الانشاء هو قصده (ايجاد) وايقاع البيع 
منه خارجاء لا الانباء عن وقوعه» ولا شك ان دواعي الاستعال 
خار جه عر المي امكل فة فالا جار والاكاء ادن ارجات 
عن المعنى الواحد للجملة. وسيأتي تفصيل رأيه ومناقشته. 

ب - والاصفهاني في شرح الكفاية ينكر ما هو مشهور من (ايجاد المعنى في 
الانشاء والحكاية عنه في الخبر) على اساس ان هناك وجودا واحدا 
للفظ والمعنى وهذا (الوجود) ينسب للفظ اولا وبالذات وللمعنى 
ثانيا وبالعرض» وليس هناك وجودان مستقلان: احده) وجود اللفظ 
والآخر وجود المعنى» بحيث يكون وجود اللفظ في الانشاء سببا 
وآلة في وجود المعنى » وفي الخبر حاكيا وكاشفا عن وجوده» بل وجود 
اللفظ هو وجود معناه سواء كان خبرا او انشاء. اما الفارق بين 
الخبر والانشاء فله راي آخر يأتي ايضاحه في مکانه. 

ج - والخوقي في محاضراته ينكر ما تسام عليه اللغويون والاصوليون من 
دلالة الجملة التامة على النسبة التامة سواء كانت الجملة خبرية او 
انشائية» ومن ثم فهو ينكر دلالة الجملة الخبرية على نسبة يكون ما 
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خارج تطابقه او لا تطابقه لتوصف بعد ذلك بانها صادقة او كاذبة» 
بل الصادق والكاذب هو الخبر به لا الجملة نفسهاء لأن الشيء الذي 
نبحث عنه هو: (دلالة الجملة على ممناها) الذي وضعت لهء والصدق 
والكذب ليس من شؤون دلالة اللفظ على معناهء فالکلام من ناحية 
الدلالة لا یوصف بانه صادق او کاذب» پل دال او غير دال. 
كذلك انكر دلالة الجملة الانشاثية على امجاد معناها باللفظ سواء كان 
المعمنى طلبيا كالامر والنهي والاستفهام او غير طلبي كالمدح والذم والعقود 
والايقاعات . واعتبر الجملتين الخبرية والانشائية دالتين على معنى واحد هو 
ابراز امر في نفس المتكلم» وهذا الامر قد يكون (قصد الحكاية والانباء 
عن يبوت النسبة) في النبر» وقد يكون امرا نضسانيا آخر - غير قصد 
الحكاية - في الانشاء كالتمني والترجي وامثاها. 
ولايضاح هذه الآراء الثلاثة نفصل الكلام فيها با يلقي الضوء على 
مقاصد اصحابپا : 
أ - وحدة مدلول الجملة الخبرية والانشائية 
والذاهب الى ذلك صاحب الكفاية › فهو بعد ان اختار ف مبحث المعنى 
الحرفي وحدة مدلول كلمة (من) وكلمة (الابتداء) وجعل الفارق بينها هو 
اللحاظ الآلي في الحرف والاستقلالي في الاسم قال بعد ذلك: «لا ييعد ان 
يكون الاختلاف في الخبر والانشاء ايضا كذلك» فيكون الخبر موضوعا 
ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه› والائشاء ليستمبل في قصد تحققه 
وثبوته وان اتفقا فما استمملا فيه » 
وهو يقصد ان جلة (بعت) تستعمل في مقام الخبر والانشاء بعنى واحد 
هو (نسبة البيع الى المتكلم) فها متفقتان في المعنى المستعمل فيه ولكن 
الفرق بينها في دواعي الاستعال» فالداعي لاستعبال الجملة في الخبر هو أن 
المتكلم يقصد (الحكاية) والانباء عن وقوع البيم منه خارجاء والداعي 
لاستعاطما في الانشاء هو ان المتكل يقصد ايقاع وتحقق البيم منه خارجاء لا 


.۴١ - ۲۹/۱ نپاية الدرایة‎ )١( 
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الحكاية عن وقوعه. ومن البديي ان قصد احكايةء أو قصد الايقاع 
خارجان عن المعنى الذي وضعت له الجملة. 

فمدعى صاحب الكفاية اذن يتكون من امرين : 
١‏ - وحدة المعنى والمدلول الذي استعملت فيه الجملة الخبرية والانشائية. 
٣‏ - ان الاخبار والانشاء باعتباره)ا من دواعي الاستعال خارجان عن 

مدلول الجملة ومعناها الواحد. وقد وافق طلابه وشراح كفايته على 
الامر الثاني منها ولكنهم فصلوا في الاول. 

يقول الاصفهاني: «اما ان الاخبار والانشاء من شؤون الاستعال» وما 
كان كذلك لا يعقل دخله في المستعمل فيه فواضح جداء واما وحدة المعنى 
الملستعمل فيهء في الجمل النبرية والانشائية ففيه تفصيل.. الغ( » 

والتفصيل الذي رآه هؤلاء: ان هناك جلا مشتركة بين النبر والانشاءء 
وجلا عختصة بالانشاء: 
الجمل المشتركة 

ففي الجمل المشتركة يكون المعنى واحدا سواء كانت جلا فعلية بصيغة 
(فعل) كالتي تستعمل في عقود البيع والزواج والاجارة مثل: (بعت) 
و(زوجت) و(آجرت), او بصيغة (يفعل) کالتي ينشاً با حك شرعي متضمن 
للطلب مثل: (يعيد صلاته) او (يعتق رقبة) في جواب من سأل عمن صلى 
بغير طهورء او افطر عامدا. او كانت جلا اسمية كالتي تستعمل في بعض 
الايقاعات مثل: (هند طالق) و(انت حر) وغير ذلك. 

والسبب ف وحدة مدلول هذه الجمل انها تدل على معنى واحد هو نسبة 
مضمون المسند فعلا كان او اسماء الى المسند اليه سواء كانت الجملة في مقام 
الاخبار عن مضمونا ام ف مقام الانشاء » وكل ما بينها من فرق ان المتكلم 
قد يقصد الكشف والانباء عن ثبوت النسبة في الواقعم فتكون الجملة 
خبرية» وقد يقصد امرا آخر هو انشاء النسبة وايجادها في الواقع فتكون 


)۱( ہابة الدراية ٠١/١‏ 
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انشائة0 ) . 


الا ان شراح الكفاية - مع اتفاقهم على ان قصد الانشاء والاخبار من 


شؤون الاستعمال» وانا خارجان عن مدلول الجملة - اختلفوا فيا هو 
الاقرب منها الى طبيعة الجملة: 
٩‏ - فرای مد سلطان : أنه « جرد سماع الجملة المشتملة على النسبة 


ينساق الى الذهن (الحكاية) عن الثبوت في الخارج» وهذا طبع 
القضبة › ومن مم اذا احرز کون المتكلم بصدد الافادة تحبل على 
الاخبار لا الانشاء حى تقوم قرينة على خلافه » لذلك رأى ان 
الانشاء متأخر رتبة عن الاخبار لأن فيه «مؤنة زائدة على اصل 
المدلولء ومن ثم يحتاج الى قرينة") » 

اما الاصفهافي فلانه ينكر ايجادية المعنى الانشائي ويرى ان وجود 
المعنى باللفظ وحدوثه به امر مشترك بين الائشاء والاخبار فقد 
جعل المؤنة الزائدة في جانب الخبر لا الانشاء لذلك رأى ان مفاد 
(بمت) انشاءا او اخبارا واحد» هو نسبة البيع الى الملتكل الا أن 
الفرق بينها انه اذا قصد وجود تلك النسبة خارجا بوجود اللفظ 
فالجملة انشائية › واذا قصد - زيادة على ذلك - الىكاية عن وجود 
النسبة المزبورة فالجملة خبرية(). 


الجبل الختصة بالانشاء 


والاستفهام والتمني والنداء والانشاء غير الطلي کالترجي والقضسم والمدح 
والذم وامثاهاء فان مدلوها يختلف عن مدلول الجملة الحبرية المتضمنة 
لممناهاء» وكان تصويرهم للاختلاف بينها يتمثل في الاوجه الثلاثة الآتية: 


(0 


(۲) 
(e) 


نباية الدراية ٠١/١‏ ويلاحظ ا قدماء الاصوليين اختلفوا في امثال هذه الصيغ المشتركة فقال البنفية: 
هي اخبارء وقال النابلة والشافعية: هي انشاءات. انظر ادلة كل منهم في بدائع الفوائد لامن آلقم 
۹/۱ = £ 

شرح الكفاية لحمد سلطان العلاء .۷۵/١‏ 


الاصول على النهج الحديث للاصفهاني ص ٠١‏ وناية الدراية .11١1/١‏ 
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١‏ - أن الجملة الانشاثية موضوعة لا يفهم من كلمات الطلب او التمني او 


الترجي او الاستفهام اما الجمل الخبرية فليست موضوعة لشيء من 
ذلك »واذا دلت احياناً على الطلب او التمني كمافي قولك :(اطلب منك) 
او (اتمنی ان يکون لي كذا) فان الطلب والتمني هنا مستفادان من 
الكلمة الافرادية (اطلب) و(اتقنى) لا من الميئة التركيبية للجملة 
ويرد على هذا القول انه اذا كان مدلول الجملة الانشائية هو ما 
ذكره هؤلاء من معنى كلات: الطلب والتمني والترجي والاستفهامء 
كان مدلول الجملة ومدلول هذه المفردات واحدا فا هو الفارق اذن 
بين مدلول الجملة الاستفهامية مثلا ومدلول كلمة (الاستفهام) ومدلول 
الجملة الطلبية ومدلول كلمة (الطلب) وهكذا؟ 


وقد ذهب هؤلاء مذاهب شتى في تفسير الفارق اكثرها لا يثبت أمام 


النقد(). 


٣‏ - ان مدلول الجملة الانشائية مثل (اضرب) هو النسبة الطلبية الخاصةء 


(0 
(+( 


ومدلول الجملة الخبرية مثل (اطلب منك الضرب) هو نسبة الطلب 
الى المتكلم» والمجملتان وان تضمن كل منها (طلب الضرب من 
المخاطب) الا ان الطلب في الاولى (معنى حرفي) ل يكن ملحوظا 
ٻذاته پل نا هو نسبة پين المتكلم والخاطب والمادة - اي الحدث - 
فصيغة (افعل) موضوعة بازاء هذا الطلب غير الملحوظ مستقلاء اما 
الطلب في الجملة الخبرية (اطلب منك) فهو (اسمي) لوحظ. 
مستقلا »لأنه مدلول مادة الفعل المنسوبة بصيغة (يفعل) نسبة صدورية› 
وفرق واضح بين نسبة الطلب الى المتكلم في المجملة الخبرية وبين 
الطلب الواقعم نسبة في المملة الانشائية. 

وش 5 ن ا ا کل الغ را ی نت 
المادة التي صيغت بها هي مادة الطلب نفسه مثل (اطلب) او القيام 


انظر مباحث الدليل اللفظي .۳۲٠٣/۱‏ 
نهاية الدراية .٠١/١‏ 
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مش (قم) او القعمود مشل (اقمد) او غيرها من الموادء اما الصيغة في 
الجملة الخبرية فهي لا تدل على الطلب الا اذا كانت الادة المصوغة 
هي مادة (الطلب) فقط » وذلك ا الطلب في الاولى هو نفس 
التسة اها اانه فيو المو تة اة 

وما يقال عن (النسبة الطلبية) في صيغتي (افعل)و(لا تفعل) يقال 
عنها في الاستفهام والتمني ايضا فجملة (صل قام زيد) تدل على 
(النسبة الاستفهامية) الخاصة بين المستفهم (المتكل) والمستفهم عنه 
(قیام زید) كذلك تدل جلة (ليت الشباب يعود يوما) على التمني 
الواقع نسبة بين المتمني والمتمنى وهي تختلف عن الجملة الخبرية 
(اتمنى ان يعود الشباب) مثلا: بان التمني في الاولى معنی حرفي غير 
مستقل باللا حظة تعبر عنه الاداة (ليت)» اما في الثانية فهو معنى 
اسمي مستقل باللاحظة تعبر عنه مادة الكلمة (اتمنى) المصوغة بصيغة 
تدل على نسبته الى المتكلم نسبة صدورية» وفرق بين نسبة التمني 
الى المتتكلم» وبين التمني الواقع نسبةا٠.‏ 
وهناك راي ثالث يقول: ان مدلول الجملة الخبرية (زيد عالم) هو 
(النسبة التصادقية) بين زيد وعال ء اي ان الذهن يتصور من سماع 
الجملة المذكورة (زيد) و(عالم) متصادقين على موضوع واحد» وهذه 
TT‏ التمجضة اللإنشاء :مشل: (هل. زيذ 
عا ؟) او(ليت زيدا عالم) وكل ما بينها من فرق ان النسبة بين 
الطرفين: زيد وعالم ليس ها ركنان فقط المسند والمسند اليه بل لا 
بد من رکن ثالث هو (وعاء الاسناد) اي الوعاء الذي تم به التصادق 

بين الطرفين خارج الذهن» وهدذا الوعاء قد گۋت وعاء التحقق 
الك اذا كانت المجملة خبرية (زید عا( ويدل عليه تجرد الجملة 
عن الاداة» وقد يكون وعاء الاستفهام اذا كانت الجملة استفهامية 
ل (هلن زید عالٍ) ويدل عليه (هل) او غيرها من ادوات الاستفهام› 
وقد يكون وعاء التمني او الترجي (ليت زيدا عالم) ويدل عليه 


الاداة (ليت) او(لمل) وهكذا. 


انظر نباية الدراية للاصغهاني ٠١/٠١‏ وتقريرات المراقي بدائم الافكار 1٦⁄١‏ . 
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ويفترق هذا القول عن سابقهء ان القول السابق - اي الثاني - يفترض 
ان يكون في المجملة الانشائية (هل زيد عالم) نسبتان: النسبة التصادقية 
التامة التي كان طرفاها المسند اليه (زيد) والمسند (عالم).. واللسبة 
الاستفهامية الخاصة التي كان طرفاها: المستفهم (المتكل) والمستفهم عنهء أي 
النسبة التامة بين زيد وعالم » والدال على الاولى جلة (زيد عالم) والدال على 

الثانية الاداة (هل). 

اما هذا القول فيفترض ان النسبة واحدة هي النسبة التامة بين زيد 
وعالم» الا ان هذه النسبة ها ثلاثة اركان: المسند اليهء والمسند» ووعاء 
الاسناد. وتفترق المبملة الخبرية عن الانشائية في (وعاء الاسناد) فاذا كان 
هذا الوعاء وعاء التحقق والثبوت فهي خبرية » واذا كان وعاء الاستفهام او 

التمني او الترجي فهي انشائية. 

والذي بؤخذ على هذا الرأي امران:. 

١‏ - ان لازم هذا القول انتفاء الحاجة الى التفصيل بين الجمل المشتركة 
والجمل الختصة بالنبر او بالائشاء لأنه اذا كان الفارق بين الجمل 
الختصة بالنبر والختصة بالانشاء ما افترضناه من (وعاء النسبة) فهو 
ايضا فارق الجمل المشتركة بينهاء فجملة (هند طالق) في حالتي 
الاخبار عن ذلك او الانشاءء تدل على نسبة الطلاق الى هند. والذي 
يفرق بينها وعاء النسبة» فهو في حالة الاخبار: (وعاء التحقق 
والوقوع) وفي حالة الانشاء : (وعاء التحقيق والايقاع) والذي يشخص 
احد الوعائين ظروف القول ودواعي الاستعال» لا تجرد الجملة عن 
الاداةء لأن تجردها عن الاداة (الدالة على الوعاء) يساوي عدم 
وجود الوعاء » بج تضايف الدال والمدلول. 

۲ - ان الالتزام بهذا القول ينتهي بنا الى هدم ما بنيناه سابقا من كون 
الحروف والادوات (دوال نسبة خاصة) - ولو كانت نسبا تحليلية - 
ينضاف مضمونها الى ما في الجمل من نسب تامة» ذلك-لأن (هل) اذا 
كانت لا تدل على تلك النسبة الاستفهامية الخاصة وانما تدل على 
تشخيص (وعاء) النسبة التامة فقط › والمفروض ان هذا الوعاء يدل 


۲٦1٦ 


عليه تجرد الجملة من الاداة ايضاء اصبحت هذه الادوات غير دالة 
على نسبها الخاصة - كا هو المدعى - لأن ما تدل عليه من وعاء 
اللسبة التامة ليس هو النسبة الخاصة قطعا - لا التحليلية ولا 
الواقعية - وهذا ما لا يقره واقع اللغة› ولا ما نجس به في وجداننا 
من معان نسبية تضيفها الادوات والحروف الى نسب الجحملة التامةء 
فجملة (نام الطفل) اذا كانت الصيغة الخبرية فيها دالة على نسبة 
النوم الى الطفل في وعاء التحقق والثبوت» فا هي النسبة الخاصة 
التي تضاف اليها حين نقول: (هل نام الطفل)ء ايكون المنى المضاف 
ب(هل) قلب الوعاء من التحقق الى الاستفهام؟ ووعاء النسبة ليس 
هو النسبة - كا قلنا - ام يكون المعنى المضاف بها جعل النوم 
المنسوب الى الطفلء بأي وعاء كان» مستفها عنه؟ أي جمل النسبة 
التامة طرفا لنسبة اخرى تحدثها (هل) بين المستفهم والمستفهم عنه› 
كا تجعل كلمة (في) في جملة (نام الطفل قي السرير) النوم المنسوب الى 
الطفل مظروفا والسرير ظرفاء وكا تحمل (ان) في جلة (ان جئتني 
اكرمتك), النسبة التامةء في كل من شرطها وجزائهاء طرفا من 
اطراف (النسبة التعليقية) التي تدل عليها اداة الشرط. 

اما التساؤل عن كون هذه النسبة الخاصة تامة او ناقصة› واقعية او 


عليلىة وما يرد على ذلك من ایرادات() فهو على دقته › والتسلم بمصمونه 
اقرب الى تحليل النسبة فلسفيا منه الى تحليل الدال عليها لغويا. 


- ايجاد المعنى في الانشاء والحكاية عنه في الخبر 


المعروف عند النحاة والبلاغيين ان الفرق بين الجمل الانشائية والخبرية: 


ان الانشائية توجد معنى في الخارج ا يكن موجودا قبل اللفظ » كالمدح 
والذم في (نعم وبئس) والتقليل في (رب) والتكثير في (؟) والتمني في (ليت) 
والترجي في (لمل) والاستفهام في (هل) وهكذاء ولذلك لا يوصف الكلام 
الذي تدخله هذه الادوات بأنه صادق او كاذب. اما الجمل النبرية فلا 


مبا حت الدليل اللفظي ۴4/۱ ~= ۹ 
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توجد معنی لم یکن موجوداء بل تکشف عن معنی موجود في الخارج قبل 
التلفظ فيوصف الكلام بالصدق ان طابق الخارج وبالكذب ان لم يطابقه. 

ويشرح الرضى فكرة النحوبين عن ذلك با يأتي: « انك اذا قلت (نعم 
الرجل زيد) فانا تنشيء المدح وتحدثه بهذا اللفظ » وليس المدح موجودا في 
الخارج في احد الازمنة مقصودا مطابقة هذا الكلام اياه حت يكون خبراء 
بل تقصد ذا الكلام مدحه على جودته الحاصلة خارجاء ولو کان:اخبارا 
صرفا عن جودته خارجا لدخله التصديق والتکذ یب(') ». 

ويذكر بعد ذلك توجيه النحوبين لما يفهم منه التكذيب في بعض اساليب 
الانشاء - كقضية الاعرابي الذي بشره احدهم بولودة قائلا: نعم المولودة. 
فأجاب الاعرابي: والله ما هي بنعم المولودة - بأن ذلك «ليس تكذيبا له 
في المدح اذ لا يكن تكذيبه فيه» بل هو اخبار بان الجودة التي حكمت 
بحصوهما في الخارج ليست بحاصلة» فهو انشاء جزؤه الخبر") » 


م ورد الرضي على هذا التوجيه ما حاصله: ان هذا التوجيه يطرد في 
و أُيضاًء› > فالمتكل بجملة (زيد أفضل من عمرو) قد أوجد التفضيل ولا 
يكن تكذيبه بذلك فيقال: « انك لم تفضل» بل التكذيب انا يشعلق بأفضلية 
زيد » ونحو (زيد قاثم) خبر بلا شك» ولا مجحتمل الصدق والكذب من حيث 
نفس الاخبار الذي هو فعل الخبر لأنه أوجده بيذا اللفظ قطعاء بل 
التكذيب والتصديق من حيث الخبر بهء وهو ثبوت القيام لزيد" . 
ويقصد الرضي بايراده هذا: انه إذا كان (ايجاد المعنى) في الجملة 
الانشائية الذي لا يقبل التكذيب هو (ايجاد المدح) في جلة (نعم الرجل..) 
وان الذي يقبل التكذيب هو الجزء الخبري منها أي (الجودة الحكوم بشبوتبا 
خارجا) فان البملة الخبرية كذلك» لأن جلتي (زيد أفضل من عمرو) أو 
(زيد قاثم) فيها جزء لا يقبل التكذيب هو: (امجاد المتكلم التفضيل في 
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الاولى والاخبار في الثانية) وفيها جزء بقبل التكذيب هو: (ثبوت الا فضلية 
أو ثبوت القيام خارجا). 
وقد ناقش النحويون والبلاغيون رأي الرضي هذا: بأن قياس الخبر على 
الانشاء في ايجاد المعنى قياس مع الفارق» لأن الكلام في مدلول الجملتينء 
و(التفضيل) و(الاخبار) وان كانا فمل المتكلم الذي أوجده بقوله (زيد 
أفضل.. أو زيد قام) إلا أن كلا منها ليس مدلول الخبر بل مدلوله الح 
بالنسبة بين طرفي الاسنادء أي (ثبوت الافضلية... أو ثبوت القيام لزيد) 
وهو محتمل للصدق والكذب فلا يكون انشاءاء اما مدلول جلة (نعم الرجل 
زيد) أو (ما أحسن زيدا) فهو أحداث المدح أو إحداث التعجب «وأما 
كون المتعجب منه - كحسن زيد مثلا - حاصلا في الواقع فهو لازم عرفي 
للمعنى المقصود» وليس مقصودا من الصيغة فلا يلزم كونها خبرا». 
فايجاد المعنى الانشاي عند النحوبون والبلاغيين يضر على الشكل الآتي: 
ان جلة (هل زيد عالم) مثلا تتضمن مدلولين: مدلولا بالاصالة هو 
مقتصود المتكم الاول» ومدلولا بالتبع لیس مقصوده بل لازم مقصوده› 
فالمدلول بالاصالة هو: الاستفهام أي (طلب الفهم عن ثبوت العلم لزيد) وهذا 
هو الممنى الانشائي الذي لا يقبل التكذيب لحدوثه من نفس الجملة» أو من 
الأداة (هل)ء أما المدلول بالتبع فهو متعلى الاستفهام أي (ثبوت العلم لزيد) 
وهذا المدلول وان صح وصفه بالصدق والكذب - لو تجرد عن هل - إلا 
أنه ليس المدلول الاصل للجملة الانشائية لوقوعه في سياق الاستفهام. 
أما الجملة الخبرية (زيد عالم) فمدلوما الاصيل هو: ثبوت العلم لزيد » 
وهذا المدلول له واقع ثابت قبل التلفظ › اي ان زيدا في واقع الامر قد 
يكون عالما فيكون مدلول الجملة صادقا وقد يكون غير عام فيكون كاذبا. 
أما الاصوليون فالكثير منهم يوافق النحاة والبلاغيين في كون الجملة 
الانشائية توجد مدلوها بنفس اللفظ وال جملة الخبرية (تحكي) وتكشف بلفظها 
عن معنى موجود قبل اللفظ»› أو سيوجد بعده» ولكن الحققين منهم يسألون 
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عن معنى (الايجاد) المدعى للجملة الانشائية دون الخبرية. 
فيعلق الاصفهاني على قول صاحب الكفاية: « وأما الصيغ الانشائية فهي 
على ما حققناه في بعض فوائدناء موجدة لمعانيها في نفس الامر الخ » يا 

حاصله : 

أن المراذ بنا وجوة المحى باللفظ لا جلى هن عالين: أا أن رادان 
هناك وجودين مستقلين وجودا للفظ بالذات»› ووجودا للمعنى بالذات بجيث 
يكن وود اللفف نا لوغود العتن 2 واه أن يراد ان هتاك و جوا 
واحدا للفظ والمعنى بحيث ينسب هذا الوجود للفظ أولا وبالذات وللمعنى 

ثانيا وبالعرض . 

أ - أما الحالة الاولى فهي غير معقولة» لأن الوجود الحقيقي للشيء 
منحصر بوجوده الخار جي ف الاعيان› أو وجوده الصوري ف 
الاذهان» ففي الوجود العيني لا يعقل ان يكون وجود اللفظ علة 
لوجود المعنى بالذات في الخارج» لأن ذلك يتوقف على حصول ما 
يطابق المعنى خارجا من نفس اللفظ يقصد اننا حين نقول (قام) - 
مثلا - يوجد شخص متلبس بالقيام يكون مطابقا لمعنى (قاثم) وهذا 
غير معقول . 

وفي الوجود الذهني كذلك» لا يعقل أن يكون اللفظ علة لوجود 
المعنى » لأن علة وجود المعنى في ذهن الانسان هي (تصور المعنى) من 
دون حاجة لأن يكون معلولا للفظ › وأما الانتقال من سماع اللفظ 
الى المعنى فهو للعلاقة الوضيعة بين اللفظ والمعنى وهي ثابتة في كل 
لق وى وان کان را او قاد 

ب - وأما في الحالة الثانية وهي أن يكون المراد بوجود المعنى باللفظ : أن 
يكون هناك وجود واحد ينسب الى اللفظ بالاصالة» والى المعنى 
بالتبع » فهو أمر معقول» لأن الذي يوجد بالذات من قولنا (قام) هو 
اللفظ فقط › وبواسطة العلقة الوضعية بين اللفظ وآالعنى يكون ذلك 
وجودا للمعنى بالعرض ٠‏ تنزيلا لوجود اللفظ منزلة وجود المعنى » كا 
ننزل وجود الضمير منزلة الاسم الظاهر. 


وإذا هذا» وکان وجود اللفظ هو وجود المعنى أنعدم الفارق - من 
هذه الناحية - بين الجملة الخبرية والجملة الانشائية» فلا يصح التفريق 
بينها: « بأن مفاد الانشاء يوجد ويحدث بعد ان لم يكن‌ومفاد الاخبار يحكى 
عا كان أو يكون.. فان وجود المعنى باللفظ وحدوثه به مشترك بين 
الأخباز :والانشاء»: 

يقصد انه إذا كان وجود لفظ (بيم) هو وجود تنزيلي لمعناه أي (نقل 
الملكية بعوض) فان وجود لفظ الجملة (بعمت) هو وجود تنزيلي لمعناها» أي 
(نسبة البيع الى المتكلم) سواء كان ذلك في مقام الخبر أو في مقام الانشاءء 
ويكون الفرق بينها بقصد الحكاية وعدمهاء أي ان المتكلم بجملة (بعت) قد 
يقصد وجود نسبة البيع الى المتكلم خارجا بوجود اللفظ المنزل منزلتها 
فتكون انشاءا وقد يقصد زيادة على ذلك الحكاية والانباء عن وجود تلك 
النسبة فتكون خبرا. فمضمون النبر إذن أوسعم من مضمون الانشاء لأن 
الانشاء يدل على وجود النسبة والخبر يدل على وجودها مع الحديث عنها. 

هذه في الجمل المشتركة أما الجمل الختنصة بالبر أو الختتصة بالانشاء فهي 
كذلك» أي أن وجود لفظ الجملة الختصة فيها وجود تنزيلي لمعناها ولكن 
الفرق بينها ليس بزيادة الحكاية عن النسبة وعدمهاء بل بقابلية النسبة 
للحكاية وعدم قابليتها فالنسبة الخبرية نسبة تامة وهي قابلة للحكاية 
والانباء عنهاء والنسبة الانشائية نسبة خاصة غير قابلة للحكاية لأنا مدلول 
الحجروف والأدوات التي تجمل الجمل التامة في سياق الاستفهام والتمني 
والترجي والتعجب وأمثاها. 
۴ - انكار الخوفي دلالة الجملتين على النسبة التامة 

قلت : ان المشهور ان الجملة الخبرية تدل على نسبة تامة لما خارج تطابقه 
فتكون صادقة أو لا تطابقه فتكون كاذبة» وان الجملة الانشائية تدل على 
امجاد نسبة تامة لا مطابق هما في الخارج» لذلك لا توصف بالصدق والكذب. 

ولكن الخوئي في محاضراته أنكر هذا المشهور من دلالة الجملتين واعتبر 
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كلا منها لا يدل على وجود نسبة ولا على امجادهاء وانما يدل على ابراز أمر 
نضساني هو: اما قصد الحكاية والاخبار عن ثبوت النسبة في الجملة الخبرية› 
واما امر نفساني آخر غير قصد الحكاية في الجملة الانشائية كالتمني 
والترجي وكالاعتبارات الثرعية في العقود والايقاعات وأمثاها. ورأى ان 
كلا من الجملتين من حيث الدلالة الوضمية لا تتصفان بالصدق والكذب»› 
وتفصيل هذه الآراء انه في: 
أ - ايجاد اليملة الانشائية 

انکر کاستاذه الاصفهاني › أن تكون موضوعة لااد المعنى » أي أن لفظ 
الجملة الانئشائية علة لوجود معناها في الخارجح وحجته في ذلك : ام ان 
أرادوا بالاعجاد الايجاد التكويني › كامجاد الموجودات الغارجية من الذوات 
والصفات وغيرها فمن الواضح ان «الالفاظ ليست واقعة في سلسلة عللها 
اسا کي توجد پا وان أرادوا الايجاد الاعتباري› كإججاد الوجوب 
والحرمة› أو الملكية والزوجية» فيرده أنه يکنفي في ذلك نفس الاعتبار 
النضساني من دون حاجة الى اللفظ والتكلم به.. نعم اللفظ مبرز لذا 
الاعتبار في الخارج» لا انه موجد له الخ » فاذا أراد المتتكلم مثلا ان يبرز ما 
في نضسه من «اعتبار الملكية يتكلم بصيغة (بعت) أو (ملكت) وإذا قصد 
ابراز اعتبار الزوجية ببرزه بقوله: (زوجت).. وإذا قصد اعتبار كون المادة 
على عهدة الخاطب يتكلم بصيغة (أفعل) ونحوها وهكذا) »> 

هذا على ان (الايجاد الاعتباري) في العقود والايقاعات والاحكام 
الشرعية ليس له ما ياثله في الصيغ الانشائية الأخرى كالتمني والترجي 
والاستفهام وأمثاهاء لأنا ليست موردا لأي اعتبار لا من الشارع ولا من 
المقلاء حتى يتوصل با الى ترتبه في الخارج» بل هي أمور تحدث في نفس 
المتمني والمترجي والمستفهم فيبرزها بالالفاظ الموضوعة هاا ) . 
ب - الجمل الخبرية ودلالتها عل النسبة 

دقك انکر الخو أن تكون جلة (زيد عالر) مثلا مثلا دالة على (ثبوت العم 
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ان جلة (زيد عالمٍ) لا تدل على تحقق النسبة خارجاء لالا لا 
تكشف - ولو على سبيل الظن - عن ثبوت العلم لزيد في الخارج» 
وانما توجب تصور ذلك لا التصديتق بهء ودلالة الجملة - عند 
الخوثي - تصديقية لا تصورية)ء فاذا كانت الجملة غير دالة على 
معناها الذي وضعت لهء فأي فائدة لمثل هذا الوضم؟ وهذا بخلاف 
ما إذا افترضنا ان الجملة الخبرية تدل على (قصد الحكاية والاخبار 
عن تحقق النسبة خارجا) فان دلالتها تلك لا تنفك عنها أبداء فجملة 
(زيد عالم) تدل دلالة تصديقية على ان المتكلم يقصد الاخبار عن 
ثبوت العلم لزيد» وكل ما يلزم على هذا القول أن قصد المتكلم 
الاخبار عن ثبوت النسبة لا يجحتمل الصدق والكذب. ولا مانم من 
الالتزام بذلك لأن الجملة الخبرية كالجملة الانشائية لا توصف»› من 
ناحية الدلالة على معناها بكونيا صادقة أو كاذبة» بل دالة أو غير 
دالة» والذي يوصف بالصدق والكذب هو مدلول الجملة الخبرية - 
لا الدال عليه - أي الخبر عنه وهو (ثبوت العلم لزيد) الذي يطابق 
الواقعم فیکون صادقا ولا يطابقه فیکون کاذبا. 

يؤيد ذلك أنه لو افترضنا ان المدلول والمحكي وجد من غير دال 
لفظي - کا لو سئلت عن مجيء زيد فحركت رأسك - لصح أن 
يوصف ذلك بالصدق والكذب أيضاً. 
ان حقيقة الوضع عند الخوي - سواء قي وضع المفردات أو وضع 
الجبل - هو: (التعهد والالتزام النفساني) أي أن المتتكلم في أية لغة 

من اللغات يتعهد ويلتزم انه إذا أراد تفهم معنى خاص أن يتكلم 


التصور: حضور صورة الشيء عند المقل. والتصديق: حضور الصورة مم الجزم والاعتقاد بہا. ومراد 
الاصوليين هنا / انه اذا خطر معنی الميلة ف ذهن السامع من دون ارادة المنك وقصده فدلالة الجملة 
تاسورية› واذا کان خطور ذلك بارادة المتكلم وقصده فهي تصديقية . 
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بلفظ مخصوص لايصال ذلك المعنى الى السامع»› فاللفظ مفهم ودال 

وإرادة المعنى مفهوم ومدلول» ومن الواضح ان التعهد والالتزام لا 

يتعلق إلا بفعل اختياري» إذ لا معنى لأن يتعهد المتكلم بأمر لا يقع 

تحت. قذزتة واختياره» ويا أن (ثبوت النسبة أو نفيها في الواقم) 

خارج عن إرادة المنكلم واختياره فلا يعقل ان يقع تحت تعهده 

والتزامه» ومن ثم فلا يكن أن يكون هو المعنى الذي وضعت له 

الجملة الخبرية » وهذا بخلاف ما إذا كان ممناها (قصد الاخبار عن 

ثبوت النسبة أو نفيها) فان ذلك ما يكن أن يتعهد به المتكلم ويلتزم 

لوقوعه تحت قذرته واختیاره( . 

ونقطة الضعف في انكار السيد الخوثي دلالة الجملة على النسبة التامة هو 
أنه بنى أدلته في انكارها على رأيه في أن الدلالة الوضعية للجملة (دلالة 
تصديقية) وهو رأي يتفرع على رأیه الآخر في ان حقيقة الوضع هي (تعهد 
المتكلم والتزامه بأنه متى أراد تفهم معنى مخصوص أتى بلفظ خصوص) 
وكلا هذين الرأيين موضع نظر عند الاصوليين واللغويين. 
أ - الدلالة الوضعية تصورية 
فالدلالة عند أكثر الاصوليين هي دلالة تصورية سواء كان اللفظ مفرداً 

أم هيئة تركيبية» فالذي يدل عليه لفط (القياء) هو الصورة المنطبعة 
باذ ها ننا هذا الحدث والذي تدل عليه جلة (زيد قام) هو الصورة الحعاصلة 
بأذهاننا للنسبة بين زيد وهذا الحدث» أي (ثبوت القيام لزيد) وهو أمر 
قابل للتصور والادراك كا انه قابل للتصدبتق (أي قصد الاخبار والحكاية 
عنه) ولكن هذه الدلالة التصديقية للجملة لا تفهم من لفظ الجملة باعتبارها 
هيئة موضوعة لمعنى قابل للتصور» بل تفهم من قرائن حالية ودلائل سياقية 
تدل على أن الغالب في حال المتتكام العاقل ألا يسوق الكلام على عواهنه بل 
يسوقه مریدا مضمون ما يقول»› وهدا خارج عن دلالة اللفظ على معناه 
اللتو ر 
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تعم يكن أن تكون دلالة الجملة الوضعية تصديقية إذا كانت حقيقة 
الوضع هي التعهد والالتزام ولكن الامر ليس كذلك. 
ب - حقيقة الوضع 

فحقيقة الوضع - عند أكثر الاصوليين - ليست هي التعهد والالتزام› 
بل هي تلك العلقة الخاصة بين اللفظ والمعنى الناشئة من اعتبار الواضع 
لفظ (أسد) بازاء (الحيوان المفترس) مثلا أو الناشئة من كثرة استعاله هذا 
اللفظل مقرونا بارادته لذلك المعنى › ولیس لتعهده والتزامه بالتفهم . 

على ان إدراك معنى (التعهد) و(الالتزام النفساني) يتطلب مرحلة من 
النضج العقلي » والتطور الاجتاعي للانسان» ولا شك ان اللغة كانت موجودة 
قبل هذه المرحلة» فكيف تم وجودها في الجتمعات البدائية التي لا يكن أن 
تدرك هذه المعاني. 

لذلك يسأل البحث اللغوي الحديث عن العوامل التي جعلت اللغة تظهر 
بصورة أصوات ذات مقاطع متميزة (ألفاظ) ويستبعد في تعليل ذلك 
النظريات المعروفة في (الوضم) و(التواضم) لاا يتطلبان وسيلة يتفاهم بها 
المتواضعون» ولا يكن أن تكون هذه الوسيلة هي (اللغة الصوتية) لأن 
المفروض انها لم توضع بعد» كا لا يكن ان تكون الوسيلة هي (لغة الاشارة) 
لأن أمامنا الفاظا تدل على أمور معنوية يتعذر استخدام الاشارة الحسية 
فيه( . 

والكلام بعد ذلك يطول ويخرج بنا عن المدلول النحوي للجملة. 


)١(‏ انظر في ذلك علم اللغة للدكتور على عند الواحد واقي ص۸۸ وما بعدها. 


Yo 


لمفهوم الخالف لمدلول الجملة 


يعقد الاصوليون» في بجحشهم عن دلالات الجملةء بابا للبحث عن معنى 
آخر يحالف أو يوافق معنى الجملة المنطوق بهاء يسمونه (المفهوم) ويقسمونه 
الى : مفهوم الموافقة... ومفهوم الخالفة » وهو بحت لم يتطرق له النحويون ولا 
البلاغيون. 

ويقصد الاصوليون بالفهوم بقسميه: ان لفظ الجملة يتحمل معنى مطابقا 
لظاهر نصها المنطوق به» ويسمونه (المنطوق) ويتحمل معنى آخر ملازما 
لذلك المعنى يسمونه (المفهوم) وهذا المفهوم قد يكون موافقا لحك المنطوق 
به» كدلالة قوله تعالى : (ولا تقل ها أف) على حرمة التأفيف بالمطابقةء 
وعلى حرمة ما هو أشد منه كالضرب والشتم بالالتزام» ويسمون هذا المعنى: 
(مفهوم الموافقة) او (دلالة النص) او (قياس الاولوية) على الخلاف بينهم في 
أن دلالته على الاشد لفظية أو عقلية. 

وقد يكون المفهوم نقيضا مالفا لحك المنطوق بهء فاذا كان الح في 
المنطوق مثبتا كان في العنى الملازم منفياء وإذا کان منفيا کان ممبتاء 
ويسمون هذا المعنى ب (مفهوم الخالفة). 

فا بملة الشرطية مثلا تتضمن عبارتين كانتا في الاصل حلتين › > ثم دخلت 
عليه) أداة ربطت احداه) بالاخری فكونت منها جملة واحدة نزلت العبارة 
الاولى - فيا يقول بعض النحاة - منزلة السبب والثانية منزلة المسبب(')»› 
أو نزلت الاولى منزلة القيد والثانية منزلة المقيد فما يقول البعض الآخر0) 
وبح هذه العلاقة السببية أو التقييدية يكون لجملة (ان جاء زيد فأكرمه) 
منطوق یدل على ان اكرام زید متوقف على مجيئه› أي أن الاكرام يتحقق 
عند تحقق الجيء» ويفترض ان يكون هما (مفهوم) مناقض هذا ُ 
ويعرف من لفظ ال جملة أيضا هو: ان الاكرام ينتفي عند انتفاء الجيء . 

كذلك يفترض بعضهم في الجملة المقيدة بوصف من الاوصاف» كجملة: 
(ينح الطالب الممتاز جائزة تقديرية) فان منطوقها يدل على ثبوت الح 
)١(‏ اين الحاجب في الكافية انظر شرح الرضي ٠١٠۲/۲‏ والحزومي(ني النحو العربي: نقد وتوجيه) ص 1ه . 
(۲) انظر الرضي ۸/١‏ ومفتاح العلوم للسكاكي ١١١‏ . 


۷٦ 


للطالب عند ثبوت الوصف (الامتياز) ومفهومها يدل على انتفاء الح عند 
انتفاء الوصف. ويسرون مثل هذه القيمة الخلافية الى جمل أخرى تشتمل 
على أُدوات خض و غاية أو استڅناء › أو قد دة ۴ لقب أو ظرف . 

وقبل أن أدخل في تفصيل ما يقوله الاصوليون من دلالة هذه الجمل على 
ما يدعونه هما من مدلول آخر بحسن أن نتثبت من علاقة ذلك بالبحث النحوي . 
هل المفهوم مدلول نحوي: 

وانا استبعد مقدما ان يكون (مفهوم الموافقة) مدلولا نحويا للجملة » ذلك 
لأن قوله تعالى : (ولا تقل ما أف) وقوله: (ومن يعمل مثقال ذرة خيرا بره) 
وان دلتا على النهي عا هو أكثر من قول (أف) ورؤية ما هو أكبر من الذرة 
إلا أن دلالتها على ذلك ليست ناشئة عن وظيفة اداة نحويةء أو عن وظيفة 
هيئة تركيبية خاضعة لقواعد النحو العامة. وإذا كان هاتين الأيتين وما 
يشابپها من الجمل مدلول آخر غير مدلوها الاصلي فهوء إذا كان عقليا لا 
يخرج عا يسميه الاصوليون ب(القياس ال جلي) أو (قياس الاولى) وإذا كان 
لفظيا فلا يخرج عن أساليب البلاغة الخالصة كالكناية» والرمز والمبالغة» أي 
أن النهي عن قول (أف) كناية عن النهي عن الحاق الاذى بالوالسن› 
و(مشقال ذرة) كناية عن مجازاة عمل الخير والشر قل أو كبر. واستبعد ما 
نقله ابن السبكي عن الآمدي والفزالي من أن ذلك دلالة مجازية من اطلاق 
الاخص على الاعب لأنه لا تجوز في الآيتين فاللفظ مستعمل في معناه 
الحقيقي والقرينة غير صارفة عن إرادته. 

أما مفهوم الخالفة فهو - كا سنرى ذلك من حوار المتنازعين فيه - 
مدلول وظيفي لادوات الشرط› والحصرء والغاية» والاستشناء» او هو 
مدلول وظيفي تتعاون عليه الاداة واهيئة التركيبية العامة للجملة» واذا 
التزمنا بأن ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط - اي (المنطوق) - مدلول 
نحوي للجملة الشرطية او لاداتهاء فان انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط - 
اي (المفهوم) - مدلول نحوي ايضاً اذا استفدنا الانتفاء من تركيب الجملة 
او من اداتها ولا يكن التفريق بينها. 


¥ 


ضوابط لدلالة الجملة على المفهوم 

هناك ضوابط وملاحظات لا بد من التنبيه عليها قبل البحث في الجملة 
الدالة على المفهوم » لنكون على بينة من توفرها في الجمل التي يدعى ها ذلك 
وهذه الضوابط ليست موضع اتفاق القائلين بالمفهوم والمانعين منهء ولكنها 

الضوابط المعقولة للقول بالمفهوم وهي : 

١‏ - ان كل جلة ذات نسبة تامة تتضمن (حكا) فجملة (زيد قاثم) او 
(قام زید) وما يدخلها من نفي › تشتمل على محکوم به هو (القيام) 
وحکوم عليه هو (زید) وک هو (ثبوت القیام لزید او نفیه عنه)»› 
وجملة (اکرم زیدا) او (لا تکرمه) تشتمل على محکوم به هو 
(الاكرام) ومحكوم عليه هو (الخاطب) وحك هو (الامر بالاكرام او 
النهي عنه) وهکذا.. 
والمفروض في بحث المفهوم ان تركيب المجملة- الخبرية أو الانشائية- 
يتكفل بنفسه اثبات الح للمسند اليه في المنطوق ونفي الحك عا 
عداه في المنهوم» سواء كانت في الجملة اداة نفي كبعض جل 
الاستشناء والحصر ام لم تكن. 

٣‏ - أن فائدة القبد الداخل على الجملة سواء كان شرطاءأو نعتاء أو حالاء 
او ظرفاًء او غاية او غير ذلك من القيود هي ان ينتفي المقيد عند 
انتفاء قيده» فاذا كان المقيد هو المسند انتفى المسندء واذا كان 
المقيد هو المسند اليه انتفى المسند اليه» واذا كان المقيد هو الاسناد 
اي الح انتفى الح نفسه» والمفروض في بحث المفهوم ان يدل 
تركيب المجملة على ان القيد فيها قيد للاسنادء لأن المدعى هو 
انتفاء المح عند انتفاء القيد» ولا يكفي ان يكون القيد راجعا 
للمسند او للمسند اليه لأن انتفاء الحك حينذ يكون لانتفاء احد 
طرفیه: المحکوم به او المحکوم علیهء لا لانتفاء قیده»› وانتفاء الج 
لانتغاء احد طرفيه مسألة عقلية لا لفظية. 

۴ - ان اليك - سعة وضيقا - تابع للمحكوم به من حيث كونه طبيعة 


YA 


الشيء او فردا من افرادهاء فاكرام زيد مثلاء قد يكون مطلقا لأن 
القصود به طبيمة الاكرام» وقد يكون مشخصا لأن المقصود به 
حصة خاصة من حصص الاكرام المطلقء اي ان اكرام زيد قد 
يكون بدافع الجاملة» وقد يكون بدافم الشفقة» وقد يكون بدافع 
مجازاة الاحسان بالاحسان»ء وقد يكون لأجل القرابة وهكذاء فاذا 
قلت: (ان جاءك زيد فأكرمه) وعلمت بان ذلك من اجل الجاملة 
مثلاء فان الذي ينتفي هناء عند انتفاء الجيء هو (شخص الحك) لا 
(مطلق الحج) اي ان الذي ينتفي هو اكرام الجاملة» اما حصص 
الاكرام الاخرى للشفقة او للمجازاة او للقرابة فتبقى من دون نفي . 
فا مفروض اذن في بحث للمفهوم ان تدل الجملة على ان المنفى 
عند انتفاء القيد هو مطلق المح لا شخصه»ء فان شخص الح ينتفي 
حتى في الجملة المتعلقة بام علم مثل: (اكرم زيدا) فعند انتفاء (زيد) 
ينتفي شخص الاكرام المتعلق به قطعاً » ولكن هذا الانتفاء ليس (مفهوما) 
من تركيب الجملة ليصبح مدلولا نحوياء بل هو انتفاء عقلي لعدم 
وجود موضوع للاكرام» وهو ما يسميه المناطقة (سالبة بانتفاء 
الموضوع)› وانتفاء الح لانتفاء الموضوع يجري حق في الجملة 
الشرطية التي يكون شرطها مسوقا لبيان الموضوع مثل (اذا رزقت 
ولدا فاختنه) فانه لا معنی حینشد لأن یکون ها مفهوم اي (اذا 1 
ترزق ولدا فلا غیتنه). 
۽ - في الجمل التي ادعي هما المفهوم - عدا الحصروالاستشناء والغاية - 
يوجد ضابط آخر متفق عليه بين الاصوليين تقريبا هو أن الجملة 
الخبرية لا مفهوم هما بخلاف الانشائية ).اي ان جلة مثل (في الجامعة 
الطلبة الممتازون) لا يدل نقييدها بالوصف على عدم وجود غير 
الممتازين » في حين تدل جملة: (اكرم الطلبة الممتازين في الجامعة) على 
عدم اكرام غيرهم» كذلك فان جملة مثل (اذا شرب المريض هذا 


)١(‏ لاجد من يساوي بين الخبر والانشاء في الدلالة على المفهوم غير سمد الين التفتازاني في حاشيته على 
شرح الختصر ۱۷۹/۲ . 


۴۷۹ 


السائل مات) لا تدل على انه اذا لم يشربه ام ت › في حين تدل جلة 
(اذا شرب المريض هذا السائل فأعطه الدواء الفلاني) تدل على عدم 
اعطائه الدواء اذا ل يشرب السائل. 


ويعلل ابن الحاجب وشراحه ذلك ): بان الجملة الخبرية ذات حكمين: 
حك نضسي هو النسبة الذهنية التي يبرزها المتكلم بلفظ الجملة اي (الاخبار 
عن ثبوت المسند للمسند اليه).. وحك واقمي وراء لفظ الجملة هو المطابق 
الخارجي الذي ميحکي عنه الخبرء اي (ثبوت المسند للمسند اليه واقعا) وجملة 
(في الجامعة الطلبة الممتازون) تدل على نفي الح النضي لا الحك الواقعي 
الذي هو المفهوم» اي انها تدل على (الاخبار بوجود الطلبة الممتازين.. 
وعدم الاخبار عن وجود سواهم)» ولكن عدم الاخبار عن وجود غير 
الممتازين لا يلزم منه عدم وجودهم واقعاء لجواز ان يوجد في الخارج ما لا 

أما الجملة الانشائية فهي ذات حك نفسي واحد» هو النسبة الذهنية التي 
ييرزها المتكلم بلفظ الجملةء ولا واقع لمذا الح وراء لفظ الجملةء فاذا . 
دلت الجملة على نفيه عا عدا المنطوق به فقد انتفى الحك اصلا وتحقق 
المفهوم. 

بعد هذه الضوابط لدلالة الجملة على المفهوم نعود الى ما اختلف فيه 
الأصوليون من مفاهم الجمل لتطبيق الضوابط عليها وسنسهب في مفهوم 
الشرط كنموذج هذا الاختلاف على ان نشير لبقية المفاهم بعد ذلك بايجاز. 
۱ - مفهوم الشرط 

وقد ذهب الى القول بان التركيب الشرطي يدل على انتفاء الحك عند 
انتفاء الشرط اكثر الاصوليين من الامامية والشافعية والمالكية» وخالفهم في 
ذلك الحنفية» بل انهم انكروا المفهوم الخالف في جلة المفاهم » ولكن الغريب 
ان الكال بن المام - وهو حنفي المذهب - نسب اليهم انكار المفهوم في 


.٠۷١۹/۲ انظر ذلك في الختصر الاصولي لابن الباجب وشرح العضد وحاشية السعد عليه‎ )١( 


YA» 


کلام الشارع فقط »› ونقل شارحه عن بعضهم: « ان تخصيص الشيء بالذ کر لا 
يدل على نفي الح عا عداه في خطابات الشارع» فاما في متفاهم الناس 
وعر فهم › وفي المعاملات والمقليات يدل » وعكس الامر السبكي من 
الشافعية كا نقله ابنه في جع الجوامم» اي انه اثبت المفاهيم كلها في كلام 
الشارع دون کلام الان 

ووجه الغرابة في ذلك: ان الشارع ليست له لغة خاصة غير لغة العرب» 
فاذا كانت الجملة الشرطية دالة في لغة العرب على انتفاء ال حك عند انتفاء 
الشرط فيي دالة في كلام الشارع أيضاًء وبمذا اثبت الاحناف وغيرهم دلالة 
النص واشارته واقتضاءه وصيغ العموم والاطلاق» والافعال» والحروف وما 

واذا كانت دالة في كلام الشارع على المفهوم فهي دالة في لغة العرب 
أيضاً» وبكتاب الله وسنة نبيه اثبت النحاة اكثر قواعد النحو كا هو 
واضح » على ان ظاهر كلام الاحناف في تحرير المسألة لا يساعد على ما 
ادعاه ابن امام هم من تفریق . 
منشاً الخلاف في مفهوم الشرط 

ذكر صدر الشريعة من الاحناف»› وسعد الدين التفتازاني من الشافعية› 
ان الخلاف بينهم في مفهوم الشرط مبني على أساس اختلافهم في فهم ما تدل 
عليه الجملة الشرطية من حك تتضمنه النسبة التعليقية التامة » وهو خلاف 
يدور عادة بين المناطقة من جهة واصحاب المعاني واهل العربية من جهة 
أخرى خلاصته: ان كل جلة تتضمن حكا بالنسبة التامة بين طرفيها فا هو 
الح الذي تتضمنه الجملة الشرطية؟ 
أ - اختار اصحاب المعاني و«أهل العربية ان الحك هو الجزاء وحده 

والشرط فيد له» بنزلة الظرف والحال» حتى ان الجزاء ان كان خبرا 
فالشرطية خبرية » وان كان انشاءا فانشائية » ومال الشافعي الى ذلك 


.١۱١١/١ التقرير والنحبير في شرح التحرير‎ )١( 
.٠٠٠/۱ جع الجوامع بحاشية العطار‎ )۲( 


۲A1 


واعتبر الحم في المشروط دون شرطهء وان الح فيه عام على جميع 
التقادير » ولكنه جمل التعليق بالشرط «ايجابا للحك على تقدير 
وجود الشرط واعداما له على تقدير عدمه» فصار كل من الثبوت 
والانتفاء حكا شرعيا ثابتا باللفظ منطوقا ومفهوما» وصار الشرط 
عنده تخصيصا وقصرا لعموم التقادير على بعضها » أي أن جملة (ان 
جاء زید فاکرمه) تدل على حک عام باکرام زید ولکن التقیید 
بالشرط خصه بتقدير مجيئه دون نقدبر عدم مجيئه» وپذا تکون 
الجملة دالة بتركيبها اللفظي على المفهوم» أي انتفاء الجزاء عند 
انتفاء الشرط. 
ب - واختار المناطقة - ومال الى ذلك الاحناف - ان مجموع الشرط 
والجزاء كلام واحد» يكون الشرط فيه بنزلة المبتداً أي المحكوم 
عليه » والجزاء بنزلة الخبر أي الحكوم به. 
أما (الحك) المدلول عليه بجملة الكلام فهو: (لزوم الجزاء للشرط وترتبه 
عليه) أي ثبوت الجزاء على تقدير ثبوت الشرط من غير دلالة على انتفاثه 
عند الانتفاء > ومعنى ذلك ان كلا من الجزاء والشرط بنزلة جزء (المجملة 
الاسمية) لا يفيد حكا اصلاء ولذلك قال صدر الشريعة: «فان الشرط 
والجزاء كلام واحد» اوجب الح على تقدير» وهو ساکت عن غیره» 
فالمشروط بدون الشرط مثل (انت) في (انت طالق)ء أي ان المشروط وهو 
قولنا: (انت طالق) في جلة: (انت طالق ان دخلت الدار) اذا أخذ مجردا 
عن الشرط فهو بنزلة (انت) في جملة: (انت طالق) لأنه ليس بكلام» بل 
مجموع الشرط والجزاء كلام واحد ». 
اما متأخرو الاصوليين فقد حسموا المسألة بين المناطقة والمعانيين بنصرة 
ما يقوله اُصحاب المعاني » فرد الاصفهاني ما ذهب اليه المناطقة من انسلاخ 
اطراف البملة الشرطية عن الحم وان الح فيها هو (الملازمة بين المقدم 
ا ی ا ی و 


(۱) انظر سعد السين التفتنارافي في التلويح ۲١‏ وصدر الشريعة في التوضیح بہامشه ۳۸/۲ وانظر التقرير 
والتحبير في شرح التحرير ۱1 وقارن متاح العلوم للسكاكي ١‏ والمطول في شرح التلخيص .٠٠١١‏ 


YAY 


والتالي) أي ان مفاد جلة (ان كانت الشمس طالعة فان النهار موجود) هو: 
(ان طلوع الشمس مستلزم لوجود النهار) وكان رده يبتني على ان 
(الاستلزام) والتعليق الذي تدل عليه الجملة الشرطية ليس معنى اسميا 
ملحوظا بالاستقلال حتى يصح جعله موردا للحك ومصححا للسكوت 
باعتبار الاخبار عنه» بل الاستلزام هنا (معنى حرفي) غير مستقل لأنه 
ناشيء اما عن وضع اداة الشرط - كا هو المشهور - او من الفاء والترتيب 
بين اطراف الجملة - كا براه الاصفهاني - والمعنى الحرفي - كا هو 
واضح - لا يكون طرفا للنسبة ولا موردا للحك بحيث يصح الاخبار عنه› 
فلا يكون ممنى الجملة ما قاله المناطقة: (ان طلوع الشمس مستازم لوجود 
النهار) لأن الحمول فيها هنا (مستلزم) هو المعنى الاسمي المستقل وليس 
المعنى الحرفي المفترض» بل معناها: (ان النهار موجود في فرض ان الشمس 
طالعة) فيكون الاستلزام أو التعليق أو الاناطة معنى حرفيا تابعا لحك 
الجملة بوجود النهار وليس هو حك المجملة). 

ونخلص من ذلك كله الى أنه إذا تم ما يقوله أصحاب المعاني من ان اليك 
في التركيب الشرطي جو حك الجزاء» وان الشرط قيد لهء فقد توفر أهم 
الضوابط التي ذكرناها لدلالة الجبلة على المفهوم» وهو ان القيد اذا كان 
قيدا للحم ينتفي الىك المقيد به عند انتفائه» وهو معنى المفهوم» فالجملة 
الشرطية اذن تدل بتركيبها على ان الشرط قيد للح والمقيد ينتفي عند 
انتفاء قیده. 

أما الضابط الآخر وهو ان المقيد (مطلق الحك) لا شخصه» فالظاهر ان 
طبع الجملة الانشائية يقتضي ان يكون المنشاً فيها (طبيمي الطلب) فالمنثاً 
في جملة: (ان جاءك زيد فأكرمه) مثلا هو طبيمي طلب الاكرام. أما 
الخصوصيات والمشخصات من كون ذلك للمجاملة› أو للشفقةء أو للقرابة 
وأمثالما فاا لا تؤخذ في نفس الطلب ليكون طلبا خاصاء ففهمنا كون 
الطلب خاصا محتاج الى قرينة تعين احدى هذه الخصوصيات › كا لو قال: 


٠۲۸۸/۱ باية الدراية للاصفهافی‎ )١( 


YAY 


(ان جاءك زيد فأكرمه مجاملة) او كان فهمنا لذلك من مقتضيات الحال» 
أما مع عدم وجود و د 
(طبيعي الطلب) لا فرد من أفراده» والطبيعة لا تنتفي إلا بانتفاء جيع 
افرادها() . 


الشرط والسببية المنحصرة 

وقد ذهب بعض الاحناف وكثير من متأخري الامامية الى أن مفهوم 
الشرط لا بد له من ضابط آخر هو أن تدل الجملة الشرطية - بأداتها أو 
تركيبها - على أن الشرط علة أو سبب منحصر للجزاء » وإلا فلا يكن ان 
ينتفي الجزاء بانتفاء الشرط لاحتال ان يوجد بسبب أو علة أخرى غير 
الشرط). 

والظاهر ان هذا الرأي مبني على ما قاله بعض النحاة من ان «كل 
الجازاة - أدوات الشرط - تدخل على الفعلين لسببية الاول ومسببية 
الثاني يسميان شرطا وجزاءا") » فاذا كان فعل الشرط ليس (شرطا) أي ما 
نتفي المشروط بانتفائه وانغا هو سبب وفعل المزاء مسبب له“ . فان 
الربط الذي تحدثه الاداة يدل على ان الجزاء لا يوجد إلا بوجود سببه› 
ولكنه لا يدل على انه ينتفي بانتفائه» لأن هذه هي طبيعة السبب» اذ 
يكن أن يكون لاكرام زيد سبب آخر غير الجيء» فكيف يدل انتفاء 
المجيء على انتفاء مطلق الاكرام. 
أ - وقد التزم بهذا الضابط بعض الذاهبين الى مفهوم الشرط من الشافعية 
والامامية» فاستدلوا على المحصار السببية بطريقثين 
١‏ - استدل بعض الشافعية باستصحاب العدم الاصليء لأنه «عند انتفاء 


0( منتهى الاصول 1۲۷/۱. 

(۲) انظر التوضيح لصدر الشريعة ۳٣/۲‏ ومنتهى الاصول ۷/۱٠؛.‏ 

. ٠۵۲/۲ كافية ابن الحاجب بشرح الرضيي‎ (r) 

)ء( ف العقليات.. الشرط هو: ما يلزم من انتفائه انتفاء المشروط ولا پلزم من وجوده وجود المشروط .. 
والسبب: ما يلزم من وجوده وجود المسبب»› ولا یلزم من انتفائه انتغاؤه.. والعلة: ما يلزم من وجودها 
وجود المعلول ومن انتفائها انتغاؤه. 


YA4 


السبب الخاص يحك بانتفاء مطلق السبب» لأن السبب الآخر» وان 
کان جائزاء لکن الاصل عدمه ما لم یثبت وجوده) ». 

وانت تعلم بان الاستدلال باستصحاب العدم استعانة بدليل العقل 
على المفهوم» والمفروض ان دلالة الشرطية على المفهوم دلالة لفظية 
محوية لا عقلية كا تنبه لذلك الكال بن الماء١).‏ 
استتدل بعض الامامية على الملازمة بين الشرط والجزاء بوضع الاداةء 
وعلى السببية بوضع (الفاء) الثابتة في الجزاء لفظا أو تقديراء أما 
الانحصار فقد استدل عليه النائني باطلاق الشرظ أي أن المتكلم في 
مقام بیان مراده « فلو کان للشرط بدیل يتحقق عوضاً عنه في بعض 
الاحيان لكان لا بد من تقييد الشرط المذكور في الجملة بذلك 
البديل بحرف (أو) ونحوهاء فيقال مثلا: (ان جاءك زيد أو مرض 
فأكرمه) فحيث لم يذكر ذلك والقي الشرط مطلقا ثبت بذلك عدم 
وجود البديل وهو معنى الانحصار(') ». 
ويبدو لي ان الاستدلال على الانحصار باطلاق الشرط» وان قرب المسألة 


الى الدلالة اللفظيةء إلا أنه بعدها عن الدلالة النحويةء لأن الاستدلال 
بالاطلاق هنا لا يتم الا با سماه الاصوليون: (مقدمات الحكمة) أي أن المتكل 
حکم وهو في مقام بیان مراده فعليه ان يأتي بکل ما له دخل في ایضاح 
المراد» وحيث انه لم يذكر السبب الآخر فنستدل بقرينة الحكمة على انه 
غير مراد للمتكلم » وطبيمي أن هذا في مرحلة التصديتق دلول الجملة لا في 
مرحلة تصور مدلوهها » والدلالة النحوية دلالة تصورية لا تصديقية› لاا من 
الدلالة الوضعية - كا هو واضح - فاذا سمعت ناما أو ذاهلا يقول: (جاء 
ممد) أفهم منها نسبة الجيء الى محمد وان كنت جازما بأن ذلك غير مراد 
للمتكل » فالمدلول النحوي اذن مدلول تصوري سابق على معرفة المراد. 


EY‏ البعض الآخر من الذاهبين الى دلالة الجبلة الشرطية على المفهوم 


انظر الختصر الاصولي لابن الياجب وشرحه للعضد وحاشية السعد عليهء والنص للسعد .٠۱۸١/١‏ 


التقرير والشحبير ٠١١/١‏ . 
دروس ف اصول الفقه الحلقة الثانية .١٤١‏ 


TAQ 


فلم يلتزموا بدلالة التركيب الشرطي على اللزوم العلي الاحصاري» بل 
ان الربط الذي توجده الاداة بين طرفيها يؤدي معنى (توقف الجزاء 
على الشرط) سواء كان الشرط سببا أم لم يكن والشبهة 
بأذهان الذاهبين الى كون الشرط علة منحصرة» هي أنهم فهموا 
ال الشرطي على أساس انه يعني (استلزام الشرط للجزاء وامجاده 
له) ويترتب على ذلك ان يكون الشرط علة وان تكون 
منحصرة» اما إذا كان معنى الربط هو (التوقف) أي توقف الجزاء 
على الشرط » فانه يدل على الانتفاء عند الانتفاء سواء كان الشرط 
علة أم غير علة» منحصرة أم غير منحصرة» وسواء كان هناك لزوم 
ام محض صدفة» «وههذا لو قلنا ان مجيء زيد متوقف صدفة على 
جي ء عمروء لدل ذلك على عدم ججيءَ زيد في حالة عدم جيء 
عمرو) » وهذا هو الشرط «فان شرط الشيء ما يتوقف عليه تحققه› 
ولا يكون داخلا في ذلك الشيء ولا مؤثرا فيه فبالضرورة ينتفي 
باننفائە(") ». 
وإذا كان المدلول النحوي لأدوات الشرط أو هية الجملة 

الشرطية هو النسبة التوقفية لا اللزومية كانت المجملة دالة على 
المفهوم» وكان هذا المفهوم مدلولا نحويا لما. 
هذا هو مفهوم الشرط وقد عرفت ان أكثر الاصوليين يذهبون الى دلالة 


الجملة الشرطية عليه. وهناك مفاهم بعضها متفق على دلالته على المفهوم» 
وبعضها متفق على عدم دلالته› ر عفتلف فيه » وسنستعرض ذلك 
بعد أن اتضصح مراد الاصوليين ٠‏ من المفهوم وضوا بطل الحملة الدالة 


۴ - مفاهم الحصر والاستثناء والغاية 


وهذه المفاهم هي للمتفق عليها تقريبا بين الاصوليين - عدا قلة 


منهم - والسبب في ذلك انا من الوضوح بحيث ذهب كثير منهم الى ان 


دروس في اصول الفقه الحلقة الثانية ٠4١‏ واليلقة الثالثة ٠١١/١‏ وما بعدها. 
التلويح لسعد الدين التفتازافي .۳٠٣/۳‏ 


۲A1 


ډلالتها على الانتفاء من المنطوق لا المفهوم() وسر وضوح هله المناهم : 
ا س ان الحملة.الحصورة؛ هى كا يفول البلاغيون تفيد فض الؤصوف 


على الصفة» أو قصر الصفة على الموصوف» ففي جملة: (انما العام 
زيد) أو جلة: (ما زيد إلا عال) إذا لم يدل أسلوب القمر أو الحصر 
هنا على انتفاء الح ع) عدا المقصور عليه فلا قصر إذن ولا حصرء 
يقول الرضي: «ان المشهور عند النحاة والاصوليين ان معنى (انا 
ضرب زيد عمرا): ما ضرب زيد إلا عمرا.. وقد خالف بعض 
الاصوليين - يقصد الاحناف - في افادته الحصر استدلالا بنحو 
قوله صلى الله عليه وسلم: (انما الاعال بالنيات» وانما الولاء للمعتق) 
واجيب بأن المراد في الخبرين التأكيد فكأنه: ليس عمل إلا بالنية 
وليس الولاء إلا بالعتق » كقوله (ص): (لا صلاة لجار المسجد إلا في 
الخ 

ويقول الشريف المرتضى - وهو من نفاة المفهوم إلا في الاستشناء 
والحصر - : «وبدخول لفظة (انا) يمم ان ما عداه بخلافه» لأن 
القاثل إذا قال: (انغا لك عندي درهم) يفهم من قوله: (وليس لك 
سواه)» وعلى هذا الوجه تعلق ابن عباس - رجه الله - ف نفي 
الربا عن غير النسيئة › لقوله عليه السلام: (انما الربا في النسيئة) ». 
اما الاستشناء فإنه اذا لإ يدل على ان زيدا في جلة (قام القوم الا 
زیدا) محکوم بح غغخالف ج المستشنى مله فليس هو باستشناء › لان 
الي - كا يقول النحاة -: (هو المذكور بعد الا واخواتما مخالفا 
لا قبلها نفيا واثباتا). ويضرون جلة (ما جائني الا زيد) بعنى: 
(ما جائني غير زيد وجائني زيد فاختصر الكلام» وجعلت الجملتان 
وا 


ج - وأما أدوات الغاية مشثل (الى) و(حتى) فانما تدل بوضوح أيضاً على 


انظر البجنردي في منتهى الاصول ۱ وجم الجوامم ۳۲۹/١‏ والقرافي في التنقيح ١ه‏ وابن الام في 
التحرير ١‏ ونسب ذلك للقاضي ابي بكر والغزالي. 

.۷٥/١ الرضي‎ 

الذريعة الى اصول الشريعة .٤١١/١‏ 

الرضي ۲۲۶/۱. 

. ۷٤/١ نفسه‎ 


TAY 


أن ما بعدها خلاف ما قبلها في الحك» حتى ذهب بعضهم الى أن «في 
قولك: صوموا الى أن تغيب الشمس دلالة بالنطق على ان الصوم بعد 
الغيبوبة لا يلزم() » 
على أن الضابط الذي ذكرناه في دلالة الجملة على المفهوم متوفر في جمل 
الغاية » فقد قلنا ان القيد إذا كان قيدا للاسناد» لا للمسند أو المسند اليهء 
دل ذلك على ارتفاع حك الجملة عا وراء القيد. 
وقد استدل بعض الاصوليين على ان قيد الغاية راجع للحك: بأن ال جار 
والمجحرور لا بد له من متعلق› ومتعلقه هنا هو الجملة التي تم الاسناد فيهاء 
فقوله تعالی: (کلوا واشربوا حتی يتبين لک الخيط الابيض من النيط 
الاسود.. ثم اتموا الصيام الى الليل/البقرة ۱۸۷). يكون الجرور فيها مبمحتى 
والى متعلقا با لجمل التي تم اسنادها (كلوا) و(اشربوا) و(أتموا) فهو اذن قيد 
للح بأباحة الاكل والشرب للمخاطبين » وايجاب اتقام الصوم عليهم » واذا 
كان كذلك كان الح المقيد بالغاية كالحك المقيد بالشرط» في دلالته على 
المفهوم» وهو هنا انتفاء الحك عا بعد الغاية١).‏ 
وقد ان هذا الاصولي ما اختلف فيه النحاة - من كون الغاية داخلة 
في المغياء أي أن ما بعد الى وحتى داخل فبا قبلها أولا -: بأن دخول 
الغاية في المغيا ان كان المقصود به الدخول في موضوع حک المغيا» فذلك 
ممكن إلا انه يختلف باختلاف الجمل التي مثلوا بها..وان كان المقصود دخول 
الغاية في حك المغياء لا في موضوعه فدذلك غير ممكن › > لأن معنى كون الح 
ميا بغاية - سواء كانت زمانية مثل (وأتموا الصيام الى الليل) او مكانية 
ل انظ هنا حتى بجيء زيد) - هو انتهاء ذلك الحك عند الوصول الى 
تلك الغاية» واما ما ذكروه لدخول ما بعدها في حك ما قبلها من أ 
« الضرب في (ضربت القوم حى زيدا) لا محالة واقع على زيد") » فهو و 
کان صحیحا› إلا أن حى هنا ليست للغاية › فهي حى العاطفة › والكلام في 


.٠۳۷/۱ تقرير الشربيني على جمع الجوامع‎ )١( 
.1۳۸/١ منتهی الاصول‎ )۲( 
.٠٠۲٣/۱ شرح الرضي‎ )۳( 


AA 


الجارة . 
۳ - مفهوم اللقب 
وهذا المفهوم هو المتفق على نفيهء فلم يذهب الى القول به إلا شذوذء 
کا قول ابن المام"). 
ويقصد باللقب هنا: أسماء الاجناس والاعلام كلها» ومعنى القول 
بمفهومه: ان الح إذا علق على لقب فإنه ينتفي عن غير المعلى عليه 
فقولك: (أكرم زيداً) يدل على نفي الاكرام عن غيره» وهذا الكلام باطل 
مى ون لا 
أ - ان كان المح الذي ينتفي هو طلب الاكرام الخاص المعلق بزيدء 
فهو وإن کان صحیحا إلا ان انتفاءه عند انتفاء متعلقه (زید) لیس من 
باب المفهوم » بل هو انتفاء عقلىي من باب (السالبة بانتفاء الموضوع) كا 


0 


نهد م , 

کب وان كان المقصود ان المنتفي (مطلق الحم) لا الح المنشخص 
بزيد» فهو وان كان من المفهوم إلا أنه غير صحيح لأننا نعم ان‌الناس 
یتشارکون ف صفات شى كالعلم والهندسة والطب »فإذا اردنا أن نشبت صفة 
لشخص کأن نقول :(زید عال) أو (مهندس) أو (طبيب) وکانت هذه ا لمل 
الاسنادية دالة على نفي الىك عن غير المسند اليه كان الكلام بجملته إما 
كذبا أو مجازا ولا أظن أن أحدا يلتزم بذلك. 

ا مفهوم الوصف 

والعدد› والزمان› والمكان". 

وقد ذهب الى القول بفهوم الوصف أكثر الشافعية وخالفهم في ذلك 
0 منتهی الاصول .٤۳۹/۱‏ 


(م) التقربر والتحبير .١١١/١‏ 
(e)‏ جع الجبوامع لاین السبکي ۳۲۸/۱. 


۸۹ 


متکلموهم كالقاضي آي بكر والغزالي › وقد أطال الشافعية وخصومهم ف 
الا حتجاج له أو عليهء ولكنهم غفلوا خا ا کانوا يقولون من ان (تعلنى 
ا لحك بوصف مشعر بعليته) ولا بد أن يكون القصد من ذلك هو ما قلناه في 
ضابط المفهوم من أن القيد إذا كان قيدا للح الاسنادي في الجملة انتفى 
ذلك الح عند انتفاء القيدء أما إذا كان قيدا للمسند» أو للمسند اليهء 
أو للمفعول بهء فان الذي ينتفي هو ذلك المقيد بهء لا الحك. 
وعلى ضوء هذا الضابط ننظر في الجمل المشتملة على التقييد بالوصف 
فنجد أن الوصف فيها مضي لدائرة الموصوف» والموصوف في الغالب - 
اما المسند اليه مثل (الطالب البصري ناجح) أو المفعول به مثل: (امنح 
الطالب البصري مكافأة مالية) اما الاسناد نفسه» أي الحك بالنجاح أو 
المنحة فهو وارد على الموصوف المضيتى» سواء كان مسندا اليه أو مفعولا 
به - وكلاها يسميه الاصوليون (موضوع اليى) - وهذا المىك في الجملتين 
باق على طبيعته» فان القيد أ يضيقه وانا ضيق موضوعه. 
فاذا قلت لي: اني أفهم من جملة (امنح الطالب البصري..) افي إذا لم 
أجد بين الطلاب من تتوفر فيه صفة (البصري) فاني أحجب المكافأة عنهم› 
وهذا هو (المفهوم) قلت لك: ليس هذا هو (المفهوم) وان كان حجب المكافأة 
صحيحاء وذلك لأن الح هنا لم يرتفع لارتفاع قيده لنفترض ان المسألة من 
دلالة الوظيفة النحوية للتقييد بالصفة» بل ارتفع لارتفاع موضوعه› فان 
موضوع اليك - وهو هنا المفعول به - كان مضيقا في الاصل (الطالب 
البصري) وارتفاع الح بارتفاع الموضوع مسألة عقلية لا نحوية. 
خلاصة البحث 
ونخلص من بججحشنا في المفهوم الخالف لمدلول الجملة الى نتيجتين 
١‏ - ان ما ادعاه الاأصوليون من دلالة لفظية التزامية لبعض الجمل على 
معنى مالف للمعنى المطابق للفظها المنطوق به صحيح في حدود 
الضوابط التي ذكرناها للجملة» وهذه الضوابط تتوافر في جل 
الشرط والاستثناء والحعصر والغايه ولا تتوافر ف الجمل المقيدة 


۳۹۰ 


بوصفت أو لقب آو عده لأمہا لا تدل على انتفاء مطلق المح عا عدا 
المقيد» وإذا دلت على انتفاء الحك المشخص بوضوعه المقيد فانا ذلك 
لانتفاء الموضوع› وهي دلالة عقلية لا لفظية. 

ان دلالة جل الشرط والحصر والاستثناء والغاية على (المفهوم 
الخالف) دلالة نحوية لأنبا ناشئة اما من وظيفة أدوات الشرط 
والحصر والاستشناء والغاية أو من وظيغة التركيب النحوي للجملة. 


۲۹۱ 


خاتة المطاف 


د نحو الدلالة ٠‏ وو الأعزاب: 
اللفظ والمعنى - العنى المعجمي والعنى النحوي 
جهد الاصوليين .. وجهد النحاة - 
نحو الاعراب فصل من نحو الدلالة. 

۲ - عيوب المنهج في نحو الاصوليين: 
تحكي القياس البرهاني - ضعف الاستقراء. 

۳ - الجديد في نحو الاصوليين: 
أسس التمييز بين معاني المفردات - أصل الاشتقاق 
دوال النسبة - لواصق الفعل - زمان الفعمل - 
مدلول الجملة.. المفهوم الخالف لمدلول الجملة. 


بعد هذه الجولة الطويلة فيا بحث فيه الاصوليون من مسائل النحو 
استطيع ان أركز نتائج ما توصلنا اليه في النقاط الآتية: 


١‏ - نحو الدلالة.. ونحو الاعراب 
من العرض الوافي لفصول (البحث النحوي عند الاصوليين) توصلنا الى 
نتائج لو رتبناها متسلسلة لاعطتنا صورة واضحة لما يجب أن يكون عليه 

النحو العرلي : 

أ - اللفظ والمعنى 

فاللفظ العربي - كسائر الفاظ اللغات الأخرى - رمز صوق للتعبير عن 
معنى » أي أن المعاني» الحسية منها والجردة» التي تخطر في ذهن الانسان 
فيحاول نقلها الى الآخرين » تحتاج الى واسطة نقل لا كفي فيها الاشارة 
الحسية » فكانت الاصوات التي الفت منها اللغة كلماتبا واسطة هذا النقل من 
ذهن الى آخر. وبتعبير الاصوليين: ان الصور التي تخطر في ذهن المتكل 

يكن انعكاسها في ذهن السامع بواسطة الفاظ هما طبيعة (المرآة) العاكسة»› 

فاللفظ مرآة والمعنى صورة» واللفظ مشير والمعنى مشار اليه. واللفظ دال 

والمعنى مدلول عليه. 

ب - العنى المعجمي والمعنى النحوي 

ولكن المعنى الذي استخدمت اللغة الفاظها للتعبير عنه والدلالة عليه 
ليس على نستقى واحد» ليكون البحث اللغوي فيه واحداء وإنا هو أنواع 
يكن أن يختص كل نوع منها ببحث مستقل له ميزاته وطرقه الخاصة » ويهمنا 

منها الآن نوعان: 

١‏ - (المعنى الاصلي) أي ذات الصورة المنعكسة التي يعبر عنها لفظ: 
(رجل) و(طفل) و(تفاحة) و(أكل) و(نوم) و(شرب) وأمشاها 
والبحث اللغوي الذي يكون عليه احصاء هذه المعاني وما وضع لما 
من الفاظ » وتصنيف ذلك في (سجلآت) يقابل كل لفظ فيها ما يدل 
عليه من معنى» هو (المعجم اللغوي) بشعَبه وطرائقه الختلفة. 

+ - و(المعنى الوظيفي) أي استخدام اللغة لذلك المعنى الاصلي بحيث 


۲4۵ 


يؤدي عند ربطه بعان أصلية أخرى» معنى ثانويا هو كون 
(الاكل) - مثلا - حدثا صادرا عن فاعل» وكون (الطفل) مثلا هو 
الفاعل الذي صدر عنه ذلك الحدث» وكون (التفاحة) هو الشيء 
الذي وقع عليه حدث الفاعل. فجملة (أكل الطفل التفاحة) يدل 
الربط بين مفرداتها على معان وظيفية تؤديما المعاني المعجمية الثلاثة 
هي : (الفعلية) و(الفاعلية) و(المفعولية). 
ولا شك ان اللغة - حين احتاجت ان تستخدم المعاني الاصلية للتعبير 
عن وظائفها التركيبية - عبرت عن هذه المعافي الوظيفية - كا عبرت عن 
ذات الممنى الاصلي - برموز صوتية تكون دوال هذه المعاني الربطية 
الوظيفية » فكلمة (أكل) بسواكنها الثلاثة وصوت اللين القصير في أوههاء تدل 
على ذات الممنى الاصلي - اسم الحدث المعروف - فاذا أرادت اللفة ان 
تعبر عن كون هذا المعنى صادرا عن فاعل ماء بنت السواكن الثلاثة بناءا 
آخر فقالت: (أكل) و(يأكل)ء وإذا أرادت جعل هذا المعنى صفة قامة 
بفاعل ماء أو مفعول ما » قالت : (آكل) و(مأكول) فاللغة تضيف الى السواكن 
الثلاثة أصواتا لغوية أخرى للدلالة على استخدام الأكل - وهو امم 
الحدث - فعلا أو صفة أو غير ذلك. 
كذلك هي إذا أرادت ان تستخدم كلمة (طفل) با ها من معنى معجمي 
يدل على (انسان صغير غير معسن) أضافت له الأداة (أل) ليكون معيّناء 
وأضافت له أصواتا أخرى كالضمة والفتحة والكسرة» لتدل - مع الاصوات 
المضافة الى الكلمة المربوطة بها - على كون الطفل فاعلاء أو مفعولاء أو 
مضافا اليه» أو غير ذلك. 
والبحث اللغوي الذي يكون عليه معرفة الدوال على هذه المعافي 
الوظيفية هو (علم النحو) فمهمة النحو اذن تتوزع في اتجاهات ثلاثة: 
١‏ - رصد الادوات النحوية الدالة على المعنى الوظيفي الرابط بين المعافي 
المعجمية» كأدوات الجر » والعطف » والاستفهام » والشرط › وأمثالما . 
٣‏ - رصد الصيغ التصريفية الدالة على النسب والارتباطات بين الذوات 
والاحداث الصادرة عنهاء أو الواقعة عليهاء أو المتلبسة بها» كصيغ 


الافعال» والمصادر» والصفات المشتقة . 

+ - رصد التركيبات الختلفة » وملاحظة وضع المفردات في أماكنها الخاصة 
من كل تركيب» وما يطرأً على هذا الوضع من رموز صوتية تشكل 
الاطار العام الذي يضم الصور المؤلفة في جلةء لتدل كل جملة على 
مالا من معنى اسنادي تختلف فيه وظيفة الجملة الناقصة عن الجملة 
التامة» والجملة الاسمية عن المجملة الفعلية» والجملة الشرطية› 
ويؤدي أسلوب كل منها في (مقام) الخبر غير ما يؤديه في (مقام) 
الانشاء. 

وکل ھل ہ المعافي الوظيفية المدلول علیها بالادوات »› والصيغ› 

ج - حصيلة جهد الاصوليين وجهد النحاة 

عرضناه ف الفصول السابقة من مث الاصوليين ف هذ ہ المعافي النحوية› وما 

أشرنا اليه في أثنائها لما تم بجثه فيها عند النحاة فسنجد ان الاصوليين بذلوا 

جهدهم في جال أقرب الى طبيعة النحو ما بذله النحاة. 


فقد ركز الاصوليون موضع نظرهم فا تدل عليه الأداة» والصيغة› 
عنه في أثناء التأليف» وهذا هو النحو عندهم: «ترتيب العرب لكلامهم 
الذي به نزل القرآن» وبه يفهم معاني الكلام التي يعبر عنها باختلاف 
الحرکات وپناء الالفاظ(١)‏ «. 

أما النحاة فقد أدركوا - بلا شك - هذه المعاني النخوية» باية أن 
متقدميهم هم الذين وضعوا مصطلحات الابواب کالفاعل › والمفعول بهء 
والحال»› والتمييز؛ والاضافة› والاستثناء › والشرط › وأمشاها ولکنهم 


والمتأخرين منهم بوجه خاص» لم يتابعوا الجهد في رصد دوال النسبة من 
الحروف والصيغ على وظائفها النحوية التركيبية › ولا ما يدل عليه التركيب 
الخاص من معنى وظيفي ؛ لام يعقدوا بابا للجملة أصلاء والسر اټ 
شغلوا عن ذلك كله بشاغل آخر أقحم على طبيعة النحو اقحاما هو عمل 
هذه الدوال لا دلالتهاء وبدذلك انتقلت عندهم وظيفة الأداة والصيغة 
والتركيب من كوا (دوال نسبة) الى كونها (عوامل إعراب) تحدث في أواخر 
معمولاتيا الرفع والنصب والجر والجزم. 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقوّم جهود كل من الاصوليين والنحاة في 
هذا الجال اللفوي على أساس اختلافهم في أهداف الدراسة» فنجد ان 
حصيلة بحث الاصوليين هو ما نستطيع ان نسميه: (محو الدلالة) وحصيلة 
جحث النحويين هو ما نسميه (نحو الاعراب). 
ي ~- جو الاعراب فصل من فصول جو الدلالة 

ليس معنى ذلك أن ما بذله النحاة من جهد» وما توصلوا اليه من قواعد 
ليس بذي قيمة» وان جهد الاصوليين وما ترتب عليه من نتائج هو كل ا 
مجب ان يكون عليه النحو العربي» ولكن الذي أريد قوله: ان (نحو 
الاعراب) يجب أن يكون فصلا من فصول الدرس النحوي»ء وليس هو كل 
الدرس النحوي» لأن لفات العام كلها ذات طبيمة نحوية مع أن أكثرها لا 
تعرب أواخر كلاتهاء فا الذي كان يبحث فيه المتخصصون في نحو هذه 
اللغات؟ أليس النحو الذي يبحثون فيه هو طرائق تأليف الكلام وقواعد 
ربط المفردات ف حمل ليؤدي المعنى العام للجملة اغراض المتكلمين 
ومقاصدهم » وإذا كان الامر كذلك»› فلا بد أن يكون لمذا الربط أدوات 
وصيغ وتراكيب تستخدمها كل لغة بحسب طبيعتها وحركية أصواتها» ونظرة 
سريعة لما كتبه فندريس في القسم النحوي من كتابه") عن طبيعة النحو في 
ختلف اللغات نجد أن في كل لغة (دوال ماهية) و(دوال نسبة) ودوال 
الاهية هي مواد اللغة المعجمية› ودوال النسبة هي ما يطرأً على هذه المواد 


.۲٣۲٤ - ۱۰4 انظر اللفة لفلدريس» ترجة الدواخلي والقصاص (الجزء الثاني : اللحو) ص‎ )١( 
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ف أثناء ترکیبها من تقدم وتا وصيغ؛ ولواحق» وزوائد » وعلامات > 
وأدوات نحوية هي (كلمات فارغة) من المضمون المعجمي » ولكنها حين توصل 
بغيرها تعطي مضمونها النسبي الرابط» كالحروف»ء والأدوات» والافعال 
المساعدة. 

والنحو هو البحث في دلالة (دوال النسبة) هذه على الفصائل والمعافي 
النحوية الختلفة . 

وهذا هو ما مبجحثه الاصوليون ف (نحو الدلالة). 

نعم قد يكون لطبيعة اللغة المربية ما كان لبعض الساميات واللاتينية 
القدية من إعراب أواخر كلماتها اثناء تحملها للمعنى النحوي» ولكن 
الاعراب ليس هو المعنى النحوي» ولا الدال على المعنى النحوي» بل هو 
(علامة) أن الكلمة تحمل تى غخويا خاصا فالفاعلية والمفغولية مشلا ععلى 
من هذه المعاني النحوية دل عليه اسناد الفعل بدال هو: اما تركيب الجملة 
كاملة أو صيغة الفعل » وعلامة ذلك (الضمة) أو (الفتحة)ء بدليل ان هذه 
العلامة تفقد (علاميتها) أحيانا - كا في المبنيّات - مع بقاء المعنى 
النحوي» وهذا يدل على أنه أثر من آثار الاسناد» لا الاعراب. 

ومع ذلك يكن ان يعقد لمذا الاعراب - باعتباره احدى الظواهر 
النحوية في العربية خاصة - بابا أو فصلا من أبواب النحوء على أن تبقى 
الفصول والابواب الأخرى لا ججحثه أصول الفقه وعم المعاني وانحاء اللغات 
الأخرى من دلالة التركيب وروابطه على المعافي والاساليب الختلفة. 

© © © © © 

وأصِل من ذلك كله الى أن ما قدمته هذه الرسالة من (غو الدلالة) عند 
الاصوليين أقرب الى طبيعة الدرس النحوي من (نحو الاعراب) عند النحاةء 
كا أصل الى أن ما رآه الدارسون الحدثون - من وجوب دمج ما توصل 
اليه عبد القاهر من (علم المعاني) با توصل اليه النحاة من (علم الاعراب) 
ليكون لنا (نحو عربي) يمين على فهم أغراض العرب ومقاصدهم هو كلام على 
جانب من الوجاهة لولا أنه يغفل ما بجحثه الاصوليون من (نحو الدلالة) 
وهو - ف رأبي - أقدم غا وأكثر دقة› وأصوب نتائج مما قدمه علم 


المعافي . ولعل السب ف هذا الاغفال: ان ما قدمه عبد القاهر کان ف 
متناول الدارسين ادن ما ما قدمه الاصوليون فقد اة منهجهم العقلي 
بغلاف سميك عله بعيدا عن الدرس الحديث › ولذلك کانت هله الرسالة. 


۲ - طبيعة المنهج في نحو الاصوليين 

کنت في الفصول السابقة أحرص على نقل أو تلخيص بحوث الاصوليين 
في الدلالة النحوية لكل من الأداة والصيغة والتركيب»› با تحتويه هذه 
و ا ا اا غل راي 

من أدلة هما طابع التفكير الفلسفي الخالص؛ ھا ای ار تقل کر ا 
على طبيعة البحث أو على طبع الدارس المعاصر» ولكني كنت مضطرا 
لذلك بحم كوني مؤرخح بحث يعتمد الوصف الدقيق لمسالك أصحابه» لا 
صاحب نظرية يجاول اخراجها مصقولة الغضون والتجاعيد. 

وقد كانت ملاحظات الاستاذ امرف تتركز - في الغالب - على طبيعة 
هذا العرض العقلي لموضوع البحث» ومحاولة التخفيف من وطأته» وبذل 
الجهد في عرضه على طريقة البحث اللغوي الحديث. 

وأعترزف أي کک ا و بالفشل في أكثر الاحيان» والسر في ذلك یکمن 
في طبيعة المنهج فقد كان في منهج الاصوليين لدراسة الخ کک 
تشكلان أهم عيوبه ها: طغيان القياس البرهاني.. وضعف الاستقر 
النحوي. 


أ - تحكم القياس العقلي الجرد 

وقد لاحظت ان الاصوليين توصلوا الى نفس النتيجة التي توصل اليها 
البحث اللغوي الحديث في فروع الدوال النحوية الثلاثة: الأداة» والصيغة 
والتركيب. ولكن منهج كل منها يحتلف عن صاحبهء فطابع الدراسة 
الاصولية سواء في المباديء اللغوية أو في صلب موضوعات الاصول»ء طابع 
عقلى يعتمد على تحكم منهجهم المنطقي في تحليل الموضوعات والاستدلال 
عليها » ولمل ذلك ناشيء من أن الاصوليين لم يتيسر هم في بجحشهم اللغوي - 
جح ظروفهم الزمنية - ما تيسر لغيرهم من دراسات تظافرت عليها جهود 


مختلفة في فروع: علم اللغة› وفقه اللغةء والاصوات اللغوية » والتطور الزمني 
للمفردات» وأمثال ذلك ما يساعد على وجود منهج أقرب الى طبيعة اللغة 
من غیره. 

وأضرب المثل الآتي لمعرفة عيوب هذا المنهج الاصولي: 

لقد توصل الدارسون الحدثون ومن سبقهم من الاصوليين الى نتيجة تبدو 
لي أنها حاسمة في موضوع الخلاف بين البصربين والكوفيين حول أصالة 
الملصدر وأصالة الفعلء فذهب كل منهم الى أن أصل المشتقات المعروفة هو 
(المادة اللغوية) المشتركة بين هذه المشتقات» أي السواكن الثلاثة التي لا 
نستطيع أن ننسب ها معنى محدداء ولكنها تكسب معناها الحدد عند 
اندماج الصيغة بهاء وعلى هذا الاساس يكون كل من المصدر والفعل واسم 
الفاعل والمفعول مشتقا من سائر المشتقات التي ترجع جيعا الى هذا الاصل 
المشترك » فلا المصدر هو الاصل ولا الفعصلء وهذه نتيجة جيدة بلا شك» 
ولكن إذا كان منهج الدارسين الحدثين يعتمد على الدراسات اللغوية 
والفقهية الختلفة التي بذلت جهودا ملحوظة في رصد طبائع اللغات » ونشأتماء 
وتطور أصوطما وأروماتيا» فان الاصوليين كانوا ينظرون المسألة من زاوية ما 
يلكون من منهج عقلي مجرد» فيقولون مثلا: ان المصدر ولنفرض انه كلمة 
(نوم) أو (تنوم) يتکون من مادة هي (ن و م) ومن صيغة ار يا هي 
(فَعُل) أو (تفعيل) فهو اذن (مادة مصوغة)؛ فاذا أردنا ان نجعله أصلا للفعل 
(نام) أو (نوم) لزم ما هو باطل عقلا من عروض الصيغة على المادة المصوغة»› 
فالعقل ينع أن تأخذ مادة الخشب مثلا - وهي متصورة بصورة الشاك - 
صورة أخرى للكرسي أو للمنضدة إلا إذا انحلت الصورة الاولى وعاد 
الخشب (مادة صرفة). 


وهذا كلام مقبول جدا على مستوى النظر العقلي في طبيعة ما يخضع 
للعقل » ولكن السؤال: ان أوضاع اللغة واشتقاقاتها - وان كانت ذات نظام 
صرف مطرّد في الغالب - أهي أوضاع خاضمة للعملية المقلية؟ أم انها 
أوضاع اعتباطية في أكثر حالاتها؟ وللاجابة عن ذلك نجد أن الصيغة وان ل 
يكن عقلاً عروضها على المادة المصوغة» إلا أن اللغة تشتتق أحيانا من أصول 


مصوغة سابقا - ولو كان ذلك عن طريت ارجاع الادة المصوغة الى مادة 
صرفة فاشتقاق صيغ: حداد وفارس» وَسوّف الامرَ تسويفاً من (حديد) 
و(فرس) و(سوف) يدل على أن أصل الاشتقاق يكن أن يكون (مادة 
مصوغة) سابقاً والقاعدة العقلية لا تعارض ذلك لأن الادة المصوغة لم 
تحتفظ بصيغتها الاولى عند الاشتقاق منها. 

ليس معنى ذلك اني أريد بهذا أن أهدم نظرية الاصوليين في أن (المادة 
اللغوية) هي أصل المشتقات المشتركة فيهاء ونا أزعم أن الموضوعات اللغوية 
لا تصلح للاستدلال عليها بالقياس البرهاني » ما لم يتم التسلم بمقدمات القياس 
عن طريق الاستقراء التام» فالاستقراء إذن هو الدليل لا القياس؛ ذلك 
لأننا إذا سلمنا بالمقدمة الصغرى لذا البرهان وهي (ان المصدر مادة 
مصوغة) فلا يكن التسلم بالكبرى: (وكل مادة مصوغة لا تقبل عروض 
الصيغة الأخرى) لابا - كا يقول المناطقة - (مغالطة) فالنزاع بين 
البصربين والكوفيين ليس في أن المادة المصوغة تقبل عروض الصيغة 
الأخرى أو لا تقبل» بل تقبل الاشتقاق منها أو لا تقبل بعنى اننا نعيد 
حروفها الى (مادة صرفة) لتقبل صيغةً جديدة. والاستقراء يقول: انها تقبل 
الاشتقاق منها بدليل الاشتقاق من (حديد) و(تمر) و(لبن) وأمثالما من مواد 
مصوغة » ولعله من أجل ذلك ذهب بعضهم الى أن المصدر أصل (الاشتقاق 
الممنوي) لا اللفظي(. 

وعلى هذا المستوى من النظر العقلى المجرذ جبحث بعض الاصوليين (بساطة 
المشتق وتركيبه) و(المعنى الحرفي) و(ايجاد المعنى الائشائي) وأمثال ذلك› 
وقد جرتم طبيعة هذا المنهج ولوازم الاستدلال البرهاني فيه الى الدخول في 
موضوعات الفلسفة الخالصة» كاتحاد العَرَّض والعَرَّضي › والوجود الرابط› 
والاعراض النسبية» والمقولات المنطقية وأمثا لها ما مر اليسير منه في صلب 
الرسالة. 


۷( المشتقات للتبريزي 1۵ وما بمدها. 


ت فف الان 

وما بلاحظ على e‏ أنهم وهم أصحاب منطق لا ينكر الاستقراء› 
بل یری کا سب من قول الفريف الرتضى - انه مصدر ما توصل اليه 
النحاة دالواو من أحكام نحوية» وان المتكلمين من الاصوليين كانوا 
اکثر تحقيقا من النحاة في ذلك() . 

ولكني ألا حظ ائم »> مع هذاء كانوا ضميفي الاستقراء » فلا أجد - 
أو للمتأخرين منهم على الخصوص - من استدل على وظيفة نحوية باستقر 
ا لخاص لكلام العرب» أو بتحقيقه لما ادعاه النحويون من ار 9 
کانوا» في الغالب› يصدرون - دون تقحيص - عا ادعى النحاة الاستقر 
فيه » حتى أخذ ذلك عليهم بعض كبار الاصوليين كالفخر الرازي في ا 
فقد قال : 

«وكان من الواجب عليهم ان ببحثوا عن أحوال (رواة) اللغات 
والنحوء وان يفحصوا عن جرحهم وتعديلهم» كا فعلوا ذلك في رواة 
الاخبار» لكنهم تركوا ذلك بالكلية» مع شدة الحاجة اليه فان اللغة والنحو 
جريان مجرى الاصل للاستدلال بالنصوص() 

ولو أن الاصوليين اعتمدوا الاستقراء كا اعتمدوا البرهان» وبذلوا 
جهدهم في تحقيق ما ادعى النحاة واللغويون الاستقراء فيه من قواعد»ء 
لوصلواء بلا شك» الى نتائج تدعم أو تنقض ما توصلوا اليه من دلالة نحوية 
نتيجة النظر العقلي الخالص» ولكنهم حين اعتمدوا على استقراء النحاة 
ظلت نتائج بجحثهم في الكشف عا لم يبحثه النحاة من دوال المعنى النحوي 
تدور في فلك ما ا ستقرت عليه مصادر النحو العربي القدي. 


۴ - الجديد في نحو الاصوليين 
وأقصد بالجديد هنا ما ا يتوصل اليه النحو القديم ولا علم المعاني» من 
دلالة نحوية سواء في الأداة أو الصيغة أو التركيب» وإذا توصل الدرس 


.۲٠۲/۱ الذدريمة الى اصول الشريعة‎ )١( 
.١١۸/١ المزهر للسيوطي نقلا عن المحصول‎ )۲( 


النحوي الحديث الى بعض ذلك فبتطور الدراسات الغربية المقارنة» على أن 

الاصوليين سبقوا ججبديدهم تلك الدراسات أيضاً. من ذلك مثلا: 

أ - أسس التمييز بين معانفي المفردات 

الاصوليون ل نیوا الكلبة آل غر اانا الثلاثة المعروفة» ولكنهم 
وضعوا اسا للتمييز بين النحوية للكلات المفردة نفهم منها لاذا ذهب 
الدرس النحوي الحديث الى تقسم ۾ الكلمة تقسما جديدا يغاير ما تعارف عليه 
النحاة'). وقد استفدنا من هذه اسفن التي وضعها الاصوليون تقسم 
الكلمة الى : الاسم والصفة» والفعل » والكنايةء والحرف» ذلك لأن الكلمة 
اما ان تکون ذات معنى مستقل بالادراك› أي يکن خطوره بالذهن سواء 
وصل بعنصر آخر من الجملة أم ل يوصل.. أو تكون ذات معنى غير مستقل 

أى أن اها لا يدرك إلا عند التركيب. 

(أ)- فالمعنى غير المستقل لا يخلو إما أن يؤدي وظيفة العنصر الرابط بين 
عناصر الجملة أو وظيفة العنصر المرتبط»› والاول هو (الحرف) 
ويشمل حروف الجر والعطف وأمثالما من الأدوات النحوية الدالة 

على المعنى النسبي الناص. والثاني هو (الكناية) وتشمل الضمائر 
والاشارة والموصول وأمثاها من المبهات الصالمىة للوقوع طرفا من 
أطراف الاسناد جخلاف الحرف. 

(ب) -والمعنى المستقل لا يخلو أيضاً من أن يكون معنى بسيطا أو مركباء 
والكلمة ذات المعنى البسيط هي (الاسم) الدال على المسى 
الاأماء الجامدة کر جل وفرس» والاسماء المشتقة التي یعنی بها : 
الیدث › ۳ زمانه › أ مکانه › أ آلته . 


أما المعنى المركب فهو لا يخلو من حالتين أيضاً: أن يكون تركيبه 


: يليا أي أن لفظه واحد ولكن معناه ينحل الى : ذات وحدث ونسبة 
بينها وهذا النوع هو: (الصفة) كصيغ ضارب ومضروب وضراب وأمثالما ما 


)١(‏ انظر الدكتور المخزومي في النحو العربي قواعد وتطبيق ٦ء‏ والدكتور تام حسان في اللغة المربية معناها 
ومبناها ۸٩‏ وما بمدها. 


یکون معناه: ذات متلبسة بالضرب . 
أو يكون التركيب اسنادياً » أي أن الصيغة تدل على نسبة ما تضمئته 
الكلية من حدث الى ذات خارج لفظ الكلمة وهذا هو ما نسمیه (الفمل) 
بصيغه المعروفة. 
ب - أصل الاشتقاق 
وهو ما توصل اليه الاصوليون - قبل الدرس النحوي الحديثف -(© 
من أن أصل المشنقات المعروفة هو (المادة اللغوية) فلا الفمل أصل المشتقات 
ذلك قريبا. 
سے دوال النسبة 
وهو بجحث . يعره النحاة اهتامهم › واذا وردت اشارات الى بعض هذه 
الدوال عند شراح الكافية فهو تأثر بالاصوليين - كا سبق بيانه -ودوال 
النسبة تختلف عند الاصوليين باختلاف نوع السبة المدلول عليها وهي : 
١‏ - النسبة التقيدية الناقصة› وهي نوعان: 
أ - تركيبية.. ويدل عليها موقع الكلمة من التركيب الناقص» 
كالمضاف والمضاف اليهء والصفة والموصوف. 
با - وتحليلية .. وتدل عليها صي الصفات المشتقة » كصفة الفاعل › 
والمفعول والمبالغة والتفضيل والمشبهة. ما تنحل معانيها الى : 
ذات متلبسة بالدث. 
۲ - النسبة التركيبية التامة.. وهي ثلاثة انواع: 
أ - نسبة صدورية او وقوعية.. والدال عليها صيغ الأفعال في 
الجملة الفعلية. 
ب - ونسبة تصادقية اتحادية.. ويدل عليها تركيب المجملة الاسمية. 


.11١ - ٠٠۸ انظضر الدكتور تام حسان (اللغة العربية معناها ومبناها)‎ )١( 


ج - ونسبة تعليقية.. وتدل عليها اداة الشرط وترتيب الجزاء على 
الشرط بالفاء ظاهرة أو مقدرة. 
۴ - النسب الخاصة: وهي الي تدل عليها الحروف والادوات› کحروف 
الجر › والعطف والاستفهام › والاستشناء وامثاهها. 


د - لواصق الفعل 

وما يتصل ببحثهم عن دوال النسبة ما ذهب اليه بعض الاصوليين من 
اعتبار ما سماه النحاة ب(ضائر الرفع) المتصلة بصيغة (فمل) مثل (فعلت) 
بضم التاء وفتحها وكسرها و(فعلا) و(فعلوا) و(فعلن) وامثالما حروفا 
(لاصقة) للدلالة على خصوصية في النسبة تشير الى (نوع الفاعل وعدده 
وشخصه) وحكمها في ذلك حك حروف المضارعة من كونها مشيرة الى (النوع 
والعدد والشخص) فلا فرق في حالة الاشارة الى كون الفاعل (مفرداً مذكراً 
مخاطباً) بين تاء (فعلت) وتاء (تفعل) واعتبار الاولى ضميراً بارزاً والثانية 
رفا لا مرن لد 

كذلك ليس هناك فرق بين تاء التأنيث الساكنة في (فعلتً)ونون النسوة في 
(فعلن) وواو الجمع في (فعلوا) والف الاثنين في (فعلا وفعلتا) من حيث كوا 
لواصق لتعيين الشخص والنوع والعدد أيضاً فاعتبار الاولى علامة تأنيث 
دون بقية الحروف امر اعتباطي على ان النحاة حين يكون الفاعل ظاهراً 
كلغة (بلحارث): (اكلوفي البراغيث) و(رأين الغوافي الشيب لاح بعارضي) 
يعارفون بحرفية هذه اللواصق وكوا علامات جمع او تشنية لا ضمائر رفع . 
ولا ننسى ان نشير هنا الى ان بعض الدارسين الحدثين يوافقون على بعض 
هز | الرأي(). 
ه - زمان الفعل 

النكحاة ال ون مخاغر ١دا‏ - اي قبل الدرس النحوي الحديثف - 
کانوا یعتبرون زمان الفعل مدلولا صرفياء اي انه مدلول صيغة (فََل يفمل) 
ا ع م ا 


. ٠۵١ والدكتور تام حسان: اللغة العربية‎ ١١١و‎ ٠١۴۳ انظر فشدريس: اللغة‎ )١( 


لأن الحدث مدلول مادتي) ولدلك قال ابن مالك: 
الصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفصل كأمن من أين 


اما الاصوليون فقد أنكروا زمان الصيغة ٬لأنها‏ عندهم(دالةنسبة)واعتبروا 
الزمان مدلولا نحويا لا صرفياء اي انه مدلول سياق الجملة وقرائنها لا 
صيغة (فعل يفعل) بدليل ان (فعّل) قد تدل في السياق على زمن مستقبل»› 
و(يفعل) على زمن ماض» واذا كانت الجملة الفعلية تدل بسياقها على زمن 
ماض او مستقبل مثل ضرب زيد وسيضرب عمروء فان الجملة الاسمية قد 
تدل بسياقها - اذا كان الخبر وصفا - على الماضي والمستقبل مثل: (هذا 
قاتل اخيك) و(هذا قاتل اخاك). 
وتفصيل ذلك ف الفصل الخاص بالفعل . 
و - مدلول المجملة 


ار يعقد النحاة بابا للجملة ودلالتهاء لأن النحو عندهم (محو الاعراب) لا 
نحو الدلالة » ولذلك كان حديثهم عن الجملة في معرض ذكرهم للجمل التي هما 
محل من الاعراب او ليس هما محل» او في مناسبات اخرى من هذا النوع 
الذي یدل على عدم الاهتام ا 
اما الأصوليون فقد عنوا بالجملة عناية فائقة - كا يظهر من الفصل 
الذي خصصناه لبحثهم فيها - : 
5ا وقد وها ست دلالها الركية الد لةه اة وجلة اة 
وميزوا - لأول مرة - بين ما تدلان عليه من نقص النسبة وتامها 
ففسروا النسبة الناقصة بانها تحليلية اي ان الصورة التي تخطر في 
الذهن من التركيب واحدة ولكنها - عند الامعان فيها تنحل الى 
طرفين ونسبة » بخلاف التامة فهي نسبة واقمية لانا من الاساس ذات 
طرفين ونسبة. 
٣‏ - ثم قسموها الى : جملة اسمية» وجملة فعلية وحددوا دلالة كل منهاء 
وميزوا بينها على اساس اختلافها في طبيعة (المسند) وطبيعة 


(الاسناد)› فالمسند في الاولى : اسم او وصف او كناية عنهاء» وفي 
الثانية: فعل سواء تقدم على المسند اليه او تأخر عنه. والاسناد في 
الاولى : حك (باتحاد) المبتداً بالخبر واتصافه به خارجا وان كانا في 
الذهن متغايرين . وفي الثانية: حک بصدور حدث عن محدث ‏ او توقع 
صدوره» او طلب صدوره. 

وخالفوا المنطقيين في ذهابيم الى أن مدلول الجملة الشرطية هو: الحك 
بلزوم الشرط للجزاء على اساس ان كلا من جلة الشرط وجلة 
الجزاء ینسلخ عن دلالته على الج بالنسبة » ويكون أحدها محكوما 
عليه والآخر محكوما بهء اما الحك فهو: (لزوم احدها للآخر)ء 
فأنكر الأصوليون ذلك مؤكدين بقاء كل من الشرط والجزاء على ما 
له من نسبة تامة وان لم يصح السكوت عليها لوقوعها طرفا في نسبة 
تامة جديدة» هي النسبة التعليقية والحم في هذه النسبة الجديدة 
هو: حك جملة الجزاء المقيد بالحى في جملة الشرط › اي ان ما تدل 
عليه الجملة الشرطية كاملة هو(مضمون الجزاء) فقط وان كان هذا 
المضمون ملفا غل فرط : 

ثم نظروا في الاساليب فقسموا الجملة الى خبرية وانشائية › وبجثوا في 
دلالتها با يشبه بحث البلاغيين في اساليب الفبر والانشاء وان 
خالفوهم في كثير من التفاصيل مثل ان الجملة الانشائية توجد معناها 
والغبرية تحكي عنه» وزادوا على البلاغيين انيم حللوا النسب 
الخاصة التي تدل عليها الادوات الانشائية» كأدوات الاستفهام 
والترجي والتمني › والنداء وامثالماء با لم بحلله البلاغيون. 

انهم مجحثوا في مدلول آخر للجملة لم يتعرض له النحاة ولا البلاغيون› 
هو ما سموه (مفهوم الخالغة) اي ان الجملة المقيدة - با ها من 
ادوات نحوپة او ترکیب خاص - تدل على معنی يطابق ظاهر نصها 
هو الح بثبوت النسبة عند ثبوت القيد وسموه (المنطوق) وتدل على 
معنى آخر يناقض معنى المنطوق به هو الح بنفي النسبة عند 
انتفاء القيد وسموه (المفهوم) فالجملة الشرطية (ان جاءك زيد 


فأکرمه) تدل علی (اکرام زید عند مجیئه) کا تدل على (عدم اکرامه 
جل : الشرط › والحصر؛› والاستشناء › والغاية » والوصف› واللقب ۽ 
والعدد»والظرف. 
وبعد 
فهذه خلاصة ما انتهيت اليه سن (البحث النحوي عند الاصوليين)› 
ارجو أن اکون قد اضفت به شيئاً أ بتيسر للمتخصصين باللغة وفروعها 
الا طلاع عليه » کا ارجو ان پکون ما قدمه الأصوليون من (غو الدلالة) وما 
قدمه النحاة من (نجو الاعراب) وما قفدمه البلاغيون من (غو الأسلوب) 
حافزا لعشاق هذه اللغة على وضع (نحو عرني جدید) تقوم اسسه على جهود 
الممدعين ف هله الحقول الغلاثة › اوالله من وراء القصد. 
مصطفى جال السن 


مصادر البحث ومراجعه 


أ e‏ مصادر اصول الفقه 


الابپاج في شرح المنهاج» تفي السن السبكي (١ه۷۵ه)‏ وابنه تاج السن 
۷۷١(‏ ه) مطبعة التوفيتى الادبية بصر. 

اجود التقریرات (تقریرات بجحث النائني) ابو القاسم الخو › طهران مكنبة 
بودر هري . 

الاحكام في اصول الاحكام» لابن حزم الظاهري (١٥ء‏ ه)» مطبعة العاصمة 
بالقاهرة . 

الاحكام في اصول الاحكام» علي بن ممد الآمدي ٦۳١(‏ ه)ء مؤسسة 
الحلي - القاهرة. 

ارشاد الفحول» عمد بن علي الشوكاني ٠٠۵۵(‏ ه)ء› مطبعة مصطفى الحلبي 
۹۳4¥ . 

اصول الفقهء» علي بن عمد البزدوي ٤۸۲(‏ ه)»› طبع ترکیا ۱۳۰۸ . 

اصول الفقه » مد بن'احمد الس رخسي (۹۰؛ ه)» دار الكتاب العرفي ٠١۷۳‏ . 

اصول الفقهء عمد ابو زهرةء› القاهرة. 

الاصول على النهج الحديث» الشيخ ممد حسين الاصفهاني » مطبعة الآداب في 
النجف. 

الاشتقاق » علي البهبهاني الرامهرمزي» طبع ايران. 

بدائعم الافكارء مرزا جبيب الله الرشتي› طبع حجري بایران .٠۳١۳‏ 

بدائم الافكار (تقريرات المعراقي)ء ميرزا هاشم الآملي» طبع النجف 
(العلمية .)٠١۷١‏ 

التحرير» كال الدين بن امام (١١۸ه)ء‏ الاميرية ببولاق .٠١١١‏ 


۴1١۹ 


التقرير والتحبير في شرح التحريرء لابن امير الحاج ۸۷٤(‏ ه)ء الاميرية 
ببولاق ۱۳۱١۹‏ 

تقرير على جع الجوامم وشرحهء الشيخ عبد الرحن الشربيني » امش 
حاشية العطار» مطبعة مصطفى عمد ١١۵۸‏ . 

التوضيح » لصدر الشريعة عبيدالله بن مسعود ۷٤۷(‏ ه)» المطبعة الخيرية 
AYFYY‏ 

التلويح على التوضيح »› سعد الدين التفتازاني (۷۹۲۳ه) مع التوضيح› 
المطبعة الخيرية بمصر .٠۳۳١۲‏ 

التهذيب للعلامة الحلي (الحسن بن يوسف بن المطهر) ۷۲٠(‏ ه) مخطوط . 

جمع الجوامع » تاج السن بن السبكي (١۷۷ه)ء‏ مع حاشية العطار. 

حاشية البنافي على شرح المجلال الحلي › القاهرة ٠١۹۷‏ . 

حاشية على القوانين » السيد علي القزويني › بامش القوانين » طبع الحجر 
بایران 

حاشية التفتازافي على شرح مختصر ابن الحاجب» بهامش الشرح المذكورء 
طبع الأميرية ببولاق ٠١١١‏ . 

حاشية الشريف الجرجاني» علي بن محمد ۸٠١(‏ ه)ء بهامش الشرح المذكورء 
طبع الاميرية ببولاق .٠١١١‏ 

حاشية العطار على شرح المجلال الحلي للشيخ حسن العطار (١٠٠٠ه)‏ طبع 
القاهرة ۱۳۵۸ . 

قائق الاصول»ء بحسن الطباطبائ الحكيمء مطبعة الآداب في النجف. 

دروس في علم الاصول (ثلاث حلقات)» ممد باقر الصدرء دار الكتاب 
اللبناني » بیروت ۱۹۷۸ . 

الذريعة الى اصول الشريعة » الشريف المرتضى (١٠ء‏ ه)ء تحقيق أبو القاسم 
كر جي من جامعة طهران. 

روضة الناظر »› لابن قدامة المقدسي (۳۰ھ)› المطبعة السلفية ۱۳۵۸ . 

شرح ختصر ابن الحاجب. القاضي عضد السن الاجي (١٠۷٠ه)‏ طبع 
الاميرية ببولاق ٠١١١‏ . 


P1۲ 


شرح الكفاية › للشيخ عبد الحسين الرشتي › طبع النجف (الحيدرية .)٠١۷١‏ 

شرح الكفاية » مد سلطان العلاء » طبع اراك بایران. 

شرح تنقیح الفصول» احمد بن ادريس القرافي (٤۸٠ه)ء‏ دار الفكر 
للطباعة والنشر القاهرة. 

شرح جع الجوامم» جلال الدين الحلي (٤٠۸ه)ء‏ مع حاشية العطار 
وحاشية البناني . 

ضوابط الاصول» السيد ابراهم القزويني › طبع الجر بايران ٠١١۷۵‏ . 

الفصول الغروية» عمد حسين بن ممد رحم ٠١١١(‏ ه)ء طبع الحجر بايران 
۳ 

فوائد الاصول (تقريرات بحث النائني) للشيخ مجد علي الكاظمي طبع 
الجر بايران. 

فواتح الر موت في شرح مسلم الثبوت» محمد بن نظام السين الانصاريء طبع 
الاميرية ببولاق مع المستصفى .٠١١١‏ 

القوانين المحكمةء ابو القاسم القمي (١١۳٠٠ه)ء‏ طبع الحجر بايران. 

كشف الاسرار على اصول البزدوي» عبد العزيز البخاري ۷۳١(‏ ه)»› طبع 
استانبول ۱۳۰۸ . 

كفاية الاصول»ء ممد كاظم الخراسافي - المعروف بالآخوند (۱۴۲۹ ه)ء 
بحاشية المشكيني طبع الحجر بايران. 

مباحث الدليل اللفظي» عمود الماشي › مطبعة الآداب في النجف. 
(تقربرات السيد الصدر). 

حاضرات في اصول الفقه (تقريرات السيد الخوي)› عمد اسحاق فياض› 
مطبعة الآداب ف اللحف. 

مخاصمات ٠‏ الجحتهدين ويسمى (حجة النصام ايضا)» ممد بن يونس الربيعي - 
مخطوط . 

عختصر المنتهى الاصولي › لابن الحاجب الالكي 1٤٠(‏ ه)ء مع شرحه»ء طبع 
الاميرية ببولاق . 


المستصفى › ابو حامد الغزالي (۵۰۵ ھ)› طبع الاميرية IPE‏ 


۳۳ 


مسلم الشبوت › محب الله بن عبد الشكور البهاري ١٠١١(‏ ه)» مع المستصفى . 

المشتقات » عمد صادق التبريزي › طبع الحجر بايران. 

مطارح الانظار (تقریرات الانصاري)» ابو القاسم کلانتري (۱۲۹۲ ه)» طبع 
الجر بايران. 

معام الدين » الشيخ حسن بن زين الدين العاملي ٠١١١(‏ ه)ء مطبعة 
الآداب في النجف. 

المعتمد» ابو الحسين البصري (١١؛‏ ه)ء المعهد ا الفرنسي للدراسات 
العربية بدمشقی ۱۹٩٤‏ . 

المعنى الحرنفي » ممد تقي الحكيم» ضمن بحوث ممع اللغة العربية بالقاهرةء 
الدورة الثالقغة والثلائين . 

مقالات حول مباحث الالفاظ › للسيد علي البهبهاني » طبع طهران - بوذر 
جمهري . 

المقالات الغرية» عمد صادق التبريزي»› طبع الحجر بايران .٠١٠١‏ 

المنخول من تعليقات الاصول للغزالي » تحقيق جمد حسن هيتوء طبع دمشق 
۰ -. 

منتهى الاصول» ميرزا حسن البجنردي» مطبعة الآداب في النجف. 

منهاج الاصول › > للقاضي البيضاوي ۸٥(‏ ھ)› > مع شرحه المتقدم. 

منية اللبيب في شرح التهذيب› السيد عميد الدين الحسيني (٤٠۷ه)ء‏ 
ا 

الموافقات › لا أا سحاق الشاطي (۹۰ هھ)» المطبعة الرحانية بمصر. 

نهاية الدراية (تعليق على الكفاية)ء للشيخ عمد حسين الاأصفهاني» طبع قم 


بایران . 
نهاية السوول في شرح منهاح الاصول»ء جال الدين الاسنوي (۷۷۲ه)ء مع 
الابهاج في شرح المنهاج . 


هداية المسترشدين في شرح معام الدين»› محمد تقي بن عمد رحم(۸١١٠‏ ه)ء 
طبع الحجر بایران ۱۳۱۳ . 


A: 


ب - مصادر العربية: اللغة والنحوء والبلاغة 

اتقام الدراية» جلال السين السيوطي (۱۱١٠ه)ء‏ بامش مفتاح العلوم 
للسكاكي . 

احياء النحوء ابراهيم مصطفى » ل جنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة. 

الاشباه والنظائر (النحوية)» للسيوطي › حيدر آباد » الطبعة الثانية ٠١۵۹‏ . 

الاشتقاق» عبد الله امين» لجنة التأليف والترجة والنشر. 

اسرار العربية» كال السين الانباري (۷۷٠ه)ء‏ الجمعم العلمي العرلي 
بدمشق . 

الاصول» لابن السراج (مد بن السري ٣١١‏ ه)ء تحقيقق الدكتور الفتلي › 
مطبعة النعان في النجف. 

الاقتراح » للسيوطي › حیدر آباد ۱۳۵۹ . 

الامالي الشجريةء هبة الله ابن الشجري ٥٤۲(‏ ه)ء حیدر آباد ٠۳٣۹‏ . 

الانصاف في مسائل الخلاف› كال الدين. الانباريء تحقيق عر محي السين 
عبد الحميد » القاهرة. 

الايضاح» ابو القاسم الزجاجي (۷١٣ه)ء‏ تحقيق مازن المبارك» مطبعة 
المدفی ۱۹۵۹ . 

تاريخ اللغات السامية› اسرائيل ولفنسون› القاهرة ۱۹۲۹ . 

تسهيل المقاصد» ممد بن مالك (۷۲٦ه)ء‏ وزارة الثقافة العربية المتحدة 
4۷ 

التصريح على التوضيح » خالد بن عبدالله الازهري»› دار احياء الكتب 
العربية. 

جحمهرة اللغة » مد بن الحسن بن دريد (١۲١۳ه)›‏ مطبعة مجلس دائثرة المعارف 
ججیدر آباد ۱۳٤٤‏ . 

حاشية الانباي على المطول» شمس الدين الانبابي » مطبعة السمادة بالقاهرة 
۴۰ 

حاشية الشريف على المطول» الشريف الجرجاني (١١۸ه)»‏ طبع تركيا 
امش المطول ٠۳۳١‏ . 


۳1۵ 


حاشية السيالكوتي على المطول وعلى حاشية الشريف»ء عبد الحكم 
السیالکوتي ۱۰٦۷(‏ ه)ء طبع ترکیا ٠٠۹۰‏ . 

حاشية الجزائري على الفوائد الضيائية› نعمة الله الجزائري (١١١١٠ه)ء‏ 
طبع حجر بتبریز ۱۲۸۰ ھ. 

حاشية الصبان علي الاشموني › ممد بن علي الصبان (١٠١١٠٠ه)»‏ المطبعة 
الشرقية .٠١١١۹‏ 

حاشية العدوى على شرح شذور الذهب لابن هشام» دار الكتب العربية 
للحلي بمصر. 

ادود » لاي اسن الرمافي (:۳۸هھ)ء تحقیق مصطفی جواد وپوسف 
مسكوني (ضمن رسائلف اللغة والنحو)› طبع وزارة الاعلام العراقية. 

حدود النحوء عبد الله بن احمد الفاکهي (۹۷۲ه)» طبع المند .٠۸٤١۹‏ 

الخصائص» ابو الفتح بن جني (۳۹۲ه)ء تحقيق النجار» دار الكتب 
۲۳ . 

دلائل الاعجاز» عبد القاهر الجرجاني ٤۷١(‏ ه)ء تحقيق عبد المنعم خفاجي . 

سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي (11ء ه)ء تصحيح عبد المتعال الصعيدي 


۹ . 
شرح المفصل» موفق الدين ين يميش (٣ءه)ء‏ ادارة الطباعة النيرية 
بالقاهرة. 


شرح الاشموني » علي بن محمد الاشموفي ٠٠١(‏ ه) المطبعة الشرقية ٠١١۹‏ . 

شرح شذوذ الذهب» لابن هشام الانصاري ۷٠١(‏ ه)ء دار الكتب العربية 

شرح الكافية › للرضي (ممد بن الحسن الاسترابادي 1۸١‏ ه)ء طبع تركيا 
۰ -. 

شرح ابن عقيل › عمد بن عبد الله العقيلي ۷٠٦۹(‏ ه)› عمد محي السين 
عد ۱ مید › . مطبعة الاستقامة. 


شوح ابن الناظم» بدر السين بن مالك ٩۸٦(‏ ه)»ء طبع بیروت ۱۳۱۲ . 


۳۷٢ 


شرح الخضري لشرح ابن عقيل › ممد الخضري» دار احياء الكتب المربية 
بالقاهرة . 

الصاحبي (فقه اللغة)ء امد بن فارس (١٤٣ه)ء‏ تحقيق الدكتور الشويي 
7۴۳ . 

علم اللغة» الدكتور على عبد الواحد وافي» الطبعة الخامسة .٠۱١۹٦۹۳‏ 

العين » للخليل بن احمد الفراهيدي ٠۷۵(‏ ه)ء تحقيقق عبد الله درويش» الجمع 
العلمي العراقي . 

الفوائد الضيائيةء عبدالرحن الجامي (۸۹۸ه)ء طبع الحجر بايران 
۳7 

في النحو العربي نقد وتوجيه الدكتور مهدي الخزومي بيروت 

في النحو العربي قواعد وتطبيق الدكتور مهدي الخزومي القاهرة. 

الكتاب» لسيبويه ٠۸٠(‏ ه)»› طبع الاميرية ٠١١١۷‏ . 

لسان العزب› مد بن منظور (۷۱۱ھ)ء دار صادر ودار بەروت ۱۹00۵ . 

اللغفة»› ج فندریس › ترحجة الدواخلي والقصاص › مطبعة دار البيان 
القاهرة. 
العامة ۱۹۷۳ . 

مجاز القرآن› لاہ عبيدة معمر بن المثنى ۲٠١(‏ ه)ء تحقيق ممد فؤاد 
سركئي » طبع النانجي. 

مجالس العلاء » ابو القاسم الزجاجي (۳۷٣ه)ء‏ طبع الكويت. 

المزهر› للسيوطي ۽ دار احياء الكتب العربية. 

مسائل خلافية» ابو البقاء المكبري ٦١١(‏ ه)ء تحقيق عمد خير الحلوافي. 

المطول على تلخيص المفتاح » سعد الدين التفتازافي (۷۹۲ه)ء طبع تركيا 
° 

معافي القرآن» يجي بن زياد الفراء (۷١٠ه)ء‏ دار الكتب المصرية. 

مني اللبيب› لابن هشام الانصاري› تحقیق المبارك وحد اللهء دارا الفكر 
بلہنان . 


۴1۷ 


مفتاح العلوم » للسكاكي (يوسف بن الي بكر ٦۲١‏ ه)» المطبعة الادبية بمصر 
۳¥ 

مفردات الفاظ القرآن » للراغب الاصفهاني ٠٠٦٥(‏ ه)ء تحقيق ندم مرعشلي »› 
دار الكتاب العربي. 

امفصل » للزمخشري (ممود بن عمر ٥۳۸‏ ه)» اوفسيت دار الجيل. 

المقتضب »› مد بن يزيد المبرد (ه۲۸ ه)ء تحقيق عمد عبد الخالق عضيمة› 
القاهرة ۱١۸۵١‏ . 

مقدمة في النحوء للف الأحر ۱۸١(‏ ه)ء تحقيق عز الدين التنوخي » دمشق 
۰.۱ . 

النهلية في غريب الحديث والاثرء مجدالدين بن الاثير ٠٠٦(‏ ه)ء المطبعة 
الخيرية بالقاهرة. 

همع الموامع › لجلال الدين السيوطي (۱۱ ٩‏ ه)» اوغسيت دار المعرفة بلبنان. 

ن - مصادر متنوعة في التفسيرء والحديث› والتاریخ› والطبقات وامثاها 

اعلام الموقعين عن رب العالمين › لابن القيم ۷۹١(‏ ه)» مطبعة السعادة صر 


۸ 
أنباه الرواة في أنباه النحاةء للقفطي (علي بن يوسف ٠۲١‏ ه)ء دار الكتب 
المصرية ٠۹۵۰‏ . 


بدائع الفوائد» لابن القع › دار الطباعة المنيرية. 

بغية الوعاة» للسيوطي » تحقيق ابو الفضل ابراهم» مطبعة عيسى الحلي 
4 . 

الجامع لاحكام القرآن» للقرطبي (ممد بن احمد الانصاري ۷١‏ ه)ء دار 
الكتب المصرية. 

الجامع الكبيرء عمد بن الحسن الشيباني ۱۸١(‏ ه)ء القاهرة. 

حاشية الشريف الجرجاني على شرح المطالع في المنطق» طبع الحجر بايران. 

الرمافي النحوي للدكتور مازن المبارك› مطبعة جامعة دمشق. 

سنن ابن ماجة» عمد بن يزيد القزويني (٥۲۷ه)›‏ دار احياء الكتب 
العربية ۱۹۵۲ . 


۳۱۸ 


سنن ابي داود » سلمان بن الاشعت السجستافي (۲۵۷ ه)» مطبعة مصطفى 
مد ۱۳۹۹ . 

سنن النساقي» امد بن شعيب ٠٠۳(‏ ه)ء المطبعة المصرية بالأزهر. 

سنن الترمذي» عمد بن عیسی (۲۹۷ هھ)» اوفسیت دار الفکر بلبنان. 

شرح الزرقافي على الموطاًء مد بن عبد الباقي الزرقافي ٠٠١١(‏ ه)» مطبعة 
مصطفی الحلي ۰1۹۱ 

شرح مطالع الانوار في المنطق» قطب الدين الرازي (١٦۷ه)ء‏ طبع الحجر 
بایران. 

الشفاء (المنطق)ء ابن سينا (الحسين بن عبدالله ٤:٠۲۷‏ ه)ء اهيثة المصرية 
العامة للتأليف والنشر. 

صحيح البخاري › عمد بن اسماعيل ۲٠٠(‏ ه)» مطبعة مد علي صبيح بمصر. 

طبقات الفقهاء > ابو اسحاق الشيرازي ٤۷٩(‏ ه)» طبع بغداد .٠١۵١‏ 

طبقات النحويين واللغوبين » ممد بن الحسن الزبيدي (۳۷۹ ه)ء تحقيق ابو 
الفضل ابراهى› دار المعارف. 

الطبقات الكبري» عمد بن سعد (١۲۳ه)ء‏ طبع صادر . 

الفصول الختارة من العيون والحاسن › للشيخ المفيد (۱۳٤ھ)ء‏ طبع المحيدرية 
في النجف. 

الكافي : مد بن يعقوب الكليني (۳۲۹ھ)› طېع ایران. 

كشاف اصطلاحات الفنون» ممد علي التهانوي»› کلکتا .۱۸١۹۲‏ 

مالك ابن انس» للشيخ امين الخولي» دار الكتب الحديثة - القاهرة 
.-0١‏ 

مجمع البيان في تفسير القرآن› الفضل بن الحسن الطبرسي ٠٤۸(‏ ه)ء طبع 
صدا بلینان . 

مستدرك الصحيدن › الجا النيسابوري (٥۰:هھ)»‏ حیدر آپاد. 

الموطأًء الامام عالك بن انس ۱۸١۹(‏ ه)ء شرح عمد فؤاد عبد الباقي (كتاب 
الشعب). 

المنطق»› ممذ رضا المظفرء مطبعة النعان في النجف. 


۳۱۹ 


النهضة - مصر. 
وفیات الاعيان › القاضي اين خلکان ٩۸۱(‏ ها)ء المطبعة الميمنية بمصر 
۰ -. 


PY. 


The Grammatical Research amongest the Jurists 


The principles of jurisprudence are the basic elements of Islamic 
jurisprudence as a whole unit, i.e., the collections of the 
theological and legal judgements which are dependent upon the 
Qur’an and the teachings, instructions and the individual conduct 
of prophet Muhammad. 


Since, the Qur’an and prophet Muhammad’s teachings are 
pure Arabic texts, the jurists have tendedto study and investigate 
such texts thoroughly in order to reach to a sound legal judgement 
as far as the public and private life of the adinary Muslim is 
concerned. 

Therefore, they tried to introduce their books and treatises 
with an additional produce which was called “The linquistic 
principles” or “Researchs on Words”. In such introduction Or 
prelude, they have discussed the three branches of the 
“Meaning"’:— 

a ¬ The Actual Meaning—The Facts. 
b —- The metaphorical Meaning. 
c - The Compound or Structural Meaning. 


The Compound Meaning with its verbal systems, is the 
concern of the Arab Crammarians. Such concern has a strong 
relationship with the method and conception of the Islamic 
jurists. 

This research had led me to discuss and investigate the 
following thems: “The word and its meaning “al~Lafz wa’l— 
Ma'’na”, ‘“The Lexicographical and Grammatical Meaning” and 
“The contributions of the jurists and the Grammarians’’. All these 
thems were based on two units: “Nahw al—Dilala—according to 
the jurists’ and ‘Nahw al~ I'rab— according to the Grammarians’’. 
It was also mentioned that the Nahw of Syntax was a part of the 
Nahw of Indication “al—Dilala’’. Arabic language in this concern 


۳۲١ 


is like some Semitic languages and classical latin. Therefore, the 
conclusion of the modern researchers and scholars, as far as a 
new trend of Arabic Grammar is concerned, is quite reasonable. 
They tried to mix between the “Science of Meaning—-of “Abdu’l— 
Qua hir’’ and ‘““The Science of Syntax—¬ of the Grammarians” tO 
creat from both ‘“‘“an Arabic Grammar’ This attempt is useful in 
the scope of the Arabics Grammatical studies, but it did neglect 
the contributions of the jurists“al—‘“Usuliyan’”” partly because that 
the jurists —¬ method in dealing with meaning and its indication , 
is rather vaque and complicated. This thesis tries to descover this 
method and its academic position together with its role and place 
in studying the connection between Syntax and Meaning or 
indication as far as the structure of Arabic Sentence is concerned. 


The inovation of the jurists in the field of Arabic Grammar 
and Syntax, lies in their method of distinguishing between the 
grammatical meanings of the single words they reached to the 
conclusion that the origin of the words —¬ etymology based on 
the “linguistic metrical’ and not on the Verb~according to the 
_kufi-Grammarians” or “The Infinitive of the verbal~Noun~— 
according to the Basic~Grammarians’”. 


The jurists are very concern in studying the independent 
sentence, whether it is a verbal—sentence or a Nominal—Sentence. 


This thesis tries to pave the way for a new Arabic Grammar 
as was seen in the “Nahw al—Dilala” of the jurists, “Nahw 
al—I’rab” of the Grammarians and “nahw la~Uslub ~ the style” 
of the Rhetoricians. 


Mustafa Jamal al—~Din 
College of Art, 
University of Baghdad. 
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سبب اختيار الموضوع ۷ - علاقة الاصوليين بالنحو 
۸ - المعنى النحوي بحث مشترك بين النحاة 
والبلاغيين والاصوليين ١‏ - الاصوليون بحثوا في 
دوال النسبة ونظام التأليف ١‏ - موازنة بين 
الاصوليين والبلاغيين في تأليف الجملة ٠۳‏ - طبيمة 
مصادر البحث ٠١‏ - خطة البحث ١۱۷‏ - منهجي 
في البحث ۱۹٩۹‏ - شکر وتقدیر ۲۰. 


هيد عن نحو الاصوليين : 


توطئة ۲۲ - )١(‏ ما النحو وما اصول الفقه ۲٤‏ - 
النحو عند متأخري النلحاة ه۲ - النحو عند 
المنتقدمین ۲٣‏ - النعو عند الاصولیین ۲۰ - 
اصول الفقه لغة واصطلاحا ۳٣‏ - وظيفة اصول 
الفقه ١ء۳‏ - (۲) الدرس النحوي عند الاصوليين 
۴۸ - تطور الدرس النحوي من عصر الصحابة 
والتابعين وفقهاء المذاهب الى زمن ا الاصول 
۸ - قيمة النحو الاصولي ٤١‏ - الاجتهاد 
والتقليد في المسألة النحوية: رأي الشافعي ٤۸‏ - 
راي الشريف الرتضض ٠١‏ - راي الغزالي ۵١‏ - 


0Q ~ 


ري الرازي ١ه‏ - راي الشاطي ٣ه‏ - خلاصة 
البحث ٤ه۵.‏ 


الفصل الأول: اقسام الكلمة: 0% — A‘‏ 


تقسم الكلمة عند النحوبين ۵٥١‏ - التقسم عند 
قدماء الاصوليين ٠١‏ - تقسم الاصوليين الحدثين 
وا في : معنى الاسم.. ومعنى الحرف.. ومعنى 
الفعل ۳“ - ما أثاروه حول التقسىم الثلاثي ٠۷‏ - 
المائز بين معافي المشتقات ۷ - الاسماء للمبهمة 
٩‏ - تعقيب على نتائج التقسم عند الاصوليين 
۲ - التقسم المقترح على ضوء اسس الاصوليين في 
الجأيز .۷٤‏ 


الفصل الثاني: المصدر.. ومصدر الاشتقاق 1٤--۸1‏ 


توطئة عن وضع المشتق ۸۳ - معنى الاشتقاق 
واقسامه ۸٤‏ - اصل الاشتقاق عند النحاة ۸٦‏ ~ 
انكار التقدم الزماني عند ابي علي وابن جني ۸۸ - 
انكار الاشتقاق المادي عند ابن القم ٠٠‏ - اصل 
الاشتقاق عند الاصوليين.. آراؤهم في المسألة ٩۲‏ - 
اصالة المادة اللغوية ٠٤‏ - رأي البحث اللغوي 
الحديث في ذلك ٩۷‏ - اصالة اسم المصدر ٩۸‏ - 
الفرق بين المصدر وام المصدر عند النحاة 
والاصوليين ١ء١٠‏ - المصدر والنسبة النأاقصة 
٠٠٠‏ - رأي النائني في النسبة المصدرية ومناقشته 
۱-.۰ 


الفصل الثالث : الاوصاف ... والاسماء المشتقة 0 = 4۰ 


ما بخص النحو ما بجحثه الاصوليون في المشتقات 
۷ - تحرير النزاع في بساطة المشتق وتركيبه 
٠‏ - الاقوال في البساطة والتركيب ٠۲۲‏ - 
رأي الشريف الجرجاني ٠۲۳‏ - القول بالتركيب 
وادلته ٠۲١‏ - دلالة المشتق على الحدث المنتسب 
۸ - رأي الدواني في دلالة المشتق على الحدث 
وحده ٠۳١‏ - المشتق والنسبة ٠١١‏ - المشتشقى 
والذات ٠۳۳۴‏ - للمشتق والمصدر وصحة الاسناد 
٤‏ - رأي النائني في البساطة ومناقشته ٠٠۵‏ - 
خلاصة وتعقيیب ۱۳۸. 


الفصل الرابع: الفعل ۱ - ۱4۵ 


- ٠۱٤۳ مدلول الفعل عند النحاة والاصوليين‎ - ١ 
معنى الفعل ورأي العراقي في (حركة المسسى)‎ 
رأي طلاب صاحب الحجة في ذلك‎ - ٥ 
14¥ راي النائني‎ - ۱4٦ 

۲ -زمان الفعل - رأي النحاة من سيبويه الى 
الاخري 5 د رائ الاصولين؟: :- 
الزمان ودلالة الصيغة عند الشريف الجرجاني 
۲ - الزمان في صيغة (افعل) ٠۵٤‏ - 
رأي الخزومي في صيغة (افعل) ومناقشته من 
قبل الاصوليين ٠۵۷‏ - الزمان في صيغتي 
(فعل ويفعل) ٠۵١‏ - مناقشة الجزائري انكار 
زمان الفعل ٠٦۲‏ - خلاصة وتعقيب .٠١۸‏ 


۳ -الفعل والنسبة: النسبة الفعلية عند الاصوليين 
١‏ - الدال على النسبة: . يبحث النحاة في 
الدال على النسبة في الجملة ه۷٠‏ - رأآي 
بعض ا لحد ثين في ان الضم علم الاسناد ومناقشته 
٩‏ - راي الرضي هو راي ا صو 
دلالة الصيغفة على النسبمة ۱۷۷ - را 
فندريس ورينان ومييه في دلالة الصيغة على 
اللسبة ٠۷۸‏ - النسبة والمعنى المعرف. عند 
الشريف ومن تأخر عنه من الاصوليين ٠۸١‏ - 
النسبة وتعيين الفاعصل ٠۸۳‏ - التركيب 
والافراد في لفظ الفعل: رأي المناطقة ٠۸١‏ - 
رأي النحاة ۹۸۸ - راي الاصولیین ۱۹۱ - 
رأي بعض الاصوليين في ان حروف المضارعة»› 
وضمائر الرفع المتصلة» وتاء التأنيث كلها 
(لواصق) لتعيين نوع الفاعل وعدده وشخصه 
۲ --. 


الفصل الخامس: الحرف ... والمعنى الحرف ۱۹۷ 


المعنى الحرفي عند النحاة: الحرف دال على معنى في 
غیره ۲۰۰ -المحرف دال على معنى في نفسه ۲۰۴۳ - 
رأي الرضي في معنى الحرف ه۵٠٠‏ - رأي الرضي 
هو رأي الاصولیین ۲۰۹٣‏ - التشابه بينه وبين رأي 
فندريس في المعنى الحرفي ۲١۷‏ - لمعنى الحرفي عند 
الاصوليين ۲١١‏ -: الاقوال عندهم في الحرف 
أربعة: - ان الحرف علامة لا معنى له اصلا 
۲ - وحدة لمعنى الاسمي والحرق واشتراط 
الواضعم ۲٠٠١‏ - نسبية المعافي الحرفية ٠٠٠‏ - رأي 
النائني في ايجادية المعنى الحرفق ومناقشته ۲۲۴۳ - 


۳۳۹ - 


الوجود الرابط والوجود الرابطي ٠۲۷‏ - رأي 
العراقي في ان الحروف دوال على الاعراض النسبية 
۹ - رأي الاصفهاني انه من قبيلل الوجود 
الرابط ۲۳۲ - رأي الخوئي في دلالة الحرف على 
تخصيص المعاني الاسمية ۲۴۳ - خلاصة وتعقيب 
0 . 


الفصل السادس: الجملة ۱ - ۹1 


الجملة والكلام بين النحاة والاصوليين ۲٣۴۳‏ - 
الجملة الناقصة والجملة التامة ه٠٠٠‏ - الجملة 
الاسمية والجملة الفعلية: رأي النحاة فيها ۲٤۷‏ - 
رأي الاصوليين فيها ورأي فندريس ۲٤١۸‏ - موافقة 
بعض الاصوليين للبصريين في الفرق بين المجملتين 
ومناقشته ٠۵١‏ - مسألة التعريف والتطابق في 
الجملة الاسمية دون الفعلية ومناقشة ذلك ٣م‏ - 
الجملة الشرطية واستقلالها عن الفعلية والاسمية 
۲۵٠‏ - الجملة الخبرية والجملة الانشائة ۸ = 
وحدة مدلول الجملة الŞخبرية‏ والانشائية عند صاحب 
الكفاية ٠۲٠١‏ - مناقشة طلابه في ذلك ۲۹۲ - 
الجمل المشتركة بين الجخبر والانشاء ۲٠۲‏ - الجيل 
المختصة بالانشاء ۲٠۳‏ - رأي السيد الصدر في 
مدلول الجمل الختصة ومناقشته ٠٠٠‏ - امجاد المعنى 
في الانشاء والحكاية عنه في الخبر ٠٠۷‏ - رأي 
الرضي والبلاغيين في امجادية المعنی الانشای ۲٠۸‏ - 
رأي الاصفهاني في ايجادية المعنى الانشائي ۲۷۰ - 
انكار الخوثي دلالة الجملة الخبرية والانشائية على 
النسبة التامة ومفاد كل من الجملتين عنده ۲۷١‏ - 


مناقشة رأي الخوش ١ء۷٠‏ - المفهوم الخالف لمدلول 
الجملة: معنى المفهوم .۲۷١‏ - هل المفهوم مدلول 
نحوي ۲۷۷ - ضوابط لدلالة الجملة على المفهوم 
۸ - مفهوم الشرط: منشأً الخلاف في مفهوم 
الشرط عند الاحناف والشافعية ۲۸١‏ - الشرط 
والسببية امنحصرة ۲۸١‏ - مفاهم: الحصر 
والاستشناء والغایة ۲۸٦‏ - منهوم اللقب ۲۸۹ - 
مفهوم الوصف ۲۸۹ - خلاصة البحث .٠۹۰‏ 


خاتمه المطاف.. 4۳ - ۳4 


3 حو الدلالة.. ونحو الاعراب: اللفظ والمعنى‎ - ١ 
المعنى المعجمي › والمعنی النحوي ۲۹۵ - جهد‎ 
الاصوليين وجهد النحاة ۲۹۷ - مجو الاعراب‎ 
. ۲۹۸ فصل من نحو الدلالة‎ 

٣‏ - ملاحظات حول المنهج في نحو الاصوليين: تحكم 
القياس المقلي المجرد ۳٠١‏ - ضعف الاستقراء 
e‏ 

۳ -الجديد في نحو الاصوليين: اسس التمييز بين 
معاني المفردات - اصل الاشتقاق - دوال 
النسبة - لواصق الفعل - زمان الفعل - 
دلول اة الهو احالف دلول اة 
e —‏ 


